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الى الحبيبة الكُردية التي تعلمت منها…

- حب الشـعب الـكُردي… وشـجـاعـة الاعـتـذار لـه من جـرائم النازية العــربيـة التي
ارتكبت باسم العروبة وتحت رايتهـا… ولقدسية السجود لتضـحيات الكُرد ونضالهم

البطولي… من أجل الحرية والحياة الحرة الكر�ة…
- حب العراق… شـعباً وأرضاً وحـضارة من أجل مستـقبل مشرق ترفـرف عليه وبه

رياح التسامح والحرية والد�قراطية واحترام القانون…
- حب الانسـانيـة… لكي ينعم البـشر بالسـلام والأمن والاسـتـقرار واحـتـرام حقـوق

الانسان مهما كانت اصولهم وعقائدهم ولون بشرتهم…
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أثناء إقـامــتـه في اoنفى الـقـسـري في الدول العــربيـة وأوروبا كـتـب الاسـتـاذ الدكـتــور منذر
الفضل مـجمـوعة مـهمة من الدراسـات والكثيـر من اoقالات حـول القضايـا الكُردية اoلتهـبة في
ظل الدكتـاتورية الغاشـمة التي جثـمت على صدر العراق طوال ٣٥ عـاماً. جـمع تلك الدراسات

واoقالات في كتاب جديد ومهم صدر في شهر مايس/ أيار من عام ٢٠٠٣.
وقد أهداني الزمـيل الفضل مـشكوراً نسخة مـن هذا الكتاب الذي يستـحق القراءة واoناقـشة

للأفكار والكثيرة الواردة فيه.
يتـضـمن الكتـاب قسـمw: الأول منهـمـا يعـالج القـضيـة الكُردية في العـراق� والقـسم الثـاني
يعالج قضايا المجـتمع اoدني والد�قراطية وحقوق الانسان في ظل النظام الدكـتاتوري من جهة�
والنضــال في سـبـيل الخــلاص من هذا النظام وإقـامــة المجـتـمع اoـدني الد�قـراطي الحــديث على

أنقاضه من جهة ثانية.
تضمن القـسم الأول سبعة فـصول درس فيـها القضيـة الكُردية وموقف النظام العراقي اoقـبور
منها وطبـيعـة العلاقات العـربية الكُردية على مـر القرون اoنصرمـة منذ الفتح الإسـلامي العربي
للعــراق واoنطقـة. كــمـا يبـحـث في الاتحـادية الفــيـدراليـة والقــرار الذي اتخـذه المجلـس الوطني
الكُردسـتـاني بهـذا الصـدد� وتصـوراته عن العـراق الد�قـراطي الاتحـادي اoنشود مـسـتـعـيناً في
ذلك على الدراسات الخـاصة ¢فـهوم ومضـمون الاتحاد الفـيدرالي واجتـهاده في الأمـر. ثم ينتقل

الى البحث في مـا ارتكبته الطغمـة الباغية في العراق ضـد الشعب الكردي والأقليات القـومية
في كردستان العراق أثناء الحـملات العسكرية الدموية ومجازر الأنفال وضحـايا مجزرة حلبجه�
إذ انه لايدينهـا بشـدة فحـسب� بل يطالب المجـتـمع الدولي على مـحاسـبـة ومعـاقـبة مـرتكبـيهـا

والتضامن مع الشعب لتحقيق هذه الغاية.
وفي فـصل آخـر من هذا القـسم يعالـج الأستـاذ الفـضل الجـرائم البـشعـة التي ارتكبـهـا النظام
العـراقي منـذ السـبـعـينات� وخـاصـة قـبـل وأثناء الحـرب العـراقـيـة - الإيرانيــة� ضـد اoواطنات
العراقيـات واoواطنw العراقيw من بنات وأبناء الشعب الكردي� اي ضـد الكرد الفيلية� الذين
شاركـوا على امتـداد قرون حيـاة الشعب العـراقي وساهمـوا في صنع تاريخه وتطوره� وشـاركوا
في نضال القـوى الوطنية والد�قـراطية في معـارك النضال ضـد الاحتلال وفي سـبيل الاستـقلال
والسيـادة الوطنية والحريات الد�قـراطية ولاقوا من عنت قـمع البعثـيw كثيراً لأسـباب شوفـينية
وعنصـرية� ولـكنه أيضـاً بسـبب مــوقـفـهم النضـالي والـبطولي اثناء الانقـلاب الفــاشي في عـام
١٩٦٣ ضـد الحكم عـبـدالكر§ قـاسم. لقـد قـام النظام المخلوع بقـتل عـشـرات الآلاف من الكرد
الفيلية من النساء والرجال� والشبيـبة منهم على وجه أخص� وهجّر عشرات الآلاف الأخرى الى

ايران ومنها الى مختلف بقاع العالم. وهم يتوقعون العودة الى الوطن بعد زوال الدكتاتورية.
وفي القـسم الثـانـي من الكتـاب� الذي تضـمن اثني عـشـر فــصـلاً� يعـالج الأسـتـاذ الدكـتـور
الفضل مجموعة من القضايا الحيوية عـلى شكل دراسات جادة وأخرى مقالات مهمة في الشأن
العـراقي وقـضايـا المجتـمع اoدني والد�قـراطيـة وحـقـوق الإنسـان. كمـا يحـاول اسـتشـراف آفـاق

التحولات القادمة في العراق ويبشر الناس بقرب زوال ليل العراق الدامس.
في الفـصل الأول تناول الزميل اoبـاديء الأساسـية التي تحـتويهـا شرعة حـقوق الانسـان التي
صادقت عليـها الأª اoتحدة� وخـاصة لائحة حـقوق الانسان التي اُقرت في عـام �١٩٤٩ وكان
العـراق من أول اoشـاركw في إعدادها واoـوقعw عليـهـا� ثم العـهود واoواثيق الـدولية الأخـرى
وخاصـة العهد الخـاص بالحقوق السـياسية لـلمواطنة واoواطن في جمـيع ارجاء العالم� ثم العـهد
الخاص بالحـقوق الاقتـصادية والاجتـماعية والثـقافيـة� وكذلك القرارات الأخـرى الخاصة بحـقوق
اoرأة والنضال ضـد التميـيز العنصري وضـد التميـيز بوجه عام وضـد التعذيب وضـد التهجـير…
الخ. ويســتــدل منه أن الاســتــاذ الفــضل �يل الى أن تـصـبح هـذه الشــرعـة والقــرارات الأخــرى
الصـادرة بهـذا الصـدد مـادة أسـاسيـة في التـعليـم والتثـقـيف العـام في صـفـوف المجـتـمع وعلى

مختلف اoستويات والمجالات. وهو أمر حيوي وقضية ملحة في هذه اoرحلة وفي اoستقبل.
أما الفصل الثاني فـيطرح الزميل فيه الدستور الدائم للعراق الد�قـراطي اoنشود وإقامة دولة
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القانون الد�قـراطي. وفي هذا الفصل مـادة غنية للمناقشـة والحوار التي تسـهم في الوصول الى
الصيـغة اoنشودة للدسـتور العراقي الدائم� مسـتفيـداً في ذلك من التجارب اoريرة التي مـر بها
الشـعب العـراقي منذ تأسـيس الدولة الـعراقـيـة وصـدور الدسـتـور اoلكي الأول في عـام ١٩٢٥
والذي تضمن مواد دسـتورية د�قراطية كانت تـهدف الى إقامة المجتـمع اoدني� وكيف شُوّه هذا
الدستور الدائم من قبل ذات السلطات التي وضعته وأقرته� من قوات الاحتلال البريطاني ومن
الحكومــات العـراقـيــة اoتـعـاقــبـة في العـهــد اoلكي اoقــبـور� ثم في تجـارب الـدسـاتيـر اoؤقــتـة
والتجـاوزات الصارخـة عليها مـن خلال عدم وضع دسـتور دائم للبـلاد ومن خلال انتهـاك البنود
الواردة فيـه من ذات القوى التي وضعتـه. فهو يدعـو الى وضع وإقرار دستور د�قـراطي� مدني
وعلمـاني قائم على أسـاس دولة د�قـراطية� دسـتـورية� اتحادية� تعـددية� برoانيـة حرة وتسـتند

الى التداول الد�قراطي البرoاني للسلطة.
أما الفصـل الثالث فيعالج مـوضوع السلطة القضـائية مستفـيداً من تجربته الغنيـة في العمل
في وزارة العدل من موقعه في الجـامعة كأستاذ مشارك للقـانون اoدني ومطلعاً على الكثير من
القوانـw القضائـية في البلدان العـربية وفي غـيرها من بلدان العـالم. وداعيـاً بشكل واضح الى
استـقلال القـضاء العراقي الذي كـان وoدى عقـود حبيس الدكـتاتورية ورهينتـها الدائم. وأهمـية
دور القـضـاء في الرقـابة على السـلطة التنفـيـذية والسلطة التـشـريعـيـة بهـدف فـرض ارسـتـهـا
الصحيـحة  لبنود الدستور والابتـعاد عن السقوط في هوة انتهـاكه وانتهاك حـرمة دولة القانون
الد�قـــراطي. ومن خــلال دراســـاتي �كن القـــول دون تردد بأن العــراق لـم يعــرف دولة الـقــانون
الد�قـراطي عـمـومـاً ولكنه فـقـد كل قـانون وبـشكل كـامل في فـتـرة حكم البـعث وقـيـادة صـدام

حسw للدولة الاستبدادية.
ثم عالج الـزميل التجـاوزات الفظة على استـقلال القـضاء وحـقوق الانسان من خـلال تشكيل
المحاكم الخاصة والعـسكرية التي كانت تنفذ إرادة الحاكم اoستبـد الذي يضع على رأسها أفراداً
لايفقهون من القانون شـيئاً� ولايعرفون شيئاً عن حقوق الانسـان� وكل همهم انحصر في إرسال
اoزيد من البـشـر الى طاحونـة اoوت شنقاً أو رمـيـاً بالرصـاص أو تحت التعـذيب� إضـافـة مئـات

الآلاف الذين سجنوا وعذبوا في العراق الذي استباحته الطغمة الباغية.
وفي الفـصل الخامس يعـالج الدكتـور الفضـل حقـوق اoرأة في العراق� واoرأة التي حـرمت من
كل أشكال الحــرية� رغم دورها الكبــيـر في المجــتـمع� اoرأة التـي تعـيش في مــجـتـمـع ذكـوري
لايعـرف الرحمـة ولايحتـرم حـقوق اoرأة ويدّعي أنه يريـد حمـايتهـا وحمـاية شـرفهـا� في حw أنه
يدوس على كـرامتهـا. وكان النظام العـراقي قد حـرم اoرأة بسيـاساته العـدوانية والتـوسعـية من

والدها وأخـيهـا أو زوجهـا أو ابنها أو عـزيز وحبـيب لها من خـلال الحروب التي خـاضهـا واoوت
الذي حصد مـئات الآلاف من البشر� وكذلك من خلال القـمع الدموي. إن اoرأة عانت طويلاً من
ظلم الدولة والمجـتمع وهي التي يفتـرض أن تتمـتع بكل الحرية. ويورد الزميـل zاذج من مواقف
النظام من اoرأة واحـتقـاره لهـا حيث أصـدر صدام حـسw قانوناً أجـرى ¢وجـبه تعـديلاً على نص
اoادة ٤٠٩ من قانون العقوبات العـراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وأصدر القرار رقم ١١١ لسنة
١٩٩٠ الذي أجــاز فـيـه قــتل اoرأة دون إنزال أي عــقـاب علـى الفـاعل� إضــافـة على الـضـرب
والإهانة وكل ما هو غير لائق. وكان هذا القانون بنصوصـه الجديدة أسوأ ما عرفه تاريخ العراق
من إساءات للمـرأة ومن عودة الى عـهود مظلمـة في بلد كان أول من وضع القـوانw وسعى الى
تنفيـذها واحترام اoرأة وحـاول إنصافها فـي بعض حقوقهـا� ونقصد بهـا القوانw البابليـة ابتداءً
wو ومـروراً بـقـانون إشنونـة ولبت عـشــتـار وقــانون حـمــورابي وانتــهـاءً بالقــوانzمن قــانون أور
الآشـورية� رغم أنهــا هي الأخـرى لم تكن عـادلة وكــانت �يـز بw اoرأة والرجل� ولكـنهـا كـانت
أكثـر تحرراً وحرية وأكـثر نداً للرجل ا هي عليـه اليوم. ويقـدم الأخ الفضل العديـد من النماذج
السـيئـة على ارسـة النظام اoبـاد في سلوكه ومـوافـقه إزاء اoرأة� رغم حـديثـه اoكرر واoمجـوج
والكاذب عن النساء «اoاجدات»� في وقت كان يخطف يومياً منهن الابن والأخ والأب والزوج

أو الخطيب والحبيب.
أمـا الفـصل السـادس فـيـعـالج فـيـه باخـتـصـار شـديد مـوضـوع العـوoة العـسكرية واoعـارضـة
العراقية رابطاً فـيه بw الجرائم التي ارتكبت في الحادي عشر من أيلول / سبـتمبر ٢٠٠١ على
الولايات اoتحـدة الأمريكية باعتـبارها zوذجاً للإرهاب الدولي� وهو صحـيح� وبw الحرب التي
شنت عـلى افــغـانـســتـان وحـكم طالبــان وتنظـيم القــاعــدة الذي خطط ونظّـم ونفّــذ تلك الجــرائم
البشـعة. ولكن الـكاتب �نح هذه الدولة الأعظم في العالـم الحق في إنزال الضربات الإجـهاضـية
بالإرهابيw أينما وجدوا أو بالدول الإرهابية وبصدد هذه النقطة سأتوقف عندها لاحقاً� أي بعد

الانتهاء من الاستعراض اoكثف للكتاب.
وفي الفــصل السـابع يعــالج الأسـتـاذ الفــضل مـوضـوع هـجـرة العـقــول العـراقـيــة الى الخـارج
والعـوامل الكامنة وراء هذه الهـجـرة ودور النظام العـراقي في كل ذلك والخـسارة الكبـيـرة التي
يتـحـمـلهـا المجـتـمع والاقـتــصـاد في العـراق من جـراء تلـك الهـجـرة وسـبل إعـادة اoـهـاجـرين أو
اoهـجّـرين منهم قـسراً الى العـراق للمـشـاركـة في بناء العـراق الد�قراطـي اoزدهر� ويقـدم شرحـاً
oفهوم العقول العـراقية� إذ لايربطها بالشهادات العالية� بل بكل الكـفاءات والقدرات العلمية
والتقنية والفنية واoهنية والكتاب والأدباء والشـعراء والفنانw اoبدعw الآخرين ¢ختلف جوانب



1516

الإبداع والعمال اoهرة واoنتـجw الحقيقيw للثروة الاجـتماعية. ونحن نعرف أن عدداً كـبيراً جداً
من العـراقيw من ذوي الكفـاءات هذه قد اُجـبروا بصـيغ شتى� نتـيجة لـلإرهاب والقمع وغـياب
الحــرية الأكـاد�يــة والاضطهــاد والمحــاربة بالرزق أو الضــغط للانتــمـاء لحــزب البــعث أو رفض
اoشاركـة في النشاط التـخريبي للنظام� ا كـان يدفع بهؤلاء الناس الى الهـروب والبقاء بعـيداً

عن طائلة النظام وجلاوزته.
وفي الفـصـول اللاحـقـة يعـالج الكاتب مـشكلات التطـرف والإرهاب الدولي� وإصـلاح النظام
القانوني والقـضائي في العراق� ومـلاحظاته على مؤ�ر اoعارضـة الذي حضرته أطراف سـتة في
لندن� وأخيراً يبحث في حالة حقوق الانسان العراقي اللاجيء في ضوء أحكام القانون الدولي.
من هنا يتبw أن الأستاذ منذر الفضل عـالج حزمة كبيرة ومهمة من القضـايا العراقية اoلحة�
وخاصـة القضـية الكُردية واoصائـب التي عانى منها الشـعب الكُردي في كردسـتان العـراق قبل
واثناء وبعــد حـمـلات ومـجــازر الأنفـال الدمــوية� ومـشكلات العنـصـرية والشـوفــينيـة العــربيـة
والتطهـيـر العرقي ضـد الشـعب الكردي ومـعاناة الأقليـات القـوميـة� إضـافة الى مـعـاناة الكرد
الفيلية في العراق طوال العهـود اoنصرمة� والسياسة الطائفية والعـشائرية التي مارسها النظام
أيضاً� ولكن بشكل خاص في ظل البعث الحاكم� كما تضمن الكتـاب دراسة مهمة حول طبيعة
الدولة والحـكم والفــيــدراليــة من ناحــيــة القـانـون الدولي ومــوقــفـه مـن الاتحـاديـة اoنشــودة في
كردستان العراق في إطار الجمـهورية العراقية. وكانت دراساته ومقالاته مهـمة وواضحة الوجهة
واoوقف عنـد تطرقـه لإشكالـيـات الد�قــراطيـة وحـقــوق الانسـان في ظل الحـكم اoقـبــور وهجـرة
العقـول العراقـية الى الخـارج والعوامل الكامنة وراء تلك الهـجرة الواسـعة. ولم يكتف الأسـتاذ
الدكتور الفضل في معـالجة الواقع العراقي في ظل الدكتاتورية� بل عالج مستـقبل العراق كما
يراه وبتعـبيـر أدق كما يريـد أن يراه ويناضل في سبـيله مع الكثيـر من قوى اoعارضـة العراقـية

الد�قراطية.
إن التـحليل النـقـدي للكتـاب يسـتـوجب كـتـابة أكـثـر من اoقـال بسـبـب تنوع الدراسـات التي
تضمنهـا الكتاب وغزارة اoعلومـات التي قدمهـا واoوقف الواضح والدقيق الذي اتخذه الدكـتور

منذر الفضل بشأن خمس قضايا جوهرية:
١- اoوقف الصـارم اoناهض للعنصـرية والشـوفيـنية العـربيـة التي عـانى منها الشـعب العـراقي
عموماً وشعب كـردستان خصوصاً واoتمثل ليس بنظام البعث العـراقي اoقبور فحسب� بل
بكل الحكام الشـوفيـنيw العرب والقـوى الشـوفينيـة التي تؤيد ارسـة التمـيـيز العنصـري
والديني والـطائفي والفكري في الـدول العـربيــة. ويدلل على وجـود الـذهنيـة واoمــارسـات

العنصـرية من خـلال اسـتـعـراضه oسـيـرة النظام العـراقي إزاء القـضـيـة الكُردية والشـراسـة
الدموية في مواجـهة اoناضلw في سبيل حـقوقهم القوميـة العادلة واoشروعة� ويسـتعرض
في هذا الصدد مـواقف مخـتلف النظم إزاء الشعب الكردي ابتـداءً من حكومة عـبدالكر§
قاسم واندلاع ثورة ١٩٦١ ومـروراً بحكومات البعث والقومـيw اليمينيw وانتـهاءً بالحكم
اoطلق لصــدام حـسw. ويبـرز بشـكل خـاص حـمـلات الأنفــال التي اسـتـمـرت مـن شـبـاط/
فبراير حتى تشرين الأول/ أكتوبر من عام ١٩٨٨ والتشريد والتغييب والقتل الذي شمل
١٨٢٠٠٠ انســان كــردسـتــاني� غــالبــيـتــهم العظـمى من الكرد مع ضــحــايا آخــرين من
wسـؤولoوقف وإدانتـه� بل يطالـب بتقـد§ اoالأقليـات القـوميـة. ولايكتـفي بشـجب هذا ا
عن تلك الجـرائم الى المحاكم الـدولية باعـتبـارها جـر�ة ضد الإنسـانيـة� وهو ما تتـفق معـه

الغالبية العظمى من الناس الد�قراطيw ومحبي السلام في العالم.
٢- يؤكد الأستاذ الفضل في دراساته على أن ما قام به النظام العراقي الاستبدادي ضد شعب
كـردســتـان لا�ت الى الأخـوة والـتـضـامن النـضـالي بw الشــعب الكردي والشـعب الـعـربي
والأقليــات القــومـيــة في العــراق بصلـة� بل هو ضــدها وعـمـل على الإســاءة اليـهــا� وأن
الشـعب العراقـي بغالبـيـته العظمى رفـضـها ورأى فـيـها تجـاوزاً على كل القـيم والتـقاليـد
الثـورية والنضالـية للشـعب العـراقي. وأكد بأنّ هذه الأخـوة والوحـدة الوطنية تـتعـزز أكثـر
فـأكثـر من خـلال الاسـتجـابة الواضـحـة واoسؤولـة للمطالب العـادلة للشـعب الكردي التي
طرحها منذ عـقود طويلة قائد الشعب الكردي اoلا مصطفى البـارزاني والحزب الد�قراطي
الكردسـتـاني والأحـزاب الوطنيـة الأخـرى التي التـزمت الدفـاع عن القـضـيـة الكرُدية وحق

الشعب الكردي في تقرير مصيره� أي إقامة الاتحاد الفيدرالي ضمن الدولة العراقية.
٣- ويربط الدكـتـور الفـضل بشكل سليـم يعبّـر عن وعـي قانونـي رفيـع ومسـؤوليـة عـاليـة إزاء
مـصائر وآفـاق تطور الشـعب العـراقي بw الاستـجـابة الواعيـة واoسـؤولة إزاء هذه الحقـوق
وبw الدولة الد�قراطية الاتحـادية التي يفترض أن يعيش في ظلهـا الشعب العراقي� دولة
الدستـور والقانون الد�قراطيw والتـعددية السيـاسية والبـرoانية الحرة والتـداول الد�قراطي
البرoاني للسلطة� والتعـددية السياسية والبناء الاقتـصادي والاجتماعي التقـدمي وتحقيق
العـدالة الاجـتـمـاعـيـة. وفي هذه الإشكاليـة الكبـيـرة تبـرز أهمـيـة الدراسـات التي قـدمـهـا
الدكــتـور في هذا الـكتـاب حــول قـضــايا المجـتــمع اoدني والد�قــراطيـة وحــقـوق الانـسـان
السياسية والاقتـصادية والاجتماعية والثقافية� وكـذلك حقوق اoرأة في المجتمع الذكوري
الذي نعيش فيه والذي اغـتصب الى أبعد الحدود حقوق اoرأة بحجة حمـايتها والدفاع عن
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شــرفــهــا… الخ. وبهــذا القــسم من الكـتــاب يدلل الدكــتــور الفــضل على وعــيــه وحــســه
الد�قـراطي ودفـاعـه من مـوقع اoسـؤولية القـانونيـة والإنسـانيـة عن تلك القـضـايا العـادلة
التي غـيّبـتـهـا النظم السيـاسـية الـتي حكمت العـراق لا في ظل حكومـات العراق الحـديث
. ومن يقـرأ الكتاب يتـوصل الى فحـسب� بل وفي ظل الدولة العـثمـانية وقـبل ذلك أيضاً
قناعـة تامة بأهمـية مـا يدعـو إليه الدكـتور الفـضل� وأعني بذلك دعـوته اoباشـرة أو غيـر
اoبـاشـرة أي من خلال النـصوص ومـا بw السطور� إلى الـفصل بw الـسلطات والاستـقـلال
الكامـل للقــضــاء العـــراقي� والرؤية العـلمــانيــة لـلدولة الحــديثــة الـتي تفــصل بـw الدين

والدولة� وحرية الفرد والجماعة في المجتمع.
٤- لقــد تركـز همّ الـكاتب في دراســاته في الكتــاب على فــضح النظام اoقــبـور والـكشف عن
سـياسـاته وإجراءاته وارسـاته الفـعلية والقـمـعيـة إزاء الشعب الـعراقي كله وتجـاوزه على
كل القـيم واoعـايـيـر القـانونيـة� وكـان يرى أن لا خـلاص من هذا الـنظام إلا بوحـدة القـوى
السـيـاسـيـة الـعـراقـيـة الد�قـراطيـة وكل الـقـوى اoناضلة ضـد الدكـتـاتـورية. ولكنه� أدرك
صعوبة تحـقيق هذا الهدف وأدرك صعـوبة إسقاط النظام بالقوى الذاتية لـلشعب العراقي�
فأيدّ موقف أحزاب اoعارضة العراقية الستة التي اجتمعت في لندن وصلاح الدين� ولكنه
انتـقدها أيضـاً على الأخطاء التي ارتكبـتـها أثناء تلك الاجـتـماعـات� وعبـر في ذلك عن

موقفه السياسي الد�قراطي اoستقل إزاء ما جرى ويجري في العراق.
٥- وفي الوقت الذي كـان يرى قدرة العراقـيات والعراقـيw على بناء بلدهم الحر الـد�قراطي ¢ا
لديهم من كـفـاءات وقـدرات علـمـيـة وفنيـة ومـهنيـة اضطرت الغـالبـيـة العـظمى منهـا إلى
الهـجـرة والعـيش في اoنفى قـسـراً أو خيـاراً لابد منه� وأن عـودة هذه الكفـاءات والعـقـول
النيـرة إلى بقـيــة اoوجـودين في العـراق سـتـسـهل وتعـجل مــهـمـة إعـادة بناء العـراق الحـر
والد�قـراطي. ولكن يرى بـأن العـراق سـيحـتـاج إلى جـهـد العـالم كلـه للخـلاص من النظام
الذي قـبـر أخيـراً من جـهـة� ومن أجل اعـادة بناء العـراق من جهـة أخـرى. وهي الاشكاليـة

الكبيرة التي تواجه المجتمع العراقي في اoرحلة الراهنة.
إن اoواقف الحـازمة التـي اتخذها الدكـتـور الفضل خـلال الأعـوام العشـرة الاخـيرة ضـد النظام
العراقي من جهة ومواقـفه الداعمة لحق الشعب الكردي في تقرير مصيـره وتأييد خياره اoشروع
wفي إقــامــة الاتحــادية الفــيــدرالـيــة وشــجب العــدوان على الشــعـب الكردي وإدانة العـنصــري
والشوفينيw العرب على سياساتهم في العراق ومنها سياسة القتل والتطهير العرقي والتعريب
ومنها ما حـصل في كركوك� سواء أكانوا في الـسلطة أم خارجها وسواء أكـانوا عراقيw أم من

بلدان عـربية� قـد جلبت له عـداء الكثيـرين� ا رفع من وتيـرة التشـهـير به ومـحاولات الإسـاءة
إليـه� وأعتـقد بأن مـثل هذه الحملة لاتعـبر عـن موقف حـضاري وإنسـاني� بل هي من مخلفـات
اoاضي حيث كانت اoهاترات تحتل موقعاً مهماً في اoمارسات السياسية اليومية وفي الاعلام.
إن التنوع الكـبـيـر في اoوضـوعــات التي عـالجـهــا الكتـاب والرؤية الاجــتـهـادية للكثــيـر من
القـضـايا الـواردة في الكتـاب تسـمح بتنـوع الرؤية أيضـاً وبالاخـتـلاف أو الاتفــاق مع الكاتب�
وهنا تكمن إحـدى حسـنات الكتاب� إذ أنه يثـيـر الحوار تأييـداً أو مـعارضـة. وفي الوقت الذي
وجـدت في الكتـاب الكثـيـر مـن النقـاط التي �كن الاتفـاق عليـهـا مـع الكاتب� وجـدت نفـسي
مـخــتلفــاً مـعــه في بعض اoلاحظـات التي أحـاول الإشــارة اليـهــا� ولست مــدعـيــاًَ أن رأيي هو

الصائب� بل أطرح اجتهادي لتنشيط الحوار والإغراء بقراءة الكتاب.
»*v!Ëô« WE'ö: تشيـر إحدى فقرات الدراسـة الخاصة بــ"الحوار الكُردي - العـربي" إلى ما

يلي:
"ومن اoعـلوم أن العــلاقــة بw الكُرد والعــرب ليــست ولـيـدة الـيـوم بـل هي روابط
وطيدة تاريخية وتنطلق من مصير مـشترك �تد إلى أكثر من ألف عام. فالكُرد من
ªالاولى التي دخلت الإسـلام دون حـروب وارتبطت بـعلاقـات حـمـيـمـة مع الا ªالا

المجاورة ومنها العرب". (ص ١٥-١٦)
اعتراضي ينصب على الفكرة التالية فقط التي يقول فيها الدكتور ما يلي:

"… فالكُرد من الاª التي دخلت الإسلام دون حروب…"
اسـتنـاداً الى اoعلومـات التــاريخـيـة التـي لدي أوردت في كـتـابي اoـعـد للنشـر� وهـو بعنوان
"لمحـات من نضال حـركـة التحـرر الوطني للشـعب الكردي في كـردسـتان العـراق"� الذي قـدمتـه
إلى الذكـرى اoئـوية oيـلاد الراحل قـائد الشـعب الكردي اoلا مـصطفى البـارزاني� مـا يلي بهـذا
الصـدد: "· فـتح أو احـتـلال اoنطقـة الـكُردية (كـردسـتـان الحـاليـة) في عـهـد الخليـفـة عـمـر بن
الخطاب. فبتوجيـه منه أرسل سعد بن أبي وقاص جيشاً بقيادة هاشم بن عـتبة لاحتلال جلولاء.
ويشـير السـيد صـلاح الدين الجـوزي فيـقـول: "دخل الكرد في الإسلام بعـد فـتح بلادهم على يد
الصـحـابي الجليل عـيـاض بن غنم رضي الله عنه الذي فـتح مـعظم بلاد الكرد مـن جهـة الجـزيرة
(سنة ١٨ هجـرية)� وكان الـقعـقاع بن عـمـرو رضي الله عنه قـد فتح حلوان الـواقعـة في جنوب
كـردستـان قـبل ذاك (سنة ١٦ هجـرية)". ولم يكن الفـتح سـهـلاً ولا اoقاومـة ضـعيـفـة� إذ دافع
سكان هذه اoناطق عن أرضـهم بصـلابة فائقـة وقدمـوا الكثيـر من التـضحـيات. وكـان الفاتحـون
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والمحتـلون الجدد قسـاة على سكان هذه اoناطق بسـبب دفاع القـبائل الكُرديـة عن أرضها� �ـاما
كمـا حصل في اoعارك التي قادها خـالد بن الوليد في العراق وفـارس. وتشير الكاتبة جـغالينا
إلى حـقـيقـة اoقـاومـة ضـد المحتلـw الجدد من العـرب اoسلمـw بقولهـا "لم يتـقـبل الاكـراد الدين
الإسلامي مباشرة. فـقد قاوموا الفتوحات العربيـة بقوة� بالرغم من أن هذا الدين الجديد قد راق
وأعــجب المحــاربw الأكـراد� كــمــا أعـجـب من قـبـلهم الأكــراد القـاطـنw على أراضي القــبــائل
العـربية. وأصـبح الإسـلام يحاصـر تدريجـياً اoعـتقـدات الدينيـة التي كـانت سائدة في الاوسـاط

الكُردية قبل ذلك".
ومنذ بدء احتـلال هذه اoنطقة وقعت مـعارك داميـة وكثيـرة� ¢ا فيهـا العديد من الانتفـاضات
الشـعـبـية واoـسلحـة في مـحاولة مـن سكانهـا للتـخلص من الهـيـمنة التي فـرضت عليـهم وجـور
الحكام� وخاصة في العهـود التالية لحكم الخلفاء الراشدين. وتدريجاً� وعبـر عمليات وإجراءات
كثيرة دخلت النسبة الاكبر من الكرد في الدين الإسـلامي بعد ان كانت تدين بالزرادشتية� كما
كـانت تدين بهـا الكثـير من الشـعـوب الإيرانيـة حيـنذاك� في حw حافـظ الكرد الأيزديون على
wديانتهم "الأيزدية" التي تعتـقد بالثنائية في الواحد بخلاف الديانة الزرادشتـية التي تفصل ب
wومتعارض wمتناقض wأهورامزدا وأهر�ان� باعتبارهما قطب wالخير والشر� ب wاي ب �wالاثن

وتنظر إليهما بشكل مستقل عن بعضهما.
وأصبـحت اoنطقة الكُردية أو كـردستان الحـالية بكل أجزائهـا تقريبـاً خاضعـة للدولة الأموية�
ومن ثم للدولة العباسـية� وفيما بعد كان الصـراع حولها بw الدولة العثمانيـة والدولة الفارسية
دمـوياً وقـاسيـاً عـانى منه بشكل خـاص الشـعب الكردي الأمـرّين� إذ كـانت ساحـتـه الأسـاسيـة
كـردسـتـان بالذات ووقـوده الشـعب الكردي ذاته". هذه الحـقـيـقـة لاتخل بواقع العـلاقـات الودية
والحـمــيـمـة بـw الشـعـبـw التي أشـار إليــهـا الزمــيل الدكـتــور منذر الفـضل� رغـم التـخـريـبـات

الحكومية والإساءات التي لحقت بالشعب الكردي من الأوساط الحاكمة العربية.
»*WO0U1!« WE'ö: تتعلق باoقال الخاص بالعوoة العسكرية واoعارضة العراقية. كلنا يعرف
بأن العـوoـة العـسكرية هي جــزء من مـضـمـون الـعـوoة التي بدأت تغــزو العـالم خـلال العــقـدين
الأخيرين من القـرن العشرين حتى الوقت الحـاضر. وهي عملية موضـوعية ماتزال مسـتمرة وفي
بدايتـهـا. واoطلوب هنا أن zيـز في مـوضـوع العوoة بـw مسـألتw مـهـمـتw: العوoـة باعتـبـارها
عملية موضوعية مرتبطة بثورة الأمفوميديا� الثورة اoعلوماتية� وبالتحولات الجارية في القوى
wنتـجـة وعـلاقـات الإنـتـاج على صـعـيـد الرأسـمـاليـة الـدوليـة� وبالتـالي فـهي مـرتـبطة بقـوانoا
wام بهـا واسـتـيـعـاب حـركـة تلك القـوانoاقـتـصـادية مـوضـوعـيـة لا مـرد لهـا� يفـتـرض فـينا الإ

وبالتالي الاسـتفادة منها لـصالح تطوير بلداننا وإزالة التخلف العلمي والـتقني ومكافحة الفـقر
والحرمـان وغيـاب العـدالة الاجتـماعـية� علمـاً بأن اoستـفيـد الأول من العوoة الجـارية حاليـاً هي
البلدان الرأسـمـالية اoتطورة بـسبب طبـيـعة العـوoة الرأسـماليـة وبسـبب السـياسـات التي �ارس
فيـها� إذ أنها نجمت عن تطور الرأسـمالية ذاتهـا. واoسألة الثانيـة تتبلور في سياسـات العوoة
التي �ارسـهـا الولايات اoتـحـدة الأمـريكيـة على الـصعـيـد العـاoي والتـي تسـتند إلى اللبـراليـة
الجديدة التي تقودها القوى المحـافظة الجديدة في الولايات اoتحدة الأمريكية وتشاركـها الكثير
من الدول الرأسمالـية اoتقدمة وخـاصة الدول الصناعية السـبع الكبار. وسياسات الـعوoة تشمل
مخـتلف جـوانب الحيـاة ¢ا فيـها العـوoة العسكرية. وهي التي تفـاقم دورها بعـد سقـوط الاتحاد
السوڤيـتي واoنظومة الاشتراكـية ولا دخل لها بالحادي عـشر من أيلول/سبتـمبر ٢٠٠١. إلا أن
هذه الجـرائم الـبـشـعـة واoريـعـة التي ارتكبت فـي ذلك اليـوم من قـبـل عـصـابات إرهابيــة دوليـة
تسـتـتر باسم الديـن قد أعطت الـفرصـة لسـياسـات العـوoة العـسكرية لتـحـقق أهداف سـياسـات
العوoة الاقتـصادية والاجتماعـية والثقافيـة على الصعيد العاoي ولصـالح الولايات اoتحدة. إن
wتـحدة الأمـريكية يعني رفض الـقوانoالقبـول بالضربات الإجـهاضـية التي تقـوم بها الولايات ا
الدولية اoقرة حتى الآن من مجلس الأمن الدولي� وهي تجاوز فظ على القانون الدولي والشرعة
الدولية ومجلس الأمن الدولي والاª اoتـحدة. إذ أن كل ذلك يفترض أن يتم عبـر هذه اoؤسسة
الدوليــة وليس بقـرار من الـولايات اoتـحـدة أو الـكونغـرس الأمـريـكي. ومـثل هذه التــجـاوزات
يفـتـرض أن لانقـبل بهـا� إذ أنهـا تخل بالعـالم وبالعـلاقـات الدوليـة� إن وافـقنا أن تقـوم الدولة
الاقـوى والاعظم بالتـجاوز علـى بقيـة الدول لقـوتهـا العسكـرية ولضعف الـدول الأخرى� ونعـود
بذلك الى القرون اoاضية وإلى عهود الغاب. وهر أمر غير مقبول ولاأعتقد بأن الدكتور الفضل
يؤيد ذلك. إن قبول بعض أطراف في اoعـارضة العراقية بخوض الحرب لإسـقاط النظام العراقي
لاينفي بـأي حـال تجــاوز الولايات اoتـحــدة وبريطانـيـا على شــرعـيــة مـجلـس الأمن الذي رفض
الحرب� ويفترض أن لايعـمم النموذج في التعامل الدولي وأن لايتحول إلى سـياسات وإجراءات
وحــروب �ارســهــا الـدولة الاعظم فـي مناطق أخــرى من الـعــالم. إن الإرهاب لاتتـم مــعــالجــتــه
بالإرهاب الـدولي� بل ¢عــالجـة تـلك اoشكلات التـي كـانت الـسـبب وراء الإرهـاب� رغم الإدانة
الصـارمة للعـمليـات الإرهابيـة التي قامت أو تقـوم بهـا جمـاعـات القاعـدة أو غيـرها� ¢ا فـيهـا
العمليات الانتـحارية التي يطلق عيلها الـبعض بالعمليات "الاستـشهادية" تعبـيراً عن تأييدهم

لها وبالتالي يصبحون مسؤولw عنها أيضاً.
إن اoكان اoناسب oعـالجة اoشـكلات والخلافـات الدولية والإقليـمـية وقـضايا الجـوع والحرمـان
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والاستغلال واغتصاب ثروات الشعوب أو اضطهادها هو الجمعية العامة للأª اoتحدة ومجلس
الأمن الدولي� إذ أنهـا اoؤسـسة الدولـية اoعـتـرف بها واoتـفق عليـهـا حتى الآن ولـم يجر إلغـاء
هذه اoنظمـة. إن الخـروج عن الشـرعـة الدوليـة واسـتـمـرار وجـود تلك الظـواهر هي التي تتـسـبب
بنشوء أرضيـة صالحة للإرهاب� وعلينا مواجهـة هذه اoشكلات أولاً وقبل كل شيء� ولكن هذا
لايعني السكـوت عن الإرهاب. إن الطريقـة التي يعـالج بـها الـسـيـد جـورج دبليـو بوش� رئيس
الولايات اoتــحـدة الأمــريكيـة� هـذه القـضــايا فـيــهـا الكثــيـر من التـطرف والربط بw الوطنـيـة
الأمـريكية والروح الدينيـة� حـيث يتحـدث بأن الله يسـددني في هذه الحملة ضـد الإرهاب� وهو
امـر يحـمل في طيـاتهـإ إشكاليـات غـير قلـيلة. أملي أن لانقع بخطأ تأييـد هذه الأعـمـال� رغم

أننا ر¢ا لانستطيع الوقوف بوجهها� كما أن فيها الكثير من الاستعلاء.
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عندمـا يـقـرأ الإنسـان أفكار الـكاتب من خـلال كلمــاته يدرك بجـلاء مـدى إبـداع الكاتب في
التـعـبـيـر عن مـا يخـتلج في قلبـه من حب ومـا يدور في عـقله من فكر� ومـا للحـب وللفكر من
معاني الحـياة. فالكاتب الصـادق هو غاية بحد ذاتها� ويأبى أن يكون وسـيلة أو تُرساً في آلة�
إنه يدخل الغـابة اoظلمـة اoليـئة بالوحـوش الكاسـرة لينظفـها من العـشب الضـارة وهو ينتظر أن

تفترسه تلك الوحوش في أية لحظة.
الأستـاذ منذر الفـضل أضفى إبداعـه في كلماته التي بw أيدينـا بأسمى مـعاني الحيـاة� وهي
المحبـة. بل تجاوزت هذه المحـبة إلى العـشق الإنساني للحـرية� وإلى حبـه للحبـيبـة الكُردية التي

وهبته عطر دنيا الجمال.
wكـاتب مـحب� يجـعل من الكلمـات وروداً مـعطرة� ومن العـبـارات حدائق يسـيـر القـاريء ب
طرقها� وهو يُضـفي ذاته بالعطر� ويُفرح عينيه بالألوان الزاهيـة� �اماً كالأفكار التي تدع ألف
زهرة تتفتح� وهذه الأفكار تعطي لشعبه بعـربه وكرده وأقلياته� الحق في الحياة الحرة. فالكاتب
يحب العـرب لأنه عـربي يفهم هويتـه الثـقافـيـة� ويحب الكرد لأنه د�قـراطي يفهـم معنى الحـرية
والوفـاء للمحـبة� ويـحب الأقليات لأنه حـر لايخـشى من ارسة الحـرية. فـإذا ربطنا الد�قراطيـة
بالسلام في حديقة الأخوة الحقيقية بw أبناء العراق� نجد أنه لاتنبت فيها أشواك الكره والحقد�
لأن مــا يزُرع فـــيــهــا من ورود تـنبت بالمحــبـــة� والمحــبــة لاتعــيـش في أجــواء الإرهاب والـظلم
والإضطهاد. فالأستاذ الفضل لايكتب إلاّ عندما يفكر� إنه الإبداع الإنساني الجميل. وهذا هو
الفـرق بw اoثقف واoتـعلم� فأمـامنا كـاتب مثـقف تأتيه الكـلمات طوعـاً فيـضعـها في قـوالبهـا

بالمحبة للإنسانية كلها.
عندما قـرأت في شبابي شـعر الشاعـر الفلسطيني محمـود درويش في قصيـدته "معكم" وهو

:wيغني لكردستان قبل بضع سن
"معكم… معكم قلوب الناس

معكم عيون الناس
معكم عبيد الارض

معكم أنا… معكم أبي وامي
معكم عواطفنا… معكم قصائدنا"

ويستمر في قوله وبجرأة متناهية:
"هل خرَّ مهرك يا صلاح الدين?

هل هوت البيارق?
في أرض كردستان حيث الرعب يسهر والحرائق

اoوت للعمال إن قالوا لنا ثمن العذاب
اoوت للزرّاع إن قالوا لنا نور الكتاب

اoوت للأكراد إن قالوا لنا حق التنفس والحياة
ونقول بعد الآن فلتحيا العروبة

مري إذن في أرض كردستان… مري يا عروبة
هذا حصاد الصيف هل تبصرين?

لن تبصري إن كنت من ثقب اoدافع تبصرين"
عـرفت حينئـذ بأن الشـاعر كـان يغني للحـرية� والحـرية لاتتجـزأ� ولا�كن أن يكون شـعب من
الشعوب حراً إذا حجـب الحرية عن غيره. فالشاعر كان يغني لشـعبه الفلسطيني� وأدرك بجلاء
حق الشـعب الكردي اoضطَهَـد أيضـاً في الحرية فـانتـقـد بجرأة العـقليـات التي لاتؤمن بالحـرية.

وأعطى للكرد كما للفلسطينيw هذه الحرية قبل أن تخمد جذوة عطائه. 
أما الدكـتور الفضل� فـإنه يضُفي للحـرية محبـته� وللعطاء وفاءه لـشعبـه العربي� وهو يروي
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قصة مأساة اoظلومw من الكرد دفاعاً عن الإنسانية.
في هذا الكـتـاب الذي بw أيديـنا� يقـرأ القــاريء مـوضــوعـات عن الكرد بـقلم عـربي يـعـرف
مفـهوم الحـرية بأحلى صورها� ويدخل عـالم الحرية يكل جـرأة وشجـاعة oمارسـتهـا� وهو مُتـيقن
أنه لا�كن ـارسـة الحـرية في الـعـراق في أجـواء القــهـر والخـوف� إنه يـقـول مـا يريد أن يـقـوله�
ويفعل ما يريد أن يفعله بعيداً عن العنف� وبدون أن يعتدي على الآخرين. إنه إعتراف بحقوق
الشعب الكردي مثلما هو اعـتراف بحقوق الشعب العربي� كما هو اعـتراف بحقوق الإنسان أياً
كان. إنه يجعل كـل كردي في موقع يحب أخاه العربـي� وكلهم كعراقيw في سفـينة العراق في
بلد د�قراطي تعددي فدرالي برoاني. إنه بهـذا اoوقف الإنساني النبيل� ومن خلال دراساته عن

القضية الكُردية ومستقبل العراق يبw لنا أهمية الوعي بالتاريخ وليس مجرد قراءة التاريخ.
الكاتب لايفـهم التاريخ كـوقائع عـفى عليـها الزمن فـينساها الإنسـان ولايستـفيـد منها حـتى
لايسيء فـهم واقـعـه� إzا التـاريخ أهم مـن ذلك بكثـيـر. إنه كـمـا قـال عـبـدالرحـمن ابن خلدون�
التـاريخ علم كبـيـر وخطير. فـجـانب كبـير من مـشـاكلنا هو أننا لانعي التـاريخ فلانـستـفيـد من
تجـارب نجـاحنـا وفـشلنا. والتـاريـخ كـمـا يفـهم القــاريء من دراسـات البـاحث منذر الـفـضل عن
القـضيـة الكُردية والقضـية العـراقيـة تأكيـد على ضرورة الوعي به. وهنـاك فرق كبـير بـw قراءة
التاريخ� وبw الوعي بالتاريخ. فـالناس الذين يقرؤون التاريخ للترفيـه لا�كن أن يأخذوا دروساً
منه. وهـنا تكمن اoـأسـاة� حـw سُــئل مــوشي دايان عن أســبــاب هز�ـة العــرب في حــرب الأيام
الستة� فقال "العـرب لايقرؤون". وهو تعبير قاله مستشـرق أoاني لا أتذكر إسمه بالكامل حتى
لاتخــونني الذاكــرة� حw قــال "الأهمـيــة التي تكـمن في قـراءة الـتـاريخ هي أنـه ليس للتــاريخ
أهمــيـة". وهذا صـحــيح إذا تجـردت هـذه القـراءة من الوعـي بالتـاريخ. وهـذا هو أيضـاً أســبـاب
الإستسلام القـومي والإستسلام الطبقي للنظام العراقي الذي يتحـكم بشعب العراق ويضطهده�
وهو يتنازل لكل القـوى الدوليـة� ويرفض أن يتنازل لشـعبـه. هز�ة بعد هز�ـة� وإحتـفال بالنصـر

بالهز�ة في ظل الإضطهاد والإستعباد والإرهاب.
هذا الوعي بالتاريخ يتجـلى في دفاع الكاتب عن حقوق الشعب الكردي� وهذا الدفـاع متمم
ومكمـل لوعـيــه بحــرية الشــعب الـعـربي. إنـه يدافع عن حق الـشـعب الـكردي من منطلـق إ�انه
ودفاعه عن حق الشعب العربي في أن يعيش حـراً بw الأحرار� وأن يكون العقل العربي والعقل
الكردي في وحــدة من أجل الدفـاع عن قــضـاياهم للـعـيش بكرامــة وأخـوة على أسـاس الـعـدالة
واoسـاواة� ومـا للشـعوب من حق فـي تقرير مـصـيـرها بنفـسـها. فـالحـرية كل¾ واحـد¾� ولا�كن أن
يكون الإنسان نصف حر ونصف عـبد. فإما أن يكون حراً وإما أن يكون عبـدا ولا وسط بينهما

"ومن لم يفهم هذا الأمر من التاريخ فهو غبي لا علاج له". 
هذه الدراسـات تنم على قدرة الكـاتب القانونيـة الكبيـرة� وقـد بذل جهـداً مسـتفـيضـاً لتقـد§
أفكاره� مـستنداً على اoصـادر العلميـة وتحليلاته العـميـقة. إنه يفكر بجـوهر الحقـيقـة الصافـية
اoتـمــثلة بدفـاعـه عن حـق الشـعـوب في تقــرير مـصـيـرها� وهـي حـقـيـقـة تـخـتلف عن الحـقــيـقـة
التكتـيكية اoزيفـة. إنه يعـبر عن تلك الحـقيـقـة الصافـية بجـرأة متناهيـة� وفكر نيـر من منطلق

إ�انه بالحياة الحرة الكر�ة للإنسان أياً كان وأينما كان.
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wالطرف wوضوع لابدّ من التعـرض بإيجاز للتطور التاريخي في العـلاقة بoلغرض فـهم هذا ا
الكُردي والعـربي. ولكن قـبل كل شيء نعـترف بكـل موضـوعـية ان الغ¿ والتـجـاهل والتـعتـيم
والحـيف الذي وقع على الأمـة الكُردية لم يقـع على امـة غيـرها فـقـد تعـرضت للتـجـزئة بw دول
متعددة ولمحـاولات الصهر القومي والتذويب ولجرائـم الابادة الدولية تحت أنظار العالم وسكوته
بل وان الذي سـاهم في ذلك ومارسـه بانتظام هم أقرب الناس الـيها جـغرافـياً ودينيـاً وتاريخـياً
ونقـصـد بهـم الحكومـات العـربيـة ذات الايـديولوجـيـات العنصــرية الشـوفـينيـة كــمـا في العـراق
وسـوريا. وأودّ التنويه هنا بأنّ الرأي الذي سـأبينّه هـو ليس مجـرد شـعـار أو ادعاء أو مـجـاملة
لأحـد بل هو صـادر عن قنـاعـة شـخـصـيـة ومن خـلال دراسـتي وادراكي لجـوهر اoشكـلة الكُردية

ولعموم القضية العراقية حيث نتمتع بحرية التفكير والتعبير في اoنفى.
ومن اoعلوم ان العلاقة بw الكُـرد والعرب ليست وليدة اليوم بل هي روابط وطيـدة وتاريخية
وتنطلق من مـصـير مـشتـرك �تـد الى اكثـر من ألف عـام� فالـكُرد من الاª الاولى التي دخلت
الاسلام دون حروب وارتبطت بعلاقات حميـمة مع الاª المجاورة الأخرى ومنها العرب. وقد برز
قادة ومفكرون كبـار من صفوف الامة الكُردية رفعوا شأن الاسلام وأغنَوا الحـضارة العربية على
مـر العصـور وفقـاً oبـدأ المحبـة والتسـامح بw الشـعوب ومنهم على سـبـيل اoثال القـائد الكُردي

صلاح الدين الايوبي الذي حرر القدس بجيش اسلامي ضم الكُرد والعرب معاً.
كما ظهر العديد من العلماء واoفكرين واoثقفw من الامة الكُردية وفي مختلف فروع اoعرفة
الذين تركـوا بصـمـاتهم على الحـضارة والفـكر العربـي ومنهم مثـلاً عـالم اللغـة العـربيـة سيـبـويه

واoؤرخ ابن خلكان والفـقيـه ابن تيمـية من العـصر القد§ وكـذلك الشيخ مـحمـد عبـده ومحـمود
تيمـور وجميل صـدقي الزهاوي واحمد شـوقي وقاسم امw من العـصر الحديث وغـيرهم كثـيرون.
وهذا يشـير بوضـوح oدى العلاقـات والروابط التاريـخيـة والدينية والثـقافـية بw الكرُد والعـرب

على اoستوى العام.
وفي النطاق الخـاص� اي في العلاقـة بw الكُرد والعـرب في الوطن الواحـد (العراق) فـيكفي
ان نشـيـر الى اشـتـراك الكُرد مع العـرب فـي مـقاومـة الاحـتـلال الـبريـطاني حـيث شـارك الشـيخ
محـمود الحـفيـد بقـوات كوردية كـبيـرة للدفاع عن البـصرة عـام ١٩١٥ مع العشـائر العربيـة في
الجنوب وكـذلك الحـال في مسـاهمـة الكُرد مع العـرب في جنوب العـراق لتفـجـير ثـورة العشـرين
الوطنية ضد المحتلw الانجليز. وقد اشترك في قيادة الدولة العراقية في العهد اoلكي كثير من
الشخـصيـات الكُردية والعربـية ومن مخـتلف الاقليـات والديانات والاطياف العـراقيـة الأخرى.
وهذا يشير ¢ا لايقبل الشك الى ان العلاقة بw الكرُد والعرب كانت في تلك اoرحلة قائمة على
التفـاهم والتعـايش لعدم وجـود افكار عنصرية ضـيقـة ضدهم بالشكل اoوجـود عليه فـيمـا بعد�
الا ان هذه العلاقات تدهورت في مـراحل لاحقة ووصلت الى حد الاقتتال وقـيام الثورة الكُردية
كحركة تحررية وطنية بدءً بثورة الشيخ محـمود الحفيد ١٩١٩ على اثر تآمر الدول الاستعمارية
الكبـرى وضم كــردسـتـان الجنوبيـة (والتي كــانت تسـمى بولاية اoوصل) الـى العـراق الذي كـان
يتكون مـن اقليـمي البــصـرة وبغـداد فــقط� ومـروراً بثــورة البـارزانيw (الشــيخ احـمـد والـشـيخ
عبـدالسلام) ومن ثم الثـورة الكُردية اoعاصـرة بقيـادة الزعيم التـاريخي اoلا مصطفى الـبارزاني
في عـام ١٩٦١ وذلك بفـعـل تفـاقم اoشـاكل بw الطـرفw والتي نعـتـقـد بان سـبــبـهـا يعـود الى

عاملw جوهريw وهما:
»!Ëô« q*UF‰: تفـشـي الفكر القـومـي العـربي الشــوفـيني في اoنـاهج الدراسـيـة وعـند بعض
السـاسـة العرب والاحـزاب العـربيـة التي تأسـست بعـد احـداث مايـس عام ١٩٤١ وبخـاصـة ن
اسـتلم سدة الحـكم فيـمـا بعد مـثل حـزب البعـث الذي تأثر مؤسـسـوه بسـياسـة سـتالw القـمـعيـة

وبالفكر النازي.
 ون سـاهم في غـرس مـثل هـذه الافكار في اoناهج الدراسـيـة العـربـيـة وعند بعض الاحـزاب
القومـية هم عدد من حملة الفكـر العربي الشوفيني ومنهـم مثلاً ساطع الحـصري وميشـيل عفلق
وصــلاح البـيـطار وغـيــرهم� والغــريب انهم كلـهم ليـســوا من العــرب العــراقـيـw. وهذه الافكار
العنصـرية اتخـذت كشـعـارات رنانة بحـيث اظهـرت ان العرب هم فـي اoرتبة العـليا وان الاقـوام
الأخرى في مرتبـة ثانية واعتبـرت ان مطالبة العرب بحقـوقهم واستقـلالهم هي من باب الوطنية
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والقومـية ووصفت الكُرد عنـدما طالبوا بحـقوقهم بعـبارات تخدم اoنهج الـعنصري مثل وصـفهم
بالانفـصـاليw واoتآمـرين والخـونة والعـصـاة وغيـرها ا تركت آثارها السـلبيـة على الرأي العـام

العربي.
»!w0U1!« q*UF: عدم الاقرار بحقوق الشعب الكُردي في حقه بتقرير مصيره وعدم الاعتراف
¢ا �يزه من خصـوصية قومية وثقـافية وتاريخية ومحـاولة صهره بالشعب العربي واعـتباره جزءً
من الامة العربية وهو مـا رفضه الشعب الكرُدي و�سك بحقه في الـوجود على أرضه التي وجد
عليها منذ آلاف السنw. هذا فضلاً عن وجود عوامل اخرى واهمها العامل الدولي الذي تجاهل
حقوق الكُرد فـبعد ان أقرت مـعاهدة سيڤر لعـام ١٩٢٠ بحقهم في ان تكون لهم دولة مـستقلة�
عـاد الاســتـعـمـار البــريطاني ونكث بـبنود اoعـاهدة من خــلال مـعـاهدة لوزان عــام ١٩٢٣ التي
حرمتهم من هذا الحق ا شكل نكسـة لطموح الكُرد في التمتع باستقلال وطنهم كُـردستان اسوة
ببـاقي الشـعـوب المجـاورة. الا انهم لم يسـتـسلمـوا للقـدر واzا ظلوا في نـضال مـسـتـمـر بw مـد

وجزر.
وعلى الـرغم من ان الكُرد طالـبـوا بحــقــوقــهم القــومـيــة اoشــروعــة قـبل ثـورة اoلا مـصـطفى
البـارزاني عـام ١٩٦١ في عـهـد عـبدالـكر§ قاسـم الا ان هذا التـاريخ يعـد بداية انطلاق فـاعلة
للحـركة التـحـررية الكُردية الحـديثة والتي اسـتـمرت في الـنضال فـيـما بعـد. وبعـد سقـوط حكم
عـبدالكر§ قـاسم لم يقم الحـكم الجديد عـام ١٩٦٣ بحل القـضـية الكُردية بـل على العكس منذ
ذلك فـقـد قام نـظام البعـث الاول بتشـديد القـبـضـة على الحـركة الـكُردية بهـدف القضـاء عليـهـا
وحاول عبدالسـلام عارف ونظام البعث ان يضرب الكُرد من خلال الحصـول على فتوى دينية من
السيـد محسن الحكيم اoـرجع الشيعي الديني اoعـروف في النجف الاشرف الا ان السـيد الحكيم
رفض رفـضـاً قـاطعـاً اعطـاء الفـتـوى بضـرب الكرُد قـائلاً قـوله الشـهـيـر: «كــيف نعطي فـتـوى
بضـرب من هم اخوتنا في الدين والوطن» فـباءت جـهود حـكم البعث بالفـشل في الحصـول على
الفـتـوى اoذكـورة. وحـينمـا حـاول رئيس الوزراء الـعـراقي الدكـتـور عـبـدالرحـمن البـزاز في زمن
حكومة عبـدالرحمن عارف الإقرار بحقـوق الكُرد من خلال مشروعه لحل القـضية الكُردية آنذاك
فشلت جـهوده بسبب وجود عـقليات عربية عنصـرية من العسكريw في الحكم أجهـضت مشروع
السـلام في كُردسـتان. حـيث كـانت هذه العقليـات الشـوفينيـة تروّج عراقـيـاً وعربيـاً بان الحركـة
wالتـحـررية الكُردية هي مـجـرد حـركة انفـصـاليـة وهذا ا اثر على تفكـير الكـثيـر من العـراقـي

والعرب واعتقادهم بهذه اoزاعم الباطلة.
وحw جاءت حكومـة البعث الثانية في �وز مـن عام ١٩٦٨ ادّعت بانها ثورة بيضـاء ولكنها

wشروعـة� غير انـه حدثت مفـاوضات بoلم تحقق شـيئاً ا وعـدت به في الاقرار بحـقوق الكرُد ا
نظام البـعث والقيادة الكُـردية و�خض عن ذلك صدور اتفـاقية ١١ آذار عـام ١٩٧٠ الذي منح
الكُرد حكمــاً ذاتيـاً ناقـصـاً ولم يلـبّ كل حـقـوقـهم ومنهــا اسـتـمـرار بعض العُــقَـد بدون حل في

القضية وبخاصة عقدة مدينة كركوك وخانقw وغيرها.
وتعـزيزاً للسـيـاسة الشـوفـينيـة القـمـعيـة قـام نظام البكر - صـدام بأكـبـر حمـلة عدوانيـة ضـد
الاكـراد شـملت القيـام بعـمليـات الابادة للجنس البـشـري والتـصـفيـات الجـسـدية ضد القـيـادات
الكرُدية وباتباع منهج خطيـر في سياسة التعـريب وبالتهجيـر للاكراد الفيلية والتطهـير العرقي
ضــد الاكــراد في كُــردسـتــان. ا ادى الى انـهـيــار اتفــاقــيــة آذار في عــام ١٩٧٤ بســبب هذه
السياسات العدوانية وهو ما دفع نظام البعث الى عقد اتفاقية الجزائر سيئة الصيت في ٦ آذار
عام ١٩٧٥ و¢وجبها فرطّ صدام بجزءٍ من السيادة الوطنية العراقية على شط العرب الى ايران

في سبيل ضرب الحركة الكُردية.
وحw بدأت الحقبة الصدامية الدموية عام ١٩٧٩ استمـر صدام بسياسته القمعية بصورة اشد
من السـابق وبخـاصة خـلال الحـرب العراقـيـة الايرانيـة وصار العـرب والكرُد مـعـاً ضحـيـة للفكر
العنصــري لنظام صـدام الـذي ارتكب ابشع جـر�ـة في التـاريخ الحــديث بضـرب الشــعب الكُردي
بالسلاح الـكيميـاوي والغازات السـامة في ١٦ آذار ١٩٨٨ حw تعرضـت مدينة حلبجـه وكثـير
من القـرى الكُردية الأخرى لهـذه الجر�ة الدوليـة فضلاً عن عـمليات الانفـال التي راح ضحـيتـها
أكــثـر مـن ١٨٨ ألف مـواطـن كـوردي لايـُعـرف مــصــيـرهـم حـتى الآن وهـي بلا شك من الجــرائم

العمدية الخطيرة التي تستوجب العقاب طبقاً لقواعد القانون الدولي.
وحw احتل نظام صدام دولة الكويت عام ١٩٩٠ وما تبعهـا من تداعيات كبيرة بعد تحريرها
في عـام ١٩٩١ دخلت الحـركـة الكُردية في مـرحلـة جـديدة حـيث انتـفض الكُرد في ١ آذار عـام
١٩٩١ (كـمــا هو شـأن الـعـرب في وسط وجنـوب العـراق) ضــد النظام الدكــتـاتوري واســتطاع
الاكـراد تحـرير جـزء كـبــيـر من كُـردسـتـان من سـيطـرة النظام الفـاشي و�كنوا مـن الحـصـول على
الرعــايـة الدوليــة لادارة شــؤون الاقـليم. وقــد صــارت مـنطقــة اقلـيم كُــردســتــان - رغـم بعض
اoشكلات بw الاخـوة الكُـرد - واحـة تجـمع الكُرد والعـرب والاقليـات الأخـرى. كـمـا أقـرّ مـؤ�ر
اoعـارضـة العراقـيـة الذي انعـقد فـي صلاح الدين عـام ١٩٩٢ بحق الكرُد في الـفيـدراليـة ومنذ
ذلك الحw وحتى الآن يتولون هم ادارة وحكم اقليم كُردستان من خلال مـؤسسات دستورية فتية
واصـبـحت منطقـتـهم zوذجـاً يُحـتـذى به في التـعـددية والد�قـراطيـة. وهذا ا ادى بالكثـيـر من
العـرب وحــتى من ذوي الفكر الشـوفــيني ان يغـيـروا مـن تفكيـرهم ونظـرتهم للقـضـيــة الكُردية
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وصاروا يتـعاطفون مع حقـوق الاكراد اoشروعـة لانهم عرفوا بان العـراق لايستقر الا بالاعـتراف
بحـقـوق الاكـراد الكاملة وان مـفـتـاح التـغـيـيـر في الـعـراق لن يكون الا من خـلال حل القـضـيـة

الكُردية حلا منصفاً وبالشكل الذي يقرره الشعب الكرُدي نفسه وليس الحكومات.
وبعـد كل هذه السلسـلة التـاريخـية مـن الصـراع والحروب واoـآسي بw الكُرد والعـرب� فـانني
اعـتــقـد ان الحـوار بw الطـرفw هو ضـرورة ملحــة وخـاصـة في الـظروف الراهنة حـيـث ان العـراق
واoنطقة بأسرها �رّان ¢رحلة تغيير شاملة ولابد للطرفw ان يتعاونا من اجل وضع اسس التفاهم
والتـعـايش اoشـترك وصـولاً الى الصـيـغـة اoثلى لبناء عـلاقـة جـديدة مـثـمرة بيـنهمـا بعـيـداً عن
تراكمات اoاضي ولكننا نرى بأنّ هناك بعض النقاط الاساسية اoؤثرة في هذا الحوار والضرورية

لإنجاحه و�كن ايجازها بالنقاط التالية:
١- ان نظام صدام العنصـري - الدموي اoتهم بهـذه الجرائم الدولية لا�كن ان يكون مـوضع ثقة
أو طرفـاً في الحوار الكُردي العـربي بل على العكس من ذلك يجب على كل اoنصـفw من
العـرب والكُرد (والاقليـات الأخـرى من الآشـوريw والتـركمـان) ان يتـعـاونوا مـعاً لتـقـد§
صدام ونظامـه الى محكمـة جنائية مخـتصة oعـاقبتـه عن جرائم إبادة الجنس البـشري التي

ارتكبها ضدهم خلال فترة ٣٢ سنة من حكمه الارهابي.
٢- ان نظام الحكم الجديد لعراق اoستقبل والذي سيتكون حتماً من شـخصيات عراقية متفتحة
وغـيــر عنصــرية تعــتـرف بحــقـوق الشــعب الكُردي وبحــقـوق الاقلـيـات و¢بــدأ التـســامح

والاعتراف بالآخر� هو اoؤهل للحوار بw الكُرد والعرب لصنع اoستقبل.
٣- ان أيّ حــوار بw الطرفw لا�كن ان يـكتب له النجــاح الا اذا تفـهـم العـرب تفــهـمــاً كـامــلاً
وبعقلية متنوّرة قضية الاكـراد اoشروعة� فللشعب الكرُدي - مثل باقي شعوب الارض -
الحق في التمتع بحـقوقه كاملة وفي تقرير مصـيره بنفسه واختيـار zط الحكم الذي يختاره
أو يناسـبه سواء مـن خلال شكل الاتحـاد الفيدرالـي الاختيـاري ام في صورة تأسـيس دولة
كـورديـة مـسـتــقلة (اذا سـمــحت بذلك الظروف الاقلـيـمـيــة والدوليـة). الا انه ومـن خـلال
تصـريحــات القـادة الاكـراد وفكرة مـشــروع الدسـتـور (للجــمـهـورية الاتحـادية العــراقـيـة)
اoقـتـرحة والتي طرحـت من قيـادة الحـزب الد�قـراطي الكُردسـتاني يـتبw جليـاً بأنّ الاخـوة
الاكـراد يرغـبون الآن في الفـيـدراليـة كنمط للعـلاقة مع سـلطة اoركز وهـو الحل السليم في
تصورنا لأنّ اقـوى الدول في العالم تـنهج اسلوب الاتحاد الفـيدرالي ولهذا عـلى العرب ان
يفهموا بان الفـيدرالية ليست تقسيـماً للعراق واzا ضمان لوحدته وهي قـوة له ستعزز دور

القانون واoؤسسات الدستورية وهي تحقق مصلحة الكُرد والعرب وباقي الاقليات معاً.

٤- ان الكثـير من العـرب يجهلون قـضيـة الشعب الكُردي وحـقوق الاقليـات في العالم العـربي
بسبب التـعتيم الإعلامي على وجود هـذه القوميات ومطاليـبهم القانونية وبشكل مـقصود
حـتى أنّ العـالم العـربي أصـيب بدهشـة وهو يشـاهد ولاول مـرة من على شـاشـات القنوات
التلفـزيونيـة المختلفـة هجـرة ما يقـارب مليـوني كـوردي عراقي نحـو الجـبال الحـدودية تحت
ظروف جــوية قــاســيــة هرباً من بـطش صــدام وذلك في أواخــر آذار ١٩٩١ وكــأنّ العــرب
يشاهدون ويسـمعـون لاول مرة بوجود شـعب اسمـه الشعب الكُردي و¢أساتـه� الا اننا نقول
للامـانة التـاريخيـة ان البـعض من مثـقـفي العـرب وزعمـائهم يتـفهـمـون ¢وضوعـيـة حقـوق
الكُرد نذكر منهم مثلاً الرئيس الـراحل جمال عبدالناصر الذي اعترف بهم صـراحة وبحقهم
في تقـرير اoـصـيـر وكـذلك القـائد مـعــمـر القـذافي الذي صـرحّ علنـاً ومنذ عـام ١٩٨٥ بان
الاكراد هم امـة عريقة لها الحق في تأسـيس دولة مستقلة شـأنها شأن الامة العـربية. وهنا
نود ان ننوّه الى أمر قد يكون خـافياً على الكثير من ابناء الشـعب العراقي وهو ان جلالة
اoلك الراحل الحـسw بـن طلال ملك الاردن وفي الفـتـرة الاخـيـرة من حـيـاته كـان مـتـفـهـمـاً
لاهمـية وخطورة القـضيـة الكُردية على مـستـقـبل العراق أولاً وعلى اoنطـقة العـربية ثانيـاً
فـشـجّع على طرح حـل للقـضـيـة الكُردية والعـراقـيـة وذلك باعـتـمـاد نـظام الفـيـدراليـة في
كُـردسـتان العـراق وقـام ¢حـاولات جادة فـي هذا اoيدان عـام ١٩٩٥ من خـلال الدعـوة الى
عـقد مـؤ�ر يضم الاطراف العـراقـية اoعـارضـة لنظام صدام في عـمـان لغـرض مناقشـة هذه
الفكرة والأخــذ بهــا الا ان جــهـوده واجــهت مــعـارضــة قــوية من النظـام الصـدامـي وبعض
الاطراف الاقليـمـيـة� وبسـبب من تداعـيات اoـصالح السـتـراتيـجـيـة والاقتـصـادية اجـهض

مشروع جلالة اoلك الراحل.
٥- ان العالم الاسلامي يتـحمل قسطاً كبيـراً في الاسهام بدعم القضـية الكُردية وتعريف الرأي
العـام الاسـلامي بهـا لان الغالـبيـة الكبـرى من الاكـراد هم مـسلمـون ومن غـير اoعـقـول ان
نشهـد تعاطفـاً اسلامـياً مع قـضيـة الشيشـان والبوسنه وكـوسوفـو في أوروپا بينما يـعاني
الاكراد الذين يعـيشـون في قلب العالم الاسـلامي من تهميش لـقضيـتهم وهم الذين لعـبوا
دوراً فاعـلاً في نشر الاسلام وحـماية مقدسـاته ا يجعلهم يسـتحقون الاعـتراف بحقـوقهم
من قبل الدول الاسلامية وفي ان يكون لهم على الاقل �ثيل في منظمة اoؤ�ر الاسلامي.
٦- وتقع أيضـاً على الاكـراد مسـؤوليـة كبـيرة في تـوضيح قـضيـتـهم العادلـة واoشروعـة للرأي
العام في الوطن العربي كـافة وإفهام الجمـيع بأنّهم امة عريقة وكبـيرة لها تاريخ طويل في
اoنطقة وهم امة مغبونة تاريخياً ومجزأة بـw دول متعددة� اثنتان منها عربية وهما سوريا
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والعـراق� وان لهـا الحق مـثل الامـة العـربيـة فـي العـيش على أرضـهـا والتـمـتع بحـقـوقـهـا
اoشروعـة وان على العرب عدم التـخوف من قيـام الفيدراليـة أو الدولة الكُردية وذلك لان
من مصلحة الامة العربية ان تكون بجانبها امـة كوردية قوية ومتماسكة ومحررة تساندها

في السراء والضراء.
ونعتـقد بان هناك وسائل مـتعددة �كن ان تسـاعد الاكراد في طرح قـضيتـهم العادلة ومن
ذلك مثلاً عـقد سلسلة حوارات مع القادة واoفكـرين واoثقفw العرب والانفتـاح عليهم من
خـلال جـمـيع الوسـائل الاعـلامـيـة كـالانتـرنيت والصـحـافـة والفـضائـيات وتـنظيم اoؤ�رات
والزيارات للعرب وغيرهم لكُردستان لإبراز قضيتهم والتعريف بها وبأنهم يشكلون السند

والعمق الستراتيجي للعرب.
٧- ان اي حـوار يتعلق ¢سـتـقبل العـراق عامـة و¢نطقـة كرُدسـتـان خاصـة سيكـون اكثـر فاعليـة
wنطقــة كــالآشــوريoونجــاحــاً بإشــراك الاقليــات الأخــرى التي تعــيـش بتــآخٍ وسـلام فـي ا
والتركـمان والكلدان حـيث لا�كن إغفـال دورهم ماضيـاً وحاضـراً في العراق الجديـد القائم

على التعددية ودولة القانون.
ونسـتخـلص من كل ما تقـدم بان اي حـوار لايكون مـجدياً الا مـن خلال الاحـتـرام والاعتـراف
بالآخـر وبخـاصـة حقـوق الاكـراد والتـركـمان والآشـوريw والكلدان كـمـا لا بد للعـرب في العـراق
أولاً� وفي الوطن العربي ثانياً� ان يتفهموا حقيقة وجود وتاريخ الكُرد في اoنطقة وبان الشعب
الكُردي في العـراق هو جزء من الامـة الكُردية وهو ليس جزءً من الامـة العربيـة كمـا ان الاكراد
ليـسـوا ¢سـتـوطنw جـدد واzا هم اصـحـاب ارض منذ آلاف السنw وحـتى انهم اقـدم من الاقـوام
المجاورة لهم مثـل العرب والفرس والترك. وبرأيي ان الحـوار السليم بw الكُرد والعرب يجب ان
يقــوم على هذه اoبـاديء الـتي ذكـرتهــا اعـلاه ويجب ان يدركــهـا العــقل العـربـي ويعـتـرف بـهـا

وبدونها لايكتب لأيّ حوار النجاح. 
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كــان للتـــقــارب الناجح بw الحـــزبw (الحــزب الد�قــراطـي الكردســتــاني) و(الاتحــاد الـوطني
الكردستاني) آثاره الكبيرة على وحدة البيت الكردي وترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مقومات
اoؤسـسـات الدســتـورية التي توجت في اجـتـمــاعـات البـرoان في عـاصـمـة الاقلـيم (اربيل) في
كـردسـتـان في الرابع من اكـتـوبر من عـام �٢٠٠٢ كـمـا كـان للقـاء الاخـوي الحـمـيم بw الرئيس
مسعود البارزاني والاستاذ الفاضل مام جلال طالباني مع كوادر الحزبw اoوقرين اoناضلw أثره
اoبـاشـر على ضـمـان وحـدة العـراق والاسـهـام في صنع مـسـتـقـبله اoشـرق القـائم على التـعـددية

والفيدرالية ومبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.
ومن الطبــيــعي جـداً ان تثــيـر هـذه الخطوات الد�قــراطيــة حـفــيظة العــديد من الاشـخــاص أو
الاطراف ن يخــدمـون النظام الدكـتــاتوري أو ن لهم اطمـاع فـي العـراق من الدول الاقليــمـيـة
والذين لايريدون الاسـتقـرار للعـراق ولايرغبـون في رؤية بلاد الرافديـن تنعم بالسلام بw الاخـوة
في الوطن والدين واoصير اoشـترك. والشعب العراقي بعربه وكورده وقومـياته الأخرى المخلصة
لتـربة الوطن واعيـة جيـداً oثل هذه المحاولات التي تـستـهدف النيل من الاخـوّة بw ابناء الوطن
الواحـد بينمـا العـالـم كله منشـغل في قـضـيـة التـغـيـيـر لصـالح الحـرية والـد�قـراطيـة وبناء دولة

القانون في العراق.
ولهذا من الطبيعي جداً ان ترتفع الاصوات الآن هنا وهناك تحـت اسماء لاشخاص وهمية تارة
أو oنظمات غـير حقـيقيـة تدّعي انها تعمل في مـجال حقـوق الانسان تريد تخريب وحـدة البيت

العـراقي تحت مسـميـات شـتى أو ادعاءات مـختـلفة أو حـتى اختـلاق الاكـاذيب. وأملي الكبيـر
الانتــبـاه الى مــثل هذه المحــاولات الهــادفـة الى الاســاءة للاخــوة العـربيــة - الكُردية وضــرورة
الارتفاع الى مستوى اoسؤولية الوطنية لاسيـما وان كلا من الحزبw الكرديw له علاقات وثيقة
جـداً مع شخـصيـات عـربية واحـزاب وحـركات سـياسـيـة عربيـة وبخـاصة مع الاحـزاب والحركـات
الشـيـعـيـة التي �ـثل شـيـعـة العـراق بل ان اoودة الكبـيـرة بw الاكــراد والعـرب لا�كن لاية قـوة
تخريبهـا. لا بل ان الشعب الكردي يرتبط بعلاقات قوية مع الشـعب العربي لا�كن لأية قوة ان
تؤثر فــيـهـا أو تسـيء اليـهـا� وكــذا الحـال بالنـسـبـة للـعـلاقـات الاخــوية الطيـبــة مع التـركــمـان

.wوالآشوري
ولم تنجح الأنظمـة السـياسـية اoتـعـاقبـة على الحكم في العـراق في حل اoسـألة القومـية حـلا
عـادلاً وفقـاً للدساتيـر العـراقيـة اoتعـاقبـة ووفـقاً للقـانون� فقـد عـانى الشعب الكردي� وكـذلك
القـوميـات الأخـرى� من سـياسـة فـئة ضـيـقة الأفق مـن السيـاسـيw العـرب الذين تشبّـعـوا بفكر
عنصري مـريض وبخاصة في فـترتي حكم البـعث الأولى في العراق عام ١٩٦٣ وفي فـترة حكم
البــعث الثــانيـة منـذ عـام ١٩٦٨ وحــتى الآن. وا سـهـل في تعـرض الـشـعب الكـردي لصنوف
الاضطهاد والجرائم وإهدار حقوقه اoشروعة وقمع حركـته التحررية الوطنية هو غياب اoؤسسات
الدسـتـورية في العـراق منذ الخـروج علـى شرعـيـة الحكـم اoلكي الهـاشـمي بانقـلاب عـام ١٩٥٨
ومن ثم تقيـيد الحريات العامـة وانعدام الد�قراطيـة واoشاركة التعـددية وشيوع سيـاسة التميـيز
بw العـراقيw بحـسب القومـية والدين والطـائفة واoنطقـة والعشـيرة والعـقيـدة السيـاسيـة. وهذه

السياسة جلبت الكوارث على العرب والكُرد والتركمان والآشوريw في العراق.
 ومـهـمـا كانـت الذرائع لهـؤلاء السـيـاسي�w كـحـجـة الحـفـاظ على وحـدة التـراب والوطن� أو
السـيادة الوطـنية� أو اoصلحـة العليـا… إلا أنّ من الثـابت أنها كـانت سـيـاسة تخـريبـية للاخـوة
العربية - الكُردية لا�ثل مـوقف الشعب العربي في العراق أو العـرب في البلدان العربية. وإzا
كـان اoوقـف فـردياً وضـيــقـاً وليس في مــصلحـة الوطن ولـم يؤثر على اoصــيـر اoشـتــرك للكرد

والعرب وشراكتهم في العراق مع القوميات الأخرى اoتآخية.
إذ لايجوز من الناحـتw الشرعـية والقانونيـة وكذلك من الناحـية الأخلاقـية والإنسانيـة القول
بعلوية العنصر العربي على بقية العناصر والأقوام وبأفضليته على غيره� فالبشر متساوون في
الحقوق والواجبات وفي القيمة الإنسانية فكيف إذا كانوا شركاء في وطن ومصير واحد? ولهذا
فإنّ التـثقيف بأفكار (عـفلق) في العراق جلب الكوارث على الشـعب العراقي وسبب لعـلاقات
الشراكة بw العرب والكرد جروحاً كبيـرة مصدرها النظام وجرائمه لا الشعب العربي الذي يؤمن
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بحق الكرد في تحـقيق طمـوحاتهم الوطنيـة والقومـية التـحررية اoشـروعة وفي دعم نضـالهم من
اجل الحرية.

وعلى الرغم مـن جـرائم هذه الفـئـة العنصــرية ضـد الكُرد وضـد رمـوز الشـعب الـكردي ومنهـا
wجرائم حرق القرى (سـياسة الأرض المحروقة التي تعرض لهـا الكُرد من بعض القادة العسكري
مـثل طه الشكرجي وغـيره) ومنهـا جر�ة اسـتـخدام السـلاح الكيـماوي وغـاز الخردل ضـد سكان
حلبـجه الشـهيـدة في ١٦ آذار ١٩٨٨ وجـر�ة الأنفال بقـيـادة علي كيـميـاوي وسـياسـة التطهيـر
العرقي وتـدمير القـرى ومصـادرة الأموال والتـهجيـر القسـري والطرد والتطهيـر العرقي وغـيرها
من الجـرائم الدولية الخـطيرة وعلى الرغم مـن تعرض الكرد لجـرائم كـثيـرة أخرى اسـتـهدفت قـادة
ورموز الحركـة القومية الكردية مـثل محاولة اغتيـال القائد اoرحوم مصطفى البـارزاني ومحاولة
اغتـيال الزعيم اoرحوم ادريس البـارزاني ومحاولة اغتـيال الزعيم مـسعود البارزاني في النمـسا
عام ١٩٧٩ والتـصفيـة الجسدية لعـدد من القادة السيـاسيw الكرد مـثل اoرحوم الأستـاذ صالح
اليوسفي وغيره كثيرون… فإنّه رغم كل هذا الظلم والاضطهاد من الأنظمة الدكتاتورية والجرائم
الخطيــرة� ظل القــادة الكرد والـشـعـب الكردي على ولائهـم ومـحــبــتــهم للعــراق ولأخـوتـهم من
العرب� يفرقون بw سياسة نظام مستـبد وظالم يرتكب الجرائم وبw شعب عربي يحترم تطلعات
wالشـعـوب نحو الحـرية ويرتبط بوشـائج قـوية ومـصـير واحـد لاتفـرقـه عنصريـةُ بعض السيـاسـي
العـرب. ولم يـكن الكرُد وحـدهم من ضـحــايا النظام الدكـتــاتوري وحكم الطغـيــان وإzا تعـرض
العـرب والتـركـمـان والآشـوريـون لجـرائم بشـعـة مـثل تدمـيـر وتسـمـيم الاهـوار في جنوب العـراق
وتقـييـد الحريات العـامة وهدم اoنازل ومـصادرة الأمـوال واoنع من السفـر والتصـفيـات الجسـدية

.wالتي أصابت الآلاف منهم وكذلك تصفية العديد من التركمان والآشوري
ومع ذلك فـقـد �يـزت العـلاقات العـربيـة - الكُردية بخـصـوصـيـة كـبيـرة قـائمـة على التـلاحم
الأخوي والشراكة في الوطن إلى جـانب روابط اoصاهرة الحميمة بw العـشائر العربية والكُردية.
ولم �نع اختلاف القـومية أو الدين أو الفكر السياسي أو اoذهبي من وجود روابط أخـوية متينة
بw العـــرب والكرد. ولم يـشــعــر في أي يـوم من الأيام أن العـــرب هم غــرباء عـن الكُرد أو أن

الكُرد هم غرباء عن العرب.
ولعل الـعـامـل الأول في ترســيخ هذه الروابـط هو وحــدة الوطن واoصــيــر اoشــتــرك والرغــبــة
الصادقة في نبذ الاستـبداد ومقاومة الطغيان والتطلع إلى الحرية منذ الاحتـلال العثماني وحتى
أثناء عــهـد الاســتـبـداد الأخــيـر من جــرائم النظام حــيث لحق الكُردَ أضــرار¾ بالغـة في أرواحــهم
وثرواتهم وأولادهم وأمـلاكـهم وكـيانهم ومـشـاعـرهم الإنسانـية وقـد �ثلت في سـيـاسة التـعـريب

والتطهـيـر العـرقي والتبـعـيث بفـرض العـقيـدة السـيـاسـية وفي ضـربهم بالسـلاح الكيـمـاوي في
حلبجه واستخدام الطائرات لقصف مدن كردية عـديدة مثل قلعة دزه وفي جرائم الانفال وتهجير
الأكـراد الفيليـw من وطنهم العـراق بحجج واهيـة عنصـرية وغـيرها من الجـرائم الدوليـة التي لم
تنل من الاخوة العربيـة - الكُردية لأنها جرائم مرتكبة من مجمـوعة من المجرمw الدوليw لا بد

من أن يقدموا إلى العدالة الدولية.
 ولعل من اoفيـد أن نذكّر بالفـتوى الدينية التي أرادتهـا حكومة نظام عـارف ومن ثم حكومة
البكر من سـمـاحـة آية الله العظمى السـيـد مـحـسن الحكيم لضـرب الكرد وقـمع الثـورة الكُردية
عام ١٩٦٣ إلا أن سـماحـة السيد الحكيـم رفض ذلك رفضاً قـاطعاً داعـماً الثورة الكُـردية قائلاً
لوفد النظام - آنذاك - قولـه اoعروف (كيف نعطي فتوى لمحـاربة الكُرد وهم اخوتنا في الوطن
والدين?). بل ان القائد اoرحوم مصطفى البارزاني كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع قادة العشائر
العـربـيـة ورجـال الديـن في النجف وكــربلاء والفـرات الاوسط وكــان يفكر بالســيـاسـيـw العـرب
اoناضلw القـابعw في سـجون النظـام قبل ان يبـدأ وفده اoـفاوض بطرح قـضـية الشـعب الكُردي
ويدخل الوفد اoفاوض أولاً برجـاء الوفد الحكومي باطلاق سراح السجناء العرب كـما قام الخالد
البـارزاني بحـمـاية مئـات الشـخـصيـات والعـوائل العـربيـة من بطش نظام البـعث وهو الذي وفـر
الحماية للشهـيد مهدي الحكيم في فترة من الفترات العـصيبة التي مرت على حركته الـسياسية

قبل اغتياله رحمه الله.
وفي أثناء عهـود الطغيان والاستبـداد السياسي الذي مر عـلى العراق شكلت جبال كـردستان
ملاذاً آمناً للعـرب ولأبناء العشائر من الجنوب والوسط ولكل اoضطهـدين� كما قام الكثـير من
العـرب بدعم الثـورة الكُـردية التي قـادها الكُرد لنيل حـقـوقـهـم اoشـروعـة حw قـاتل العـرب مع
اخوتـهم الكُرد وقام العـديد من العرب بتـهريب السـلاح من وسط وجنوب العـراق إلى كردسـتان
وبخـاصـة بعـد هز�ة حـزيران عـام ١٩٦٧دعـمـاً للثـورة الكُردية وحـبـاً بالشـعـب الكُردي في نيل

حقوقه القومية اoشروعة وفي تقرير مصيره.
ولهـذا لم يكن من الصـدفة أن تنهـض الانتفـاضـة في كردسـتـان وفي الوسط وفي الجنوب في
وقت واحد ضد الظـلم والطغيان الصدامي عـام ١٩٩١. وحw اختار الشعب الكُردي الفـيدرالية
كنظام للحكم وكنمط لـلعلاقـة مع النظام اoركزي في بغـداد في انتخـابات حرة ود�قـراطيـة عام
�١٩٩٢ وجب على العـرب وعلى جمـيع الاقليات احتـرام هذا الخيـار ودعمـه وتعزيزه لأنه خـيار
الكُرد في كـردستـان وهو خـيار مـشروع نـاضل من اجله الكُرد وقدم مـئـات الآلاف من الشهـداء

.wوالتضحيات عبر نضالهم الطويل ضد الأنظمة الشوفينية والذي استمر عشرات السن
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ومن الطبـيعي أن الـفيـدرالية في كـردسـتان ليـست تقـسيـماً للـعراق� إذ لايوجـد كردي واحـد
ينادي بتـقسـيم العـراق أو تجزئتـه وإzا هي إدارة لامـركزية يتـمـتع فيـهـا الكُرد بحق إدارة إقليم
كردسـتان العراق وفـقاً لخصـوصية اoنطقـة والسكان وهي خيـار الكُرد في إدارة حدود كردسـتان
وفي تنظيـم العـلاقـة مع السلطـة اoركـزية ضـمن هذا الشكـل الدسـتـوري والقـانوني ومـن حـقـهم
وضع دستـورهم الخاص في إقليم كـردستـان ومن حقـهم الاشتراك في قـيادة سلطة اoركـز للدولة
العـراقيـة وفقـاً لقواعـد اoؤسسـات الدسـتورية والانتـخابات الد�ـقراطيـة الحرة وفي ظل مـجتـمع
مدني. والفـيدرالية التي نقـصدها هنا هي لامركـزية سياسـية وحكم اداري� اي فيـدرالية ادارية

وسياسية وفقاً للدستور والقانون.
لقد اتـسمت طبـاع وخصال الكُـرد بالوفاء واحتـرام العهـود وبالشجـاعة والصـلابة في اoواقف
على الحق ضد البـاطل وهي الصفـات التي تقترن بسكان الجـبال� وبالطيـبة والبسـاطة والوضوح
وهذه الصفات مـثل سهول كردسـتان في آذار. ولذلك نحن مع الكُرد في خياراتهـم� ومعهم في
تقـريـر نوع الشـراكـة في الـوطن� والى جـانب حـقــهم في تأسـيـس الصـيـغـة الـفـيـدراليـة لـلحكم
كضـمان لوحـدة الدولة العـراقيـة فان لهم الحق في إدارة الدولة اoركـزية في العراق أيضـاً� ولابد
لنا أنْ نبـارك جـهــود وحكمـة الاخـوة في القـيـادة للـحـزبw اoناضلw (الد�قـراطـي الكُردسـتـاني
والاتحـاد الوطني) فـي دعم وترسـيخ الاسـتـقـرار وتفـعــيل القـانون في كـردسـتـان. فطـاoا انتظر
اخـوتهم العــرب ترتيب البـيت الكُردي وتـقـوية وضـعـهم السـتــراتيـجي في كـردسـتـان لـتـحـقـيق
طمـوحــات الشـعب الكُردي في بـناء مـجـتـمـع مـدني ينعم بالاســتـقـرار والأمن والرخــاء ويخـدم
الإنسـان ويضـمن حـقـوقـه بدعم مـقـومـات النظام اoؤسـسي الـدسـتوري وبـناء السـلام لان تطوير
التـجـربة الفـيـدراليـة فـي كـردسـتـان العـراق ونجـاحـهـا هو توفـيـر الرئة التي يتـنفس منهـا عـراق

اoستقبل هواء الحرية.
كـما نشـيـر إلى انه لا�كن نسيـان الدمـاء التي سـالت من العرب والكُرد إبـان ثورة العشـرين
وفي حـروب ومـعــارك فلسطw فـضـلاً عن أن قـادة الجــيش العـراقي والعـديد مـن اoسـؤولw في
الحكومـات العـراقـية ومن الـسيـاسـيw كـانوا من الكرُد المخلصw للعـراق ووحـدته بل أن صـلاح
الدين الأيوبي من القـادة الكُرد الذين دخلـت أسمـاؤهم التـاريخ وهو يقـود العرب والـكُرد فاتحـاً
القدس إبـان الحروب الصليبـية ولا�كن نسـيان دور العلمـاء الكُرد في مخـتلف العلوم وبخـاصة

في علم اللغة العربية والعلوم الشرعية والثقافات والعلوم الأخرى.
إنّ العـلاقـات العربـية - الكُـردية هي zوذج فـريد في التـعايش القـومي القـائم على الاحـتـرام
اoتبـادل والتسامح والمحبـة الصادقة وعلى احـترام التعدديـة والخيارات القومـية وان من الواجب

تطويرها وتعزيز أسس نجاحهـا من اجل عراق افضل ينعم فيه الجميع بالحـرية والأمن والاستقرار
واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والاعتراف بالآخر. 

إنّ مسـتقبل العلاقـات بw اكبر شريكw في وطـن واحد وهما (الكرُد والعرب) يوجب توحـيد
الجـهـود لبنـاء دولة اoؤسـسـات الدسـتـورية واحـتــرام الحـقـوق القـومـيـة اoشـروعـة لـلكرد وكـذلك
الاعتراف بحـقوق جميع الأقليات الأخـرى وتطبيق القانون بصورة عادلـة ¢ا يحقق اoساواة وفي
احـتـرام حـقـوق اoرأة وتعـديل وضـعـهـا الحـقـوقي وفي إطلاق الحـريات العـامـة ومـعـاقـبـة كل من
ارتكب ويرتكب جـرائم ضـد الكُرد والاقليـات ووفقـاً للقـانون وبضـرورة تعويـض كل الاشخـاص
الذين تضـرروا مـن الجـرائم الدوليـة التي ارتكـبت ضـدهم من طرد وتهـجــيـر ومـصـادرة الأمـلاك
وقتل وغـيرها واعـادة اoهجـرين واoهاجـرين للعراق� وفي ضـرورة وضع سيـاسة تعليـميـة جديدة
من اoراحل الدراسـيـة الأولى تشـيع ثقـافة حـقـوق الإنسـان ونبذ الـعنف وترسيـخ التسـامح وقـيم
الفضيلة وفي تعليم اللغـة الكُردية كلغة ثانوية في اoناطق العربية وتدريس اللغة العـربية كلغة
ثانوية في اoنـاطق الكُردية وفي فـتح قنوات تلفـزيـونيـة ووسـائل الإعـلام الأخـرى ناطقـة باللغـة

الكُردية في اoناطق العربية.
wالحـزب wناسـبة لايسـعنا إلا أن نشـيـد ونبـارك خطوات توحيـد الصـفـوف والجهـود بoوبهـذه ا
(الحـزب الد�قــراطي الكُردسـتـاني بـزعـامـة الاسـتـاذ كـاك مــسـعـود البـارزاني والاتحــاد الوطني
بزعـامـة الاسـتـاذ مــام جـلال الطالبـاني) سـواء فـيــمـا يتـعلق ¢كافـحـة بـؤر الارهاب من انصـار
الشيطان ام في مختلف القـضايا التي تخص مستقبل الوطن الجريح. ونعتـقد ان حكمة القيادة
الكُردية وتجـربتهـا النضاليـة اoريرة والطويلة ستـوظف ليس للكُرد فقـط واzا لخدمة وبـناء عراق
wستقبلية للشراكة بoستقبل بكل اطيافه القومية والدينية والسياسية كما نعتقد أن الآفاق اoا
العـرب والكُـرد سـتـعـزز اكــثـر مع بناء عـراق د�ـقـراطي تعـددي ومــؤسـسـات دسـتــورية في ظل
مجـتمع مدني يقـوم على احترام حقـوق الإنسان والنظام الفـيدرالي بجهود مـشتركـة وكذلك في

توظيف الثروات oصلحة الإنسان العراقي ومستقبله.
وكلمـة أخـيـرة نقـولهـا وهي اذا كـانـت كل عـمليـات التـصـفـيـات الجـسـدية ضـد رمـوز الحـركـة
الكُردية وجرائم ضرب حلبـجه بالسلاح الكيمياوي والانفـال والتعريب وسياسة التطهـير العرقي
والتهـجير وغـيرها من صنوف الجرائم الدولـية لم تؤثر قيـد شعرة على عـلاقات الاخوة اoصـيرية
بw العـرب والكرد في الوطن فهل �كـن ان نتصـور لبعض الاقـلام غيـر اoسؤولة ان تخـرب هذه

العلاقات التاريخية التي تقوم على ثوابت غير قابلة للحل?
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بدايـةً أودّ أنْ أوضح بأنـي لن اتطرق فـي هذا البــــحث الى الجـــانـب الســـيـــاسي والإشـكالات
الاقليـمـيـة والدوليـة الـتي قـد تواجـه عـمليـة اعـادة هيكليـة الدولـة العـراقـيـة وطبـيـعـة نظامـهـا
السـيــاسي واسلوب الحكم القــادم عند اخـتـيــارها صـورة الدولة اoركــبـة أو مـا يسـمـى بالاتحـاد
الفـيـدرالي أو في اخـتـيار شكل الـدولة في صـورتها الـبسـيطة اoوحـدة� واzا سـأتعـرض بايجـاز
للبناء الدستوري والقانوني اoلائم لنظام الحكم لعراق اoستقـبل معبراً عن وجهة نظري القانونية
بهذا الصدد. وسوف نتطرق الى موضوع الفيدرالية والكونفدرالية أولاً والفرق بينهما ثانياً من
حيـث شكل العلاقـة بw الاقليم واoركز من جـهة وبw الاقـاليم فيـما بينـها من جـهة ثانيـة فيـما
يخص النظـام الفـيـدرالي� والعــلاقـة بw الدول اoعنيــة بالنسـبـة لـلنظام الكونفــدرالي� وكل مـا
يتــعلق بهــذين النظامw من الـدسـاتيــر والقـوانw والجــيش والسلـك الخـارجي والعــملة الوطنـيـة
واoناصب وقيـادة الدولة وغيرها� وذلك من أجل مـحاولة التعـرف على النظام الافضل oستـقبل

العراق.
وتظهــر اهمـيــة هذا اoوضـوع من خــلال عـوامل مــتـعـددة� فـي اoقـدمــة منهـا اقــرار الاحـزاب
والحركات السياسة العراقية والشخصيـات اoستقلة منها بالفيدرالية كحل للقضية الكُردية منذ
عام ١٩٩٢ في اجتـماع صلاح الدين في كُردستـان ومطالبة القيادة الكردية بهـا كنمط للعلاقة
مع نظام الحكم القـادم في العـراق وضمن اطـار الدولة الواحدة ولطرحـهـا مؤخـراً oشـروع دستـور
مــقـتــرح يؤكــد خـيــار الشـعـب الكردي في اخــتـيــار الحكم الفــيــدرالي أو مـا يســمى بالاتحــاد
الاخـتــيـاري بw اقليــمw وهمـا: الاقليـم الكُردي والاقليم العــربي مـسـتـنداً للعـامل الـقـومي -

الجـغرافـي وطبقـاً للبناء الدسـتـوري والقـانوني اoعـروف للاتحاد الفـيـدرالي الاخـتيـاري علمـاً ان
العـديد من اoبـاديء التي نشـرت عن اoشروع اoقـتـرح للدسـتور اoذكـور في الصـحـافة تعـد من
wستقبل في العلاقة بoالاسس الايجابية الحيوية لانها - في اعتقادي - تصلح أساساً لعراق ا

اقليم كُردستان وسلطة اoركز للدولة العراقية.
تنقسم الدول في القانون الدولي عادة الى اشكال متعددة:
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ويطلق علـيـهـا تسـمـيـة الدول اoوحـدة وهي التـي تنفـرد فـيـهـا الدولة بسلـطة أو هيـئـة واحـدة
واحـياناً شـخص واحد «دكـتاتور» oمـارسة الشـؤون الداخلية والخـارجيـة فيـها سـواء وجد فـيهـا
نظام الفــصل بw السـلطات (التــشـريعــيـة والـقـضــائيـة والتـنفـيــذية) وضـمـن اطار اoؤسـســات
الدســتــورية ام كــانـت دولة ذات نظام حكـم شــمــولي لايقــوم علـى ذلك واzا على احــتـكار كل
السلطات بيـد حـاكم أوحـد� ولاشك ان اكـثـر دول العـالم هي من الدول اoوحـدة أو البـسـيطة أيّاً
كان نظام الحكم فيها� ملـكياً مثل اoغرب واoملكة السعودية والسويد أو جمـهورياً مثل فرنسا

والعراق ومصر وغيرها وسواء تكونت الدولة من اقليم واحد فقط ام من اقليمw أو اكثر.
وفي العــراق الذي يتـمـثل فــيـه الحكم الشــمـولي بأقـصـى صـوره� ينفـرد صــدام بادارة الدولة
وبرئاسة مجلس قيـادة الثورة ويتولى كل السلطات الدستورية وفقاً للدستـور الذي وضعه حيث
ينعـدم مبـدأ الفصل بw السلـطات الثلاث وتنحـصر في شـخصـه كل الصـلاحيـات وهو بسلطاته
غيـر المحددة يقرر مـا يراه بشأن مصـير كل شعب الـعراق وسيـادته� من عقد اoعـاهدات واعلان
الحـروب وايقـاع عـقـوبة الاعـدام واصـدار التـشـريعـات وادارة الدولة وتسـيـيـر شـؤونهـا الداخليـة

والخارجية فهو الحاكم اoطلق وهو الآمر الناهي الذي لايخضع لدستور أو قانون.
وعلى اية حــال فـإنّ هذا النمط من اشكـال الدولة البـسـيطـة والذي اتسم به الشكل الـقـانوني
والدستوري للدولة العراقـية منذ تأسيسها عام ١٩٢١ وحتى الوقت الحاضـر لم يعد مناسباً في
ضــوء تـفــاقم اoـشكلات التـي تعــرض لـهــا العـــراق من تعـــاقب لأنظمـــة الحكم الـدكــتـــاتورية
والعـسكرية وتوالي الحـروب الداخليـة والخارجـيـة مع الكرد ودول الجـوار ومع العـالم بأجـمعـه ا

دفع بالعراق الى هذه الحالة الكارثية.
ولو رجعنا قليلاً الى الوراء لرأينا انه بعد ان وضعت الحرب العاoية الاولى اوزارها� تأسست
الدولة الـعـراقــيــة عـام ١٩٢١ ولـكن لم تنفــذ نصــوص اoادتw ٦٢ و٦٤ من الـقـسم الـرابع من
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مـعاهـدة سيـفـر اoعـقودة عـام ١٩٢٠ بخـصـوص منح الشـعب الكردي الحكم الذاتي والذي كـان
سـيـتـحـول بعـد مـرور عـام الى اسـتـقلال تـام لدولة كـوردية ¢وجب نصـوص اoعـاهدة اعـلاه� لان
مـعاهدة لوزان اللاحـقة عـام ١٩٢٣ ألغت هذه الحـقوق. وحw قـبل العـراق في عصـبة الاª عـام
١٩٣٢ علق هذا القبول على شرط تقييد العراق بإلتزامات وضعتها العصبة ومن اهمها وجوب
احترام العراق للحـقوق الانسانية والثقافية والادارية لـلكُرد والاقليات الأخرى من القاطنw في
ألوية اoوصـل� اربيل� كـركـوك والسـليـمـانيــة. وهو التـزام مـايزال نـافـذ اoفـعـول حــتى الآن من
الناحـيـة الـقـانونيـة لان هذه الالتـزامــات القـانونيـة نقلت الـى هيـئـة الاª اoتـحـدة طبــقـاً للقـرار
الصـادر عن عــصـبـة الاª عـام ١٩٤٦ واوجـبت هذه الشــروط على العـراق ان تتناسـق قـوانينه
الداخلية مـع الالتزامات الدوليـة اoشار اليـها واي نزاع بشأنهـا يصار الى عـرضه على مـحكمة

العدل الدولية الدائمة.
ولم تهدأ اoنطقة وتفاقم الصراع بw الانظمة الحكومية اoتعاقبة على العراق وبw الكُرد حتى
بلغ اشـده خـلال الحـقـبـة الصـدامـيـة وظلت القـضـيـة الكُـردية دون حل مع غـيـاب في اoؤسـسـات
الدسـتورية وحكم القـانون وهو الامر الذي الحـق افدح الاضـرار بالعراق واوصله الى وضع خطيـر
يهـدد سيـادته وامنه ووحـدته الوطنيـة ا أوجب طرح الفـيـدرالية كـحل لقـضيـة الشـعب الكُردي
وبناء مـؤسسـات يحكمهـا القانون في ظل دولة مـدنية فـيدراليـة تحتـرم حقـوق الانسان وتـصون

السيادة الوطنية.
وا يعزز قولنا هذا� ان تجـارب التاريخ تشير الى ان الدول التي خاضت حـروباً ضارية (مثل
اoانيا وكوريـا ويوغسلافيا)� ومـثل تلك التي شهدتها الـدولة العراقية في عهـد صدام� لا�كن
ان تستمـر على ذات الشكل الدستوري كـدولة بسيطة من اقليم واحد ويقودهـا شخص واحد أو
من نظام حكم عنصـري لايحتـرم عهـداً ولا قانوناً� واzا تتـغير هيكـلية الدولة الى صـورة اخرى

تتجنب فيها الشعوب تكرار الويلات والحروب واoآسي.
هذا فضلاً عن ان عـملية صياغـة هذه الهيكلية الجديدة ليـست محصورة بقـرار وطني فحسب
واzا يؤثر فيهـا العامل الدولي ذلك لان تهديد الأمن والسلم الدوليw من المخـاطر الكبيرة على

المجتمع الدولي الذي ينشد الاستقرار والسلام واحترام حقوق الانسان.

∫©W&œU%ô«® W#-d*« ‰Ëb!« ∫UO0U7
وتتكون مـن اجـتـمــاع دولتw أو ولايتw أو امــارتw فـاكــثـر تحت سلطـة مـشـتــركـة أو هيــئـة

مشتركة أو سلطة رئيس واحد وهي على انواع متعددة منها:

»!wB8A!« œU%ô« ∫‰Ëô« ŸuM: تتمثل هذه الصورة للـدولة على اساس وجود شخص
واحــد في منـصب رئيس الدولة لـدولتw أو اكــثــر ويعــد هو الحــاكم لـهـا فــالـشكل الدســتــوري
والقـانوني هنا هو بقـاء الاسـتـقلاليـة لكل دولة على حـدة ويكون لكل مـنها شـخـصـية قـانونيـة
لعـدم وجود روابط حـقيـقيـة بw هذه الدول عـدا شخـصيـة الرئيس وهذا النوع ليس له وجـود في
الوقت الحـاضر ولذلك لا حـاجـة للحديث عـن هذا النمط لانه لا علاقـة له مع شكل دولة العـراق

مستقبلاً.
»!wIOI?(« œU%ô« ∫w0U1!« ŸuM: وهو zط من اzاط الاتحـاد الفـعلي بw دولتw أو اكـثـر
وخضوعـها لهيئـة واحدة ومثال ذلك الوحـدة التي حصلت عام ١٩٥٨ بw سوريـا ومصر. والذي
يحصل في هذا الشكل الدسـتوري والقانوني ان اoؤسـسات السياسـية تتوحد بw الدول اoتـحدة
وتصـبح هناك قيـادة سيـاسيـة واحدة رغم الاحـتفـاظ بالاختـصـاصات الداخليـة لكل منها ولهـذا
السـبب لا�كن اعـتبـار هذا الشكل الجـديد دولة واحـدة واzا هو اتحـاد حقـيـقي بw دول منفـصلة
يتكون من شخصـية دولية واحدة تقودها سلطة الاتحـاد. و�كن حل هذا الاتحاد وعودة كل دولة
wالى حـالها الطبـيعي كـشخصـية قـانونية دوليـة مسـتقلة بعـد الانفصـال وهو ما حـصل للدولت
wومن الامـثلة الأخـرى على ذلك الاتحـاد الهـاشـمي الذي قـام في شـبـاط ١٩٥٨ ب .wذكـورتoا
اoملكتw العـراقـية والاردنيـة والذي جـاء كرَدَّ فـعل من الاسـرة الهـاشمـيـة على الاتحاد اoصـري
wالسوري والذي انتهى في نفس العام بقيام ثورة �وز. وقد وجد أيضاً هذا النوع من الاتحاد ب
السويد والنرويج للفترة من ١٨١٤-١٩٠٥. ومن الطبـيعي ان العراق دولة واحدة ولهذا لا�كن
الركون الى هذا الشكل الاتحـادي كحل oستقـبله لان اقليم كرُدستـان لايعتبر دولة وفـقاً لاحكام

القانون الدولي لكي يتكون اتحاد فعلي أو واقعي بينهما وعلى النحو الذي بيناه. 
»!w!«—bH0uJ!« œU%ô« ∫Y!U1!« ŸuM: يظهر هذا النمـط من خلال ارتباط دولتw أو اكـثر
في اتحاد وفقـاً oعاهدة بينهما تؤسس ¢وجبـها هيئات مشـتركة في شتى المجالات الاقـتصادية�
التشـريعية� السيـاسية والعـسكرية. وغيرها لتـوحيد سيـاسة الدول الاعضـاء في تلك المجالات

مع احتفاظ كل دولة بشخصيتها الدولية.
ولعل ما يجري من تطورات بw دول الاتحاد الاوربي من برoان موحد وعملة موحدة ومحكمة
عليـا علـى مـسـتـوى دول الاتحـاد واتفـاقــات في مـجـالات شـتى �كن ان يعــد صـورة من صـور

الاتحاد الكونفدرالي.
واذا كـان الاتحـاد الاوربي قـد نجح في سـيـاستـه الاتحـادية وفي التـقـريب بw الدول الاعـضـاء
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ذات الشـعـوب المخـتلفـة وأنظمـة الحكم اoتـبـاينة واللغـات اoتنـوعة� الا ان هـناك بعض الافكار
واoشاريع الـتي طرحت في مجـال الكونفدرالية بـw شعوب واحـدة ولكنها مـجزّأة� اجـهضت في
مـهـدها ومـثـالهـا فـكرة مـشـروع الكونفـدراليـة بw اoـملكة الاردنيـة الهـاشـمـيـة وفلـسطw التي
رفضـها اoلك الراحل الحسw وكذلك فكرة الاتحـاد الكونفدرالي بw الكُرد في كل من كُردسـتان
العـراق وتركـيا والتي طرحـهـا الرئيس التـركي الراحل توركت اوزال والتي دفع حـيـاته ثمناً لهـا
حـيث توفي في ظروف غـامـضـة وتشـيـر اصـابع الاتهـام الى الجـنرالات في اoؤسـسـة العـسكرية

التركية الذين لم تعجبهم طروحاته في حل اoشكلة الكُردية في تركيا.
وفي بعض من اشكـال الاتحاد الـكونفـدرالي تبـقى الدول مـحـتـفظة باسـتـقـلاليـتـهـا في بعض
الجوانب ومثال ذلك الاحتفاظ بالعملة الوطنية وباختلاف الدستور والقضاء وغيرها من اoسائل
لان هذا الاتحـاد لايذيب الشـخصـيـة القانـونية لكل واحـد من الاطراف واzا تبـقى شـخـصيـة كل
دولة في وضع مــسـتـقـل عن الأخـرى ويطلـق أيضـاً على هذا الـوضع القـانوني تـسـمـيــة الاتحـاد
التـــعـــاهدي اي مـــا يســـمى «Confederation of States» وهذه الـكلمـــة الانجليـــزية تعـني
التــحـالف أو التــعـاضــد بw الاطراف والسـعـي لخـيـر الاعــضـاء والتـنسـيق اoتــبـادل. فلـلاتحـاد

الكونفدرالي صور متعددة للتعاون وتنسيق الجهود.
»!w!«—bOH!« œU%ô« ∫l2«d!« ŸuM (الفيـدرالية Federalism): يرتبط موضـوع الفيـدرالية
¢بدأ حق تقـرير اoصيـر للشعـوب باعتبـاره واحداً من اهم الحقـوق اoنصوص عليـها في العـهدين
الدوليw الخاصw بـ(الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية) و(بالحقوق اoدنية والسياسية)
والصـادرين عن الجـمـعيـة العـامـة للاª اoتـحدة عـام ١٩٦٦ حـيث نصت اoادة (١) من العـهـد

الاول على ما يلي:
«١- لكافـة الشـعــوب الحق في تقـرير اoصـيـر� ولهـا� اسـتـناداً الى هذا الحق� ان
تقـرر بحـرية كـيـانهـا السـياسي وان تـواصل بحـرية zوها الاقـتـصادي والاجـتـمـاعي

والثقافي…»
وحق تقرير اoصيـر اoعترف به للشعوب في القـانون الدولي قد يتمثل في صورة اسـتقلال تام
وتأسـيس كـيـان جـديد لدولة مـسـتـقلة بـعد زوال الاحـتـلال أو الـوصايـة عن الاقليم ومـثـال ذلك
تيمور الشرقية وشكل الدولة التي يطالب بها الفلسطينيون طبقاً لقرارات الشرعية الدولية� أو
ان يكون في صورة اسلوب للحكم على اقليم معw له حدود ادارية وضمن الدولة الواحدة ويدار
من قبل شعب الاقليم نفسه� وهو ما يطالب به الكُرد في كردستان العراق بعد نضال طويل من
خلال حـركة تحـررية وطنية مـشروعة من الناحـتw التاريخـية والقـانونية ولهـا تاريخها الـنضالي

ومواقفها الشجاعة مع الانظمة العنصرية اoتعاقبة على الحكم في العراق.
والفـيـدرالـيـة التي يطالب بهـا الـكُرد في العـراق ليـست تـقـسـيـمـاً لكيــان الدولة أو اoسـاس
بسـيادتهـا الوطنية كـما يتـوهم البعض واzا هي نظام قـانوني يقوم عـلى تفكيك سلطات الحكم
الشـمـولي ومن ثم إعـادة تأسيس نظـام حكم تتـولى فيـه اoؤسـسـات الدستـورية اخـتـصاصـاتهـا
حسب دستور فيـدرالي دائم وطبقاً للقانون� اي ان تتوزع الصلاحيات القـانونية على اoؤسسات
اoدنية الدستورية من خلال توسيع اoشاركة في الحكم والادارة وهو ما يؤمّن السلم والاستقرار.
فالاتحاد الفيـدرالي هو نظام دستوري يقوم على وجود عدة وحدات ادارية سـياسية في الدولة
الواحــدة وهذه الدولة تتكون مـن سلطة مـركــزية وحكومــة مـحليــة واحـدة أو اكــثـر ولكل منـهـا
مؤسـساتهـا التشـريعيـة والقضـائية والتنفـيذية الى جـانب وجود مـحكمة دسـتورية عليـا تراقب
تطبـيق القانون وتحـدد صـلاحيـاتها حـسب الاصـول� كمـا ان صلاحـيـات كل حكومة في الاتحـاد
الفيدرالي تتحـدد ¢وجب الدستور الدائم للدولة الاتحادية ودستور حكومـة الاقليم المحلي ومثال

ذلك الولايات اoتحدة الامريكية واستراليا وكندا وسويسرا وماليزيا.
ومـادام هذا الخـيـار قـد تقـرر من ثلي الشـعب الكُردي في كُـردسـتـان كنمط في العـلاقـة مع
سلطة اoركـز فلابد من احتـرامه وتطويره لاسـيما وانه من افـضل الخيـارات لحل القضـية الكُردية
التي استـنزفت طاقات العـراق وثرواته الاقتصـادية والبشـرية وهو افضل حل للدولة الـتي توجد
فيـها قومـيتان رئيـستان كـالعراق الذي يتكون من شـريكw اساسيw في الـوطن وهما الشعـبان

العربي والكُردي بالاضافة الى الاقليات الأخرى مثل الآشوريw والتركمان.
و�كن القـول ان للاتحـاد الفيـدرالي أسـباباً أو مـبـررات عديدة غـايتـها الأولى صـنع التعـددية
واoشاركة الفـاعلة الحقيقية في الحـياة السياسية بـصورة د�قراطية وعادلة بعيـداً عن التفرد في
الحكم وحكر السلطات بـيد شـخص أو مجـمـوعة تنتـهك القـانون وتهـدر الحقـوق. ذلك لان حكم
الفرد يـقود دائماً إلـى الأخطاء واoشاكل والظلم بينمـا تؤدي اoؤسسـات القانونيـة في ظل حكم

الجماعة دورها بصورة افضل واكثر عدالة طبقا للقانون والرقابة الدستورية.
واoقـصـود بالرقابة الـدستـورية حـراسـة ومراقـبـة القـوانw الصادرة في الـدولة للتأكـد من عـدم
بطلانهـا أو تعارضـها مع القـواعد الدسـتورية والالتـزامات الدوليـة والتأكـد من تطبيق القـانون
تطبيـقاً سليمـاً وعادلاً ¢ا يضمن احـترامه وعـدم خرقه لاي سـبب كان ومن اية جهـة كانت� ذلك
لان القوانw في ظل دولة القـانون لها مراتب يطلق عليـها التدرج التـشريعي وهي متفق عليـها
wقدمة القـواعد الدستـورية بسبب مـبدأ علوية الدسـتور ثم تأتي بعـدها القوانoحيث تأتي فـي ا
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الصادرة من السلطة التشريـعية المختصة والتي لابد أن تكون منسجـمة مع القواعد الواردة في
القــانون الأعلـى وهو الدســتــور ومن ثم تليــهــا بعــد ذلك الأوامــر والتــعليــمــات الصــادرة من
السلطات التـنفيـذية والتـي تصدر مـن الجهـة المخـتـصـة قـانوناً ويلزم عـدم مـخـالفتـهـا للدسـتـور

والقانون وإلا · الطعن بها بعدم شرعيتها أو عدم دستوريتها وتكون آثارها باطلة.
فـلايجــوز للقـانون أن يخــالف الدسـتــور ولايجـوز للأوامـر والتــعليـمــات مـخـالفـة الـنصـوص
القــانونيـة أو تـفـســيـر القــانون بصــورة مـخــالفـة للـغـاية من الـنص وإلاّ عـد النص أو الأمــر أو
التعليمات غير شرعية وغير ملزمة ويتحمل الطرف المخالف نتائج ذلك من النواحي القانونية.
ومن الطبيعي أن الرقابة على دستورية القوانw هي الضمانة الأكيدة لحقوق الإنسان ولحرياته
الأسـاسيـة ولتـفعـيل القانـون والعدل في المجـتـمع اoدني� وعكس ذلك مـا نراه في ظل المجتـمع
الدكـتـاتوري القـائم على حكم الفـرد حـيث تنعـدم ضـمانات التـقـاضي وينهـار التـدرج القـانوني
وتنعـدم اoسـاواة ويصـبح القـانون هو مـا يأمـر به الطاغـيـة فـتتـعـرض حـقـوق الإنسـان إلى ابشع

الانتهاكات… وتكون الدولة بلا قانون ويسود الظلم وتهدر حقوق الانسان.
كمـا أن الدستور يصبح غـير شرعي إذا لم يستـفت عليه الشعب بحـرية ودون خوف�وفي ظل
المجتمع اoدني لابد من خضوع الحاكم والمحكوم للدستور والالتزام الطوعي بالقواعد القانونية.
والرقابة على شرعية القوانw تكون على نوعw قضائية وغـير قضائية فالرقابة القضائية هي
التي �ارسـهـا «المحكـمـة الدسـتـورية العليـا» أي أن �ارس هذه المحـكمـة دورها في بيـان مـدى
شـرعيـة القوانw الصـادرة وبطلانها لمخـالفتـها للـدستـور. اما الرقـابة غيـر القضـائية فـهي التي

تتمثل في الراي العام والصحافة ووسائل الاعلام الأخرى.
وتظهر اهمية المحكمة الدستورية العليا بصورة واضحة في المجتمعات الد�قراطية حw يؤدي
رئيس الدولة الـقـسم أو اليـمw عند انتـخـابه أمـامـهـا ويتـعـهـد بـانه سـيـقـوم بواجـبـاته ويحـتـرم
الدسـتـور والقـوانw فـأن حنث في اليـمw تعـرض للمـسـؤوليـة واحـالتـه للقـضـاء. ومن هنا يأتي
أهمـيـة الدور اoناط بهـذه المحكمـة في دولة القـانون. فـهي الضـابط وصـمام الأمـان في احـتـرام

.wالقواعد الدستورية والقانونية من الحكام والمحكوم
ولاشك أن النقل الحرفي لتجارب الآخرين هو غير سليم غير انه لا�كن للشعوب أو للدول أن
لا تتـأثر وتؤثر في الحـياة� فـالتـفاعل ودراسـة تجـارب الآخرين ومـعـرفة الأخطاء تـشكل مدخـلاً

لنجاح أي تجربة أو فكرة قد تبدو جديدة أو غريبة نوعا ما. 
يظهر من ذلك ان الـفيدراليـة هي افضل وسيلة في إدارة الدولة الـتي فيهـا قوميـات ومذاهب

وأطياف متـعددة كالعراق مثـلا� فالنظام الفيدرالي يضمن احـترام التعدديات القومـية والدينية
والفكرية المختلفة.

ومن اسس الاتحاد الفيـدرالي إدارة أقاليم الدولة الواحدة بصورة متـوازنة بw السلطة اoركزية
وإدارة الأقاليم و¢شاركة واسعة منظمة د�قـراطية وعادلة طبقاً oباديء التداول السلمي للسلطة

وبهدف تحقيق التطوير وانفاق اoوارد بصورة عادلة فالفيدرالية اذاً هي:
أسلوب للحـكم قـائم على تفـعـيـل دور اoؤسـسـات الدسـتـورية في الـدولة وليـست

تقسيماً لها� وان اقوى الدول هي التي تأخذ بطريقة الحكم اoذكورة.
لكل ما تقـدم فان الاتحاد الفـدرالي هو من اكثـر الانظمة الد�قراطيـة ملائمـة لعراق اoستـقبل

لانه يقوم على الاسس التالية:
* وحدة الشخصية القانونية الدولية للاتحاد الفيدرالي.

* وحدة العملة وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا.
* وحدة اoؤسسات العسكرية وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا 

* وحدة القـوانw والقضاء وتكون بيـد السلطة الاتحادية العليا ولا�نـع من أن تكون للحكومات
المحلية في الأقاليم دساتير مناسبة تتناسق مع الدستور اoركزي للدولة الاتحادية 

* وحدة التمثيل الخارجي والسفارات وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا
* وحدة العلم ولا�نع من وجود علم لكل إقليم.

wوازنة العـامـة والثـروات الطبيـعـيـة حـيث تكون التـروة الوطنيـة ملكا لكل العـراقـيoوحـدة ا *
ووفقا للقانون.

* اoعاهدات الدولية وعقـد الصلح تكون من صلاحيات الدولة الفيدراليـة اoركزية و¢شاركة من
ثلي حكومة الإقليم أو الأقاليم.

* تكون باقي الأمـور الإدارية للإقليم أو الاقاليم مـتروكة oؤسـسات الاقليم أو الاقـاليم لغرض
ادارتها وتسيير الشؤون الأخرى من الحكومات المحلية.

ومن الطبيعي ان لاتكون للحكومات المحلية صلاحـيات إعلان الحرب أو عقد الصلح أو إبرام
اoعـاهدات أو الأحـلاف وإzا هـي من اخـتـصـاص الدولة الاتحـادية اoركـزيـة وحـدها ذلك لان هذه
الحكومـات ليست دولا مسـتقلة وقـائمة بذاتهـا من الناحيـة القانونيـة وإzا هي حكومات اقـاليم
wضـمن الدولة الاتحـادية� وتنظم الاخـتـصـاصـات طبقـاً لدسـتـور دولة الاتحـاد الفـدرالي والقـوان

النافذة.
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wدولة الاتحـاد الفـدرالي وتوافق بينهـا وب wقـوان wولابد من أن يكون هناك تـناسق داخلي ب
الإعلان العـاoي لحقـوق الانسان واoعاهـدات الدولية والالتزامـات التي يفرضـها المجتـمع الدولي
على الدول مـثل معاهدة حـظر التعذيب وحـقوق الطفل وحـقوق الأسـرى ومنع التمـييـز ضد اoراة

وغيرها.
ولايجـوز مطلقـا أن تكون قـوانw الأقالـيم أو الدولة الاتحاديـة اoركزية مـتناقـضـة أو مخـالفـة
wللالتـزامـات الدوليـة� وان صـارت كـذلـك أو شكلت تهـديدا خطيـرا ضـد الأمن والسـلم الدولي
وجب على مجلس الأمن الدولي التدخل لصالح الشعـوب والوقوف بوجه حكامها الظاwo سواء
اكانت الدولة اتحادية ام دولة بسـيطة موحدة وهو ما حصل في اكثـر من مكان في العالم ومنها
- فــيـمــا يخص الـعـراق - اصــداره القــرار رقم ٦٨٨ في ٥ نيــســان عـام ١٩٩٢ عــقب هجــرة
مـايقـارب ٢ مليـون كـوردي هربا من بطش نظام صـدام صـوب الحـدود والجـبـال وكـذلك تشكيل
مـحـكمـة جنـائيـة دوليــة ظهـرت الـى النور عـام ٢٠٠٢ oـعـاقــبـة المجـرمـw الدوليw التي تـهـدد

جرائمهم امن وسلامة الاسرة الدولية والسلم في العالم.
ولتكوين دولة الاتحاد الفيدرالي لابد من تحديد الخيار الفكري لنظام الحكم أيضاً� وهو الذي
الذي سـيـتـضـح من خـلال الدسـتـور الفـيـدرالـي الذي هو عـبـارة عن قـانون اسـاسـي �ثل أليـات
وطريقة عمل الدولة بالاضافة الى انه يكشف عن هوية وفلسـفة الحكم التي يسعى اليها النظام
الجـديد الى حـيز الواقع. ونحن نـعتـقـد ان خيـار الحكم الفـيـدرالي يوجب حمـاية واحـتـرام حقـوق

الاقليات اoتأخية التي تعيش في الوطن الواحد.
وفـيـمـا يخـص الوضع في العـراق فـان اعـلان خــيـار الفـيـدراليـة من طـرف واحـد وهو الجـانب
الكُردي له اســاس قـانوني مـشــروع يرتكز على قــواعـد القـانون الدولـي في حق تقـرير اoصــيـر
سالـف الذكر وعلى قـرار اجتـماع اoعـارضة العـراقيـة عام ١٩٩٢ فـضلا عن ان البـرoان الكُردي
هو ثل حـقـيـقي للشـعب الكُردي وهو السلطة الـتشـريعـيـة في كُـردسـتان اoـؤسس وفقـا لرغـبـة
وخــيـار الكُرد الـذي مـارس حــقـة القــانوني في تقــرير مــصـيــره في تحــديد الاخـتــيـار بالاتحــاد
الفـيـدرالي ضـمن الدولة الواحـدة بقـراره رقم ١ بجلسـتـه اoرقـمـة ٣٨ عـام ١٩٩٢ في ظل وضع
اسـتـثنائي حـيث سـحـبت الـسلطة اoركـزية بقـرار منهـا الادارات الحكومـيـة وتـركت اoنطقـة تحت
سـيطرة الادارة الكُردية ا دفع بالقـيـادة الكُردية الى ملء الفـراغ الحكومي والاداري عن طريق

الانتخاب.
وأياً كـان الامر فـمن اoهم ان يجري فـي عراق اoسـتقـبل استـفتـاء شـعبي حـقيـقي حول اعـادة
هيكليــة الدولة العـراقـيـة ورسـم هويتـهـا من حـيث zـط الحكم والدسـتـور الدائم مـع الاخـذ بنظر

الاعتبـار رغبة الشعب الكُردي في الحكم الفـيدرالي والتي اعلن عنها من خلال مـؤسساته على
ان يتم كل ذلك تحت اشراف دولي وهذا ا سيضمن وحدة العـراق ويعزز سيادته ويؤمن للجميع

العيش بتآخٍ وسلام.
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Human Rights and the Multi-Ethnic of population in Kirkuk

تعـتـبر مـدينة كـركـوك من اoدن اoهـمـة والحيـوية في العـراق تبـعـا لعوامـل متـعـددة� لعل من
أهمهـا الثروة الطبيـعية التي تكمن في باطنهـا من البترول والغـاز الطبيعي وخـصوبة أراضيـها
الزراعــيـة وكـذلـك لقـدم تاريخ اoـدينة التي تدل علـيـهـا شــواهد الآثار ومـا تـناقلتـه الـكتب عن
تاريخهـا من بw اoدن العراقـية� هذا بالإضـافة إلى موقـعها الجـغرافي والتـجاري اoتمـيز فـضلا
عن يــزات التــســامح والتــعــايش والوئام بw الأديـان واoذاهب المخــتلفــة والأعـراق مـن الكرُد
wسـيـحــيoوا wسلمـoدينة تعــايش اoوالأرمـن� كـمـا ضــمت ا wوالعــرب والتـركـمــان والآشـوري
واليهـود جنبا إلى جنب حتى مـا بعد الحرب الـعاoية الثـانية حتى هجـرة اليهود من العـراق بعد
ظهور مـشكلة فلسطw وقيام الحكومة الـعراقية بإسـقاط الجنسية عنهم. وهذا التـعايش والوئام
جنبا إلى جـنب بw القوميـات والأديان ظل قائمـا رغم محاولات الأنـظمة السيـاسيـة في العراق
اتباع نهج سـياسة التـمييـز والتطهيـر العرقي وبخاصـة سياسـة التبعـيث في عهـدي حكم البعث
بفـعل النظرة الشـوفـينيـة لبـعض قـادة الـنظامw من العـرب في الفـتـرة الأولى عـام ١٩٦٣ ومن

الفترة الثانية ١٩٦٨-٢٠٠١.
ويعود تاريـخ مدينة كركـوك إلى آلاف السنw وتشيـر الدراسات إلى أنهـا وجدت قـبل اoيلاد
فـقـد تأسـست في زمـن (الكوتيw أو الكاشـيw ١٦٠٠ ق.م) وهم أجـداد الـكُرد وكـانت تعـرف
في اoاضـي ب (كـوركــوا) أي نور النار بـاللغــة اoيــدية القــد�ة� بينمــا يرى البــعض الأخــر أن
اoقـصـود بتـسـمـية اoـدينة ومنذ عـهـد السـومريـن (العـمل اoنظم والشـديد) وهي ترجـمـة لكلمـة

(كاركوك)� بينما سميت اoدينة بأسماء أخرى(١).

ولذلك ينصب هذا اoوضوع على مسـألتw مهمتw لهما صلة بالمجتـمع اoدني التعددي لعراق
اoسـتقـبل الذي يجب أن يقوم على التـسامح والـتعايـش والتكافل والتعـددية القومـية والدينـية
والسـيـاسيـة واoذهبـيـة� وهاتw اoسـألتw همـا أولا� قضـيـة حـقوق الإنسـان ووجـوب احـترامـهـا
والالتـزام ¢عاييـرها الدولية والـقانونيـة والثانيـة� هي خصـوصـية مـدينة كركـوك في العراق ومـا
تتــمـــيــز به منـذ القــدم من التـنوع العــرقي لـلسكان والـتــعــايش والوئـام بw مــخــتـلف الأديان
والأجناس واoذاهب والآراء السياسية دون أن تكون هنـاك أية حساسية أو اصطدام بw السكان
إلى وقت ليس بـبـعـيـد من الـزمـان بفـعل عـوامـل مـتـعـددة منهــا التـزاوج بw مـخــتلف الأعـراق
wشترك في الوطن الواحد في ظل مـبدأ سيادة القانون ونهج التسامح بoوسيادة فكرة العيش ا

السكان.
وبذلك شكلت اoدينة في تسامحـها وتعايشها بw السكان رمزا من رمـوز اoدن العراقية دون
صـراع بw أهلهـا� غـيـر أن هذه الحـالة - وللأسف لم تسـتـمـر- فـقـد جرت عـمليـات كـثـيـرة من
الحكومـات العراقـية اoتـعاقـبة وبخـاصة الحكومـة الحـالية في ارسـة سيـاسة تعـريب السكان أو
Eth- تبعـيثهم (أي إجـبارهم على الانتمـاء إلى حزب البـعث) وارسة سيـاسة التطهيـر العرقي
nic Cleansing بصـورة مخـالفة للدسـتـور والقانون والقـواعد القـانونيـة الدولية وبخـاصة ضـد

الكُرد والتركمان. 
ولغرض إلـقاء اoزيد من الضـوء على هذا اoوضوع لابد من تقـسيم البـحث على ثلاثة مـحاور

وهي:
القسم الأول - القواعد العامة لحقوق الإنسان في حماية الأعراق البشرية
القسم الثاني - جر�ة التطهير العرقي ضد الكُرد والتركمان في كركوك

القسم الثالث - مستقبل مدينة كركوك (التآخي والتسامح والعيش اoشترك)
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من اoعلوم أن الاعـتـراف بـالكرامـة اoتـأصلة في جـمـيع أعـضـاء الأسـرة الـبـشـرية وبحـقـوقـهم
اoتسـاوية الثابتة هو أسـاس الحرية والعدل والسلام في العـالم� كما أن من الضـروري أن يتولى
القانون حـماية حقوق الإنسـان لكيلا يضطر اoرء أخر الأمـر إلى التمرد على الظلم والاستـبداد�
فـالناس يولدون أحـرارا ومـتسـاويw في الكرامـة والحـقـوق (اoادة ١ من الإعـلان العاoي لحـقـوق

الإنسان)(٢).
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كمـا جاء في اoادة الثـانية «لكل إنـسان حق التمـتع بكافة الحـقوق والحـريات الواردة في هذا
الإعـلان دون �يــيـز كـالتــمـيـيـز بـسـبب العنصــر أو اللون أو الجنس أو اللغــة أو الدين أو الرأي
السـيـاسي أو أي رأي أخــر أو الأصل الوطني أو الاجـتـمـاعي أو الـثـروة أو اoيـلاد أو أي وضع
أخـر� دون أية تفــرقـة بw الرجـال والنســاء…)). أذن فـان لكل شـخص أينمــا وجـد الحق في أن

يعترف بشخصيته القانونية (اoادة ٦).
وفي نطاق الاتفـاقـيات الدوليـة� جـاءت نصـوص اتفاقـيـة منع جـر�ة إبادة الأجناس واoعـاقبـة
عليها لسنة ١٩٤٨واضحة فـي هذا الصدد في حماية الأعراق البشرية كجزء من سـياسة احترام
حـقـوق الإنسـان واoعـاييـر الإنـسـانيـة الدوليـة. ويراد بجـر�ة إبادة الجنـس البـشـري هو التـدمـيـر
اoتعمد للـجماعات القومية أو العـرقية أو الدينية أو الاثنية حيث أن التـاريخ شاهد على وجود
ارسـات خطيـرة وجرائـم بشعـة في التـاريخ الإنسـاني جـرت وتجري بصـورة واسـعـة وفي مناطق
مـخـتلفـة من العـالم� فـالحكومـة الأoانيـة النازية ارتكبت هذه الجـر�ة ضـد مـلايw البـشـر بسـبب
دينهم أو اصـولهم العرقـية� وهي من الجـرائم التي �س الأمن الدولي وتهـدد السلام والاسـتقـرار
في العــالم ولايقـبـل القـول بأن هذه الجــرائم هي شــأن داخلي للدول وبالتــالي لايحق للـمـجـتــمع
الدولي التـدخل oنعـها ومـحاسـبـة الفاعلw لهـا(٣). كـما ارتكبـت الجر�ة في البـوسنة والهـرسك

وفي كوسوفو وفي أفريقيا.
وهذا يعني أن جـر�ة إبادة الأجناس البشـرية هي جر�ة عـادية (غيـر سيـاسية) وهي لا تـسقط
بالتـقـادم (مـرور الزمـان اoانع من سـمـاع الدعـوى) وان مـرتكبـهـا لا�نح حق اللجـوء السـيـاسي
ولا�كن إعفـاء الفاعل منها أو من عـقابه حتى ولو كـان رئيس دولة إذ تتقرر مـسئوليتـه حسب
القـانون لا سيـما وان هنـاك اتفاقـية عـدم تقـادم جرائم الحـرب والجرائم اoرتـكبة ضـد الإنسانيـة�
ذلك لان جـر�ة إبادة الجنس - كالتطهـير العـرقي والاثني - هي جـر�ة ضد الإنسـانية وتعـد من
International هما من الجرائم الدولية wجرائم الحرب إذا ارتكبت أثناء الحرب وكل من الجر�ت
crimes كــمـا أن وصف الجــر�ة هذا يبــقى قــائمـاً حــتى ولو لم تكـن الأفـعــال اoذكـورة إخــلالا

wبالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه� كما لابد من القول أن هناك توافقا يجب حصوله ب
(القــوانw الوطنيــة الداخليــة) و«الالتــزامـات الدولـيـة» ولايعــد تدخل المجــتـمع الـدولي لوقف
الأعـمال الإجـراميـة ضد الأعـراق والأصـول أو الأجناس الأخرى تدخـلا في الشـأن الداخلي للبلد
الذي �ارس فيه هذه الـسياسة المخالفـة لقواعد حقوق الإنسـان. وهذا الأمر يعد قيـدا على مبدأ

السيادة اoطلقة للدولة. 
لقـد أكدت الجـمعـيـة العامـة للأª اoتـحدة أن جـر�ة إبادة الأجناس تدخل تحت طائلة القـانون

الدولي لأنهــا من الجــرائم الدوليــة وأيا كــان الشــخص القــائم بهــا فـانه يخــضع للـعـقــاب ومن
الطبيعي أن وجود الاتفـاقية الخاصة ¢نع جر�ة إبادة الجنس البشـري يعني طبقا للقانون الدولي�
الاتفاق بw الدول ذات السيادة� أي على الدول اoوقعة على الاتفاقية القبول بالتزامات محددة

واحترام النصوص اoتفق عليها وتنفيذها وفقا للاتفاقية.
وجـر�ة إبادة الأجناس البـشـرية ليس بـالضرورة أن تـتم بالقـتل اoادي أو بالسـلاح الكيـمـاوي
كمـا حصل في مدينه حلبـجه عام ١٩٨٨ التي اسـتشهد فـيها اكثـر من خمسـة آلاف إنسان من
نظام الرئـيس صـدام في كــردسـتــان العـراق أثـناء الحـرب العــراقـيــة - الإيرانيــة� وإzا �كن أن
ترتكب هذه الجـر�ة الدوليـة من خـلال وسـائل مـتـعددة ذلك أن إبادة الجـنس البـشري قـد تحـصل
بفـعل إيجــابي أو بفـعل سلبي (الامـتنـاع عن تقـد§ العـون) وبعـبـارة أخـرى تـعني ارتكاب أي
أفعال مـعينة بقصد التـدمير الكلي أو التدمـير الجزئي لجمـاعات قومية أو اثنيـة أو عنصرية أو
دينية بصفتـها هذه� ومثال ذلك (جر�ة القتل) بإبادة جـسمانية مباشـرة أو إلحاق الضرر العقلي
بها أو مـن خلال فرض ظروف مـعيـشيـة قاسـية عمـدا كمـا حصل في الاهوار في جنـوب العراق
حw قامت أجهزة نظام الرئيس صدام بتسميم الاهوار وقتل الحياة فيـها وتجفيفها وتدمير البيئة

بحجة منع العمليات العسكرية ضد النظام.
ومن صـور إبادة الجنس البـشـري سـيـاسـة الـتـعقـيـم للبـشـر والإجـهـاض والحـيلولة دون إنجـاب
الأطفـال ونقل أطفـال جـمـاعة مـعـينة بالقـوة إلى جـمـاعـة أخـرى وكذلك سـيـاسـة التـهـجيـر ضـد
الأكراد الفـيليية من منـاطق العراق المختلفـة بحجة انهم من التـبعيـة الإيرانية حـيث جرت ابشع
جر�ة ضد الكُرد الفـيليw في العراق منذ عام ١٩٧١ وحتى أواخر الـثمانينات. ومن اoعلوم أن
قـواعـد القـانون العـامـة ونصـوص اتفـاقـيـة منع إبادة الأجناس البـشـرية توجب مـعـاقـبـة الفـاعل
الأصلي للجــر�ة ومن سـاهم في وقـوعـهـا أو حــرض عليـهـا أو تأمـر لغـرض ارتـكابهـا أو حـاول

القيام بها لأنها من ابشع صور الجرائم ضد الإنسانية. 
ومن اoعلـوم أن هذه الجـر�ة ارتكبـت من نظام الرئيس صــدام ويتـحــمل هو اoسـؤولـيـة الأولى
عنهـا� أثناء الحـرب العـراقـية الإيرانـية وفي وقـت السلم أيضـا� ولا تجيـز الاتفـاقـيـة التي وافق
عليهـا العراق تخلص أي مسـؤول من العقوبة عن جـرائمه حتى ولو كـان الفاعل هو رئيس دولة
(اoادة الرابعـة من اتفـاقـية منع جـر�ة إبادة الجنس الـبشـري)� حـيث ارتكبت جـر�ة إبادة الجنس
في العراق ضد الكُرد في كردسـتان وضد التركمان وضد الشيـعة في جنوب العراق وضد الكرُد
الفـيليw الذين تعـرضوا إلى تجـارب السـلاح الكيمـاوي والبـيولوجي من الوحـدة العـسكرية رقم

٥١٣ أثناء الحرب العراقية - الإيرانية.
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ومنذ عام ١٩٦٨ انتهت الجمعية العامة للأª اoتحـدة من إعداد واعتماد اتفاقية عدم تقادم
جرائم الحـرب والجرائم اoرتـكبة ضد الإنـسانية وبدأ تـنفيذ الاتـفاقيـة منذ ١١-١١-١٩٧٠ ومن
هذه الجـرائم هي جــر�ة إبادة الأجناس crime of genocide الوارد تعـريفـهــا في اتفـاقـيـة عـام
١٩٤٨. وهذا يعنـي أن الفـاعل للجــر�ة يسـتـحـق العـقـاب ولو مــرت مـدة طويلة عـلى ارتكاب
جر�تـه فمـرور الزمان لايكون مانعـا من موانع العـقاب أو اoسـؤولية على المجرم لكـي لايحصل

الإفلات من العقاب. 
وقـد تكون البـواعث علـى ارتكاب جـر�ة الإبادة هي البـواعث الدينـيـة كـمـا حـصل في جنوب
العـراق في تدميـر الاهوار وتسـميـمـها وتهـجيـر البـشر من منـاطق سكناهم بسـبب كراهيـة نظام
الرئيس صدام إلى عـشائر الجنوب الشيعـية في العراق اoناوئة لنظامه اoسـتبد فضـلا عن تدمير
العـتبـات اoقـدسة في كـريلا والنجف وقـتل علمـاء الشـيعـة بتـصفـيـتهم جـسـديا في كل مناطق
العـراق. كمـا أن هناك باعثـا سيـاسـيا واجـتمـاعيـا لجر�ة إبادة الجـنس البشـري مثل جـر�ة إبادة
الجنس الكُردي والتـركـماني في كـردسـتان الـعراق بسـبب العنصـر أو العنصـر والدين مـعا مـثل

الكُرد الفيليw والتركمان الشيعة. 
أن الإعـلان العاoـي لحقـوق الإنسـان نص في اoادة الثـانية علـى «أن لكل إنسان حق الـتمـتع
بكافة الحـقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان� دون �يـيز� كالتـمييز بسـبب العنصر أو اللون
أو الجنـس أو اللـغــــة أو الـدين أو الرأي الـســــيــــاسـي أو أي رأي آخــــر� أو الأصـل الوطـني أو
الاجـتـماعي أو الثـروة أو اoيـلاد أو أي وضع أخـر� دون إيه تفـرقـة بw الرجـال والنساء». كـمـا
نصت اoادة ١٢ على «١- لكل فـرد حرية التـنقل واختـيار مـحل إقامـته داخل حـدود كل دولة
٢- يحق لكـل فـرد أن يغــادر أية بلاد ¢ا في ذلك بـلدة كـمــا يحق له العــودة أليــه)). ومنعت
اoادة ٥ تعـريض أي إنسـان للتعـذيب ولا للعـقـوبات أو اoعـاملات القـاسـية أو الـوحشـيـة. كمـا
نصت اoادة ٩ على عـدم جواز القـبض على أي إنسان أو حـجزه أو نفـيه تعـسفـا� ووفقا للـمادة
١٥ لكل فرد حق التمتع بجنسيـة ما ولايجوز حرمان شخص من جنسيته تعـسفا أو إنكار حقه
في تغـييـرها ونصت اoادة ١٧ عـلى أن لكل شخص حـق التملك ¢فـردة أو بالاشـتـراك مع غيـرة

ولايجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

w0U1!« r)I!«
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ليس هناك أدنى شك في وقـوع سلسة من جـرائم التطهـير العـرقي ضد الكُرد والتـركمـان في
مـدينة كركـوك بصـورة خطيـرة لتغـيـير هـوية اoدينة ومعـاoهـا والتـأثير علـى وجودها ومن خـلال
تفكيك الـقـرى المحـيطة بهـا وفك ارتبــاطهـا من اoدينة اoذكــورة وقـد شـملت سـيـاسـة الـتـغـيـيـر
لهـويتـهـا حتى القـبـور اoوجـودة فـيـها لكـي لا تكون دليـلا على كشـف الهويـة الكُردية لسكان

اoدينة.
ولم تتوقف سـياسة أنظمة الحكم في العـراق عن عمليات التطهيـر العرقي رغم الاحتـجاجات
المحليـة والدولية والإقـليمـية� فـقـد مارست السلـطات وماتزال �ارس عـمليـة مصـادرة الأراضي
للكرد والتـركـمـان وتـوزيعـهـا على العـرب وبخـاصـة منتـسـبي الأجـهـزة الأمـنيـة ذلك لآن مـدينة
كـركـوك خـاضـعـة لسـلطتـهـا اoركـزية و�ارس عـمـليـة نقل وطرد السكان الكُـرد والتـركـمـان من
كـركوك واoناطق المحـيطة بها إلـى مناطق أخرى في الجنوب أو ترحـيلهم إلى كـردستـان للتأثيـر
على الوضع الـسكاني في اoدينة ومـنع السكان الأصليw من الأكــراد والتـركـمـان وغــيـرهم من
نقل ملكيـة الأراضي والعقـارات أو بيـعهـا فضـلا عن قيـام الحكومـة العراقـية بتـوزيع الأراضي
على العرب من العراقـيw والفلسطينيw من العاملw في الأجهزة الأمنية والعـسكرية ومصادرة
الأمـلاك للسكان الكُرد والتـركـمـان وعدم السـمـاح لهم بتـسـجيل الأمـلاك بأسـمـائهم(٤). وهذه

الأعمال مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان.
ومن سـيـاســات نظام الرئيس صـدام ـارسـة أسلوب التـهـجــيـر القـسـري الداخـلي والخـارجي�
ويتـمثل التـهجيـر الداخلي في فـرض الإقامة الجـبرية في مـحل الولادة أو المحل اoقـيم فيه قـبل
إحصـاء عام ١٩٥٧ أي وضع القيـود على حرية السكن والانتـقال داخل الوطن وهو مـا يخالف
حقـوق الإنسان وحـقه في التنقل واخـتيار السكن وحـقه في التـملك (اoادة ١٧) وكذلك تدمـير
القرى كلـيا ومسـحها مـن الخارطة أو تغيـير أسـمائها كـما حـصل في خانقw وكـركوك واoوصل

ومخمور وكفري وتلعفر وداقوق ومناطق كردية عديدة وأخرى يسكها التركمان.
أمـا التــهـجـيـر القـســري الخـارجي ونقـصـد بـه جـر�ة التطهـيــر العـرقي ضـد العــوائل الكُردية
والتـركـمانيـة وكـذلك ضـد الشـيـعة من الكُـرد الفيلـيw وطردهم من بلادهم (العـراق) إلى إيران
والاسـتـيـلاء على دورهم وامـوالهم وثرواتهم خـلافـا للدسـتـور والقـانون وقـد بلغ عـدد هؤلاء مـا

يقارب مليون نسمة.
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* ويشـيـر العـديد من البـاحـثw إلى أن أولى مـحاولات التـعـريب في كـركـوك جـرت إبان الحكم
اoلكي (عهد وزارة ياسw الهاشـمي) من خلال إسكان عشائر العبيد والجـبور في الحويجة
وذلك لتـوفر الأراضي الزراعـيـة الخصـبـة وبحجـة منع النزاعـات مع عشـائر عـزه في ديالى

التي كانت قائمة مع عشائر عربية أخرى في مناطق أخرى من العراق(٦).
* ووفقا إلى إحصاء عام ١٩٥٧ فان نـسبة السكان الكُرد في مدينة كركوك هي ٣�٤٨% وهو
الإحـصاء الذي اتفق عليـة وفق بيان آذار عـام ١٩٧٠ بينمـا نقصت النسـبة لعـدد السكان
الكُرد في إحـصـاء عــام ١٩٧٧ وصـارت ٣٣�٣٧ % بفـعل سـيـاسـة التـعـريـب والتطهـيـر
العـرقي� أما التـركمـان فقـد كانوا حـوالي ٥�٢١ % ثم أصـبحت النسـبة في إحـصاء عـام
١٩٧٧ ٣١�١٦ %(٧)� وفي هذا الصدد يشيـر الأستاذ الدكتور حـسن الجلبي في معرض

حديثه عن الفيدرالية للكرد في كردستان عن مدينة كركوك قائلاً ما يلي:
«وحـيث يتـعلق الأمـر باoنطقـة الكُردية يـبرز مـا يسـمى ب عـقـدة كـركـوك� حـسنا
يتعلق الـسؤال ¢ا إذا كانت كـركوك تدخل ضـمن منطقة كردسـتان أم لا? من ناحـية
اoعطيات التـاريخية والواقـعية والسكانيـة فان اoعلوم أن كركـوك كانت تتكون من
الأكـراد (وهم الأكـثـرية) والتـركمـان ومن ثم العـرب� ولهـذا فـمن الحـتـمي أن تدخل

كركوك ضمن إقليم كردستان في الاتحاد الفيدرالي أو في صيغة أخرى».(٨)
أما الدكـتور غسـان العطية فيـرى عكس ذلك قائلا «…كركـوك يقطنها مزيج مـذهبي وقومي
- تركمان وكرد وعـرب - كما تعرضت ولا تزال لإجراءات �س التركيـبة الاثنية للسكان بسبب
سـياسـة تعـريب أو غـيرها� كل ذلـك يجعل منـطقة كـركـوك ذات خصـوصـية تحـتـاج إلى صـيغـة
توفيقية خاصـة� الأمر الذي يتمثل في اعتماد كركوك أمانةً غير تابعـة لأي جهة أخرى� شأنها
في ذلك شـأن بغـداد التي يقطنهـا إلى جانب الـعرب اoسلم�w الـتركـمـان والأكراد والآشـوريون
واoسيـحيون))(٩). بينما يذهـب الدكتور نوري طالبـاني - بحق - إلى القول إذا كـانت منطقة
كـركوك ضـمن حدود كـردستـان الجغـرافيـة وان فقـهاء القـانون واoؤرخw العـراقيw يثـبتـون ذلك
قانونيا وتاريخيا� فلمـاذا إذن القول بصيغة توفيقية وفقا لطـروحات نظام صدام في مفاوضات
عـام ١٩٧٠ وعــام ١٩٨٤ وعـام ١٩٩١(١٠)� وهو نظام ارتـكب جـرائم التطهــيـر العــرقي ضـد

الكُرد والتركمان.
وفي عـهـد حكم البـعث الأول عـام ١٩٦٣ جـرت سلـسلة من الإجـراءات الخطيـرة واoمـارسـات
ضد السكان من الكُرد والتركمـان في مدينة كركوك من خلال تدمير القرى القـريبة منها وإتباع
سـيـاسـة التـرحـيل واسـكان بعض العـشـائر العـربيـة بـدلا منهـا ونقل العـاملw الكُـرد من مناطق

كـركـوك إلى أعـمـال أخـرى خـارج اoدينة وجــعل اoنطقـة أشـبـه باoعـسكر الذي تحـيـط به الربايا
العسكـرية وتبديل أسمـاء القرى والأحـياء وتسليح العـشائر العربـية والبدو بحـجة الوقـوف ضد
البشـمركـة الكُرد� إلا أن اكبـر عمليـة تطهيـر عرقي حصـلت في الفتـرة من ١٩٦٨ وقد ازدادت
بصورة خطيرة جدا بعد عام ١٩٧٤ ثم بعد تأسيس الكُرد للحكم الفيدرالي في إقليم كردستان
حيـث ارتكبت - وماتزال - ابشع صنوف تغـييـر الهوية ومـعالم اoدينة بصـورة دفعت اoنظـمات
الدوليـة إلى اسـتنكار هذه الإجـراءات غـيـر القـانونية والـتي تشكل جـر�ة دوليـة ومخـالفـة ضـد
قواعـد حقـوق الإنسان.كمـا عقد اكـثر من مـؤ�ر بخصوص مـدينة كركـوك في كردسـتان وأبلغت
العـديد من اoنظمات الدوليـة بجر�ة الـتطهيـر العرقي اoسـتمـرة وبعمليـات تغيـير مـعالم مـدينه

كركوك وتفكيكها إداريا وطرد سكانها.
بل أن سـياسة الاسـتفـزاز ضد الكُرد لم تـنحصر فـي كركوك أو خـانقw أو مـخمور فـقط وإzا
امتـدت إلى كل اoناطق الكُردية وجـرت ارسات خطيـرة جدا ضـد الكُرد وقراهـم وضد أملاكـهم
وثرواتهم في مـختلف منـاطق كردسـتان وهو يوجب مـحاسـبـة المجرمw الدوليw عن هذه الجـرائم
وفقـا للوثائق اoتوفـرة والتي �ت السيطرة عليهـا عقب انتـفاضة الكُرد عـام �١٩٩١ كما نشـير
إلى النظام الحـاكم في بغـداد كان يخـتـار اoسؤولw الحـزبw والأمنيw والعـسكريw للقـيام بهـذه
الأعـمال من الـعرب غـيـر الشيـعـة (الانبـار� اoوصل� تكريت) أو من الفلسطينيـw -أحيـانا -
ذلك لآن العرب الشـيعة يتعـاطفون مع القضيـة الكُردية وحركتـها التحررية� هذا بالإضـافة إلى
أن اoرجع الشيعي الأعلى اoرحـوم السيد محسن الحكيم لم يوافق على إعطاء أي فـتوى لضرب
الثـورة الكُردية في حـزيران من عـام ١٩٦٣ رغم محـاولات التـهـديد والوعـيد التي تعـرض لهـا
أثناء حـياته من عـبـدالسلام عـارف ومحـاولات إلصـاق تهمـة الشـيوعـية بالحـركـة التحـررية في
كردسـتان� كمـا أن شخصيـة اoرحوم اoلا مصطفـى البارزاني وأولاده والقيـادة الكُردية والشعب
الكُردي مـحط احتـرام وتقدير من العـديد من العشـائر والشخـصيـات العربيـة في وسط وجنوب
العــراق ن يتـعــاطفــون مع قـضــيـة الشــعب الكُردي وينـادون بالوحـدة الوطـنيـة والحل الـسلمي
للقضـية الكُردية وبالاعـتراف بحقـوق التركـمان وحقـوق الاقليات الأخرى فـي عراق موحـد يقوم
على العــدل واoسـاواة واحــتـرام القـانـون وتفـعـيـل الدسـتـور والالـتـزام بقـواعــد حـقــوق الإنسـان

ومعاييرها اoتعارف عليها في المجتمع الدولي.
 لقد أدانت لجنة الأª اoتحدة لحقوق الإنسان في نيسان ٢٠٠٠ بسبب انتهاكات نظام صدام
اoنظمة والقاسيـة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان وقد تبنت اللجنة قـرارا قدمه الاتحاد الأوربي
ينتـقـد نظام صـدام على ارسـات القمع والاضـطهاد والإرهاب وصـوت لصـالح القـرار ٣٢ دولة
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من مجموع ٥٣ دولة عضو في اللجنة� كمـا حثت اللجنة في قرارها الصادر في نيسان ٢٠٠١
نظام صــدام على ضـرورة احــتـرام حـقــوق القـومـيــات والاقليـات الـعـرقـيــة والديانات المخـتـلفـة
والامتناع عن تهجـير الكرد والتركمان أو إرغـامهم على تغيير مـحل إقامتهم� كمـا صدر قرار
منظمـة العـفـو الدوليـة في نيسـان من عـام ٢٠٠١ يدين انتـهـاكـات حقـوق الإنسـان في العـراق
ومنهـا عـملـيـات التطهـيـر العـرقي ضــد الكُرد والتـركـمـان والاقليـات الأخــرى وكـذلك سـيـاسـة

التعريب والتخريب في هذه اoناطق.
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لاشك أن مدينة كركوك كـانت واحدة من العقد التي وقفت أمام إيجاد الحـل السلمي للقضية
الكرُدية في العـراق إذ كانت العنصـرية والتطرف من بعض العرب في السلـطة والنظرة الضيـقة
لنظام الحكم الـدموي فـي بغـداد حائـلا أمام إيـجاد الحـل الأخوي والاعـتـراف بالحـقـوق القـومـيـة
اoشروعـة للكرد وفقا للدسـتور والقانون ووفقـا للالتزامات الدوليـة اoعروفة لا سيـما وان الكرد
قـدموا مـئات الآلاف من التـضحـيـات من اجل هذه الحقـوق ورفضـا للظلم والاسـتبـداد ومن اجل

حرية العيش(١١).
* ونحن نـعـتــقــد أن وضع مــدينة كــركــوك التــاريخي والجــغـرافـي والاجـتــمــاعي والثــقــافي
والاقـتـصـادي والاثني يشـيــر ¢ا لايقـبل الشك إلى أن كـركـوك مـدينة مــهـمـة تقع ضـمن حـدود
كـردستـان العـراق تاريخيـا وقـانونيـا وان الكُرد هم السكان الذين يشكلون الأغلبـيـة في اoدينة
wوضواحيها منذ القـدم وعلى الرغم من وجود القوميات الأخرى� كالعـرب والتركمان والآشوري
وغيـرهم� إلا أن السكان من الأكراد هم الذين شكلوا أغلبيـة السكان ولعل من أهم الأدلة على
ذلك هي إحصـاء النفوس عام ١٩٥٧ وكذلك قـبور الكرد التي سعت حكومة البـعث إلى العبث
بها وتـغييـر ملامـحهـا وبخاصة بـعد مطالبـة الزعيم اoلا مـصطفى البارزاني إحـصاء القـبور من
الكُرد كـشـاهد على دخـول اoدينة ضـمن حـدود كردسـتـان في مـعـرض رده على الوفـد الحكومي
اoفـاوض على ١٩٧٠ وهو ما دفع الأنظمـة اoتـعاقـبة - وبخـاصة فـي عهـد البعث - إلى اتبـاع
نهج عدواني ضد الكرد والتركـمان وغيرهم بتطهير الأعراق والسـيطرة على مقدرات اoدينة من
الثــروات الطـبــيــعــيــة وهو تدخـل - كــمــا بينا يـتنافى وحــقــوق الإنـســان - اثر على الـنســيج
الاجتـماعي والتـركيب العـرقي والبنية التـحتيـة والحدود الجـغرافيـة. بل أن نهج السلطات امـتد
حتى إلى اoقـابر بدرسهـا تارة وبدفن العرب في مناطق كـركوك وفي توطw عـشرات الآلاف من

الفلسطينيw فيـها إلى جانب تغيير أسـماء الأحياء واoناطق الكُردية وتسـميتها بأسمـاء عربية
أو بعثية عنصرية واسـتفزازية مثل حي البعث وحي النخوة وحي العمل الشـعبي وحي القادسية

وأم اoعارك وصدام والصمود… وغيرها. 
ولابد من الإشــارة إلى مـوقف الـزعـيم اoرحــوم اoلا مـصطـفى البـارزاني هـنا حـيث قــال أثناء
مفاوضات عام ١٩٧٠ للوفد الحكومي اoفاوض بخصوص كركوك مايلي: «أن كركوك هي جزء
من كـردسـتـان وإذا ظهـر في الإحـصاء أن أكـثـرية سكانـها لـيسـوا من الأكـراد فـأنا لن اعـتـرف
بذلك� إنني لن أتحـمل أمام الأكـراد مسـؤولية التـخلي عن كركـوك…)). ومن اجل عراق مـوحد

تتعزز فيه قواعد الاحترام للقانون ومفاهيم حقوق الإنسان لابد من ملاحظة ما يلي:
١- وقف حـملات الاسـتفـزاز للكرد وللتركـمان وللاقليـات الأخرى واحـترام خـيارات القـوميـات
اoتــآخــيــة واحــتــرام الأديان واoذاهب والطوائـف والآراء الســيــاسـيــة والـفكرية ومــحــاربة
العنصـرية والفكر الشـوفـيني من أي مـصـدر كان� ولايجـوز مطلقـا اتبـاع سـيـاسة تبـعـيث
البشـر بفرض العـقيدة السـياسيـة بالقوة أو تعريـب السكان (جعلهم من القـومية العـربية)
بالتـرهيب والترغـيب لأنها سـياسـة فاشلة لن تقـود إلا إلى اoزيد من الآلام والأحـقاد ولآن
من يزرع الريـح لايحـصــد إلا العـاصــفـة وهي ســيـاسـة مــخـالفــة للإعـلان الـعـاoي لحــقـوق
الإنسـان. ذلك أن كـركوك هي واحـدة من اoدن العـراقـيـة التي تعـد رمزا من رمـوز الاخـوة
والتـسامح والـوئام بw الكُرد والتـركمـان والعـرب والأرمن والآشوريw ومـخـتلف الديانات

واoذاهب والأفكار. 
٢- اعتماد ثقافة التسامح والاعتراف بالأخر ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

٣- تأسـيس صندوق وطني يسـمى ب (صـندوق تعـويض اoتـضـررين) لتـعويـض السكان الذين
تضـرروا من ســيـاسـات التطهـيـر الـعـرقي والتـهـجـيــر وكل مـتـضـرر من جـرائـم النظام من
عـائدات النفط وتخـصـيص نسـبـة منـهـا لضـحايـا هذه السـيـاسـة المخـالفـة للقـانون الدولي
وللدستـور العراقي وللقوانw الوطنيـة� كما لابد من تعـويض كل متضـرر من جرائم النظام
في حلـبـجــه الشــهـيــدة وقلعــة ديزه وخــانقw وضــحــايا جــر�ة الأنفــال وإعـادة اoهــجــرين
واoهـاجرين وبتـرك الحرية في الاخـتيـار ونبذ سـياسة الـقوة والاستـبداد اoدمـرة. ولا بد من
تعويض التـركمان الذين طردوا من ديارهم وقـراهم وهجروا قسـرا بدون أي مبرر والسـماح

بإعادتهم إلى مناطقهم. 
٤- إعادة التقسيمات الإدارية السابقة وفقا إلى خرائط وإحصاءات عام ١٩٥٧ ووفقا لأشراف

لجنة وطنية ودولية. 
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٥- إدخـال مـدينة كركـوك ضـمن فـيـدرالية كـردسـتـان على أن تقع ضـمن سـيطرة حكومـة إقليم
كـردستـان أي أن اoدينة تكون واقـعـة ضمن الحـدود الجـغرافـيـة لكردستـان� ثم أن الشـعب
الكردي هو جـزء من الشعب العراقـي ولكنه ليس جزءً من الشـعب العربي ولايجـوز القول
بذلك أواسـتـفـزاز الكرد أو غـيـرهم بهـذه اoقـولات العنصـرية الضـيـقـة أو القيـام بسـيـاسـة
التـعريب وبهـذا تكون عـقـدة كركـوك قـد حلت قانونيـا وتاريخـيـا في إرساء أسس السـلام
wوالاسـتــقـرار في عـراق مــوحـد. وفي هذا ضـمــان للحل السلـمي والأخـوي والتـعــايش ب

الجميع وفقا للقانون.
٦- إلغـاء التسـميـة الحالـية للمـدينة وهي (التـأميم) وإعـادة التسـميـة السـابقة لهـا (كركـوك)
وكـذلك إعادة تسـمـيات القـرى واoدارس والأحـياء السكنيـة واoناطق السـابقـة إلى حالهـا
الذي كــان ســائدا قــبل عــام ١٩٥٧ أو إيراد تســمــيـات أخــرى غــيــر اســتـفــزازية لـلكرد

والتركمان والآشوريw والكلدان والأرمن.
٧- الاعتراف بالشراكة في مدينة كركـوك لجميع القوميات والأديان واoذاهب والأفكار وارسة
الحقوق وفـقا للقانون بالتسـاوي واحترام قواعـد حقوق الإنسان حيث يرى الأسـتاذ اoناضل
جلال الطالباني «أن أكثرية مدينه كركوك ما زالت كردية ويليها التركمان الذين يشكلون
نسـبة كـبيـرة من سكان اoدينة� أمـا العرب فـمـا زالوا أقلية لا تتـجـاوز العشـرة باoائة من
نفوس كركوك…»(١٢). وفي معرض حديثه عن الشراكـة يقول الأستاذ جلال مايلي «وفي
اعـتقـادي يجب أن لايثيـر موضـوع كركـوك خلافـا لآن الشعب الكُردي يعـارض الانفصـال
عن العـراق أولا ولان ثروة العراق شـمـاله ووسطة وجنوبه يجب أن تكون لجـمـاهير الشـعب

الكادحة بعربة وكرده وتركمانه». 
إنّ التعايش في مدينة كـركوك في عراق اoستقبل القائم على النظام الفيـدرالي ضمن سياسة
التسامح والوئام وبتفعيل دور القانون ومؤسسات المجتمع اoدني الاختيارية سيؤدي إلى تحقيق
العــدالـة واoســاواة في الحــقـــوق والواجــبــات بw جـــمــيع الأصــول الاثنـيــة والديانـات واoذاهب
والاتجاهات السـياسية وضـمان حرية التفكيـر والرأي طبقا للدستـور الفيدرالي ودستـور حكومة
إقليم كـردســتـان من اجل توظيف ثروات الـعـراق الطبـيـعـيــة لبناء السـلام والاسـتــقـرار وخـدمـة

الإنسان. 
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≠ ÍœË«b	« w½u?Ž p	c?� dE½«Ë ≤∞∞±≠5≠ ∏ Âu¹ …U?O??(« W?H?O?×?! ≠ w½U?JH¹d?³	« —œU?I	«b??³?Ž dE½« ≠±

V¹dI	« w{ULK	 …—U¹“ ≠ tK	« `²?. fOłdłË ±∞ ’ ≤∞∞±≠±≤≠≤≤ ¥∞≤ œbF	« œU%ô« W?HO×!

œ«bGÐ ≠ W¹œdÔJ	« W	Q?:*«Ë œdJ	« ≠ „U³B?š d�Uý –U²?Ý_« p	c�Ë ÍœË«b	« Y×Ð w. WO	≈ —U?AF ≠

≠ w½U³?	UÞ Í—u½ —u²�b	« –U?²Ý_« UMKO?F“ „u�d?� tM¹bF  U?OL:ð ‰u?Š dE½«Ë ±µ≠±¥ ’ 1959≠

±±≠∏ ’ ±ππµ ≠ wFuI	« UNFP«Ë dOOGð  ôËU×FË „u�d� WIDMF

±π¥∏ ÂUF	 ÊU:½ù« ‚uI( w*UF	« ÊöŽù« ≠≤

WOPU?Hð« p	c� dE½«Ë ±π¥∏ WM:	 UNOKŽ W³?PUF*«Ë ”UMł_« …œUÐ≈ W1dł lMF WO?PUHð« ’uB½ dE½« ≠≥

d³L?.u½ ±± w. cOHM²	« eO?Š XKšœ w²	« WO½U:½ù« b?{ W³Jðd*« rz«d'«Ë »d(« rz«d?ł ÂœUIð ÂbŽ

±≥ ’ ±π∏∂ …d¼UI	« ≠ wzUM'« w	Ëb	« Êu½UI	« ≠ wPb! rOŠd	«b³Ž —u²�œ UC¹√ dE½«Ë ±π∑∞

sF d?O−?N²?	«Ë wPdF	« d?ON?D²	« w. 5OKOH?	« œdÔJ	« b{ Â«b?! ÂUE½ rz«d?ł ’uB?hÐ dE½«Ë ¥¥Ë

WO:M'« ◊UI?Ý≈ w. …—u¦	« …œUOP fK−F  «—«dP U?NO. U0 ÊU:½ù« ‚uIŠ b?{  UH	U<«Ë ‚«dF	«

≠µ≠∑ w. ∂∂∂ rP— —«d??I	«® ¨VF??A	«Ë s?ÞuK	 tzôË Âb??Ž 5³ð «–≈ wP«d??Ž hh??ý q� sŽË r?NMŽ

±∞µ ’ ±ππ± ≠ ‚«dF	« w. dO−N²	«  UOKLŽ ≠ Í—UB½ô« vHDBF —u²�b	« lł«—Ë ©±π∏∞

X³Jð—« «–≈ W?O½U?:½ù« b?{ rz«d?'« sF bFð Íd?A?³	« fM'« …œUÐ≈ W1d?ł Ê√ d?�c	UÐ d¹b?'« sFË ≠¥

œułuÐ oI×?²ð WO	Ëœ W1dł ULNMF ö� Ê«Ë »d?(« XPË X³Jð—« «–≈ »d(« rz«dł sFË rK:	« XPË

tð«– qF?H	« u¼Ë ÍœU*« s�d	«Ë ©W?O	Ëb	«  U?O?PU?Hðô«Ë w	Ëb	« ·d?F	« u¼Ë wŽd?A	« s�d	«® U?N½U?�—√

¡«uÝ „«d²?ýô«Ë dFP²	«Ë i¹d×²	« W	UŠ p	c?�Ë WO³KÝ …—uBÐ Â√ wÐU−¹≈ qL?Ž …—uBÐ lPË ¡«uÝ

bB?I	«® bB?P sŽ lIð W¹bLŽ W?1dł UN½≈ Í√ ÍuMF*« s�d?	« rŁ ¨…dýU³?F dOž Â√ …d?ýU³?F …—uBÐ

oÐU:	« lłd*« ÆW1d'« …—uDš qFHÐ `M'« X:O	Ë  U¹UM'« W³ðdF w. ÊuJð ULz«œ w¼Ë©wzUM'«

∏≥ ’ ≤ œbF	« ≠ 5OP«dF	« 5OPuI(« WO?FLł ≠ ÊbM	 ≠ wPuI(« WK−F p	c� dE½«Ë µµ≠µ≤ ’

WK−?F ≠ wł—U)«Ë w?Kš«b	« Íd:?I	« d?O−?N?²	« WÝU?O?Ý ≠ bO?:«b?³Ž ÷U¹— —u?²?�b	« ‰UI?F dE½«Ë

Æ≥∑≠ ≥µ ’ ≤∞∞± ± œbF	« ÊbM	 wPuI(«

ÂUŽ s?F ÊU:O?½ ≤≥ w. µ∑ œbF	« ≠ W?OP«d?F	« WDK:	« U¼—bBð w²	« r?OFQ²?	«  u! WH?O×?! dE½« ≠µ

Æ≤∞∞± ÊU:O½ ≤∑ w. ¥±∏ œbF	« ≠w½U²ÝœdJ	« wMÞu	« œU%ô« WHO×! p	c� dE½«Ë ≤∞∞±

dE½«Ë π≥ ’ ±πππ ≠ ÊbM	 ≠ w?PU?:	« —«œ ≠ ÊU?L?�d??²K	 wÝU?O??:	« a¹—U?²	« ≠ —œU?P e?¹e?Ž dE½« ≠∂

ÊbM	 ≠ wFu?I	« U?N?F?P«Ë d?O?O?G?ð  ôËU?×?FË „u?�d?� W?IDMF ≠ w½U?³	UÞ Í—u½ —u?²?�bK?	 rO?I	« n	R*«

Æ±∞ ’ ≠ ÍœË«b	« w½uŽË ≥≥≠≥≤ ’±ππµ

W?H?O?×?! ≠ w½U?³	UÞ Í—u?½ —u?²?�b	« ‰U?I?F p	c?�Ë U?N?O	≈ d?O?A¹ w²	« lł«d?*«Ë ÍœË«b	« w½u?Ž dE½« ≠∑

Æ±πππ≠∂≠±∏ w. ≥≤≥ œbF	« œU%ô«

WOD?F	« 5:(«b³?Ž —u²?�b	« –U²?Ý_« n	RF w. —u?AM*« w³K'« s:Š —u?²�b	« –U²?Ý_« Í√— dE½« ≠∏

Æ≤±¥ ’ ±ππµ ≠ …UO(« …œ«d	«Ë ‚«dF	« VFý …UÝQF ≠

Â«b??! b??FÐ U??F ‚«d?F?	 Í—u?²??Ýb	« l{u?	« w.  U??Šd?²??I??F ≠ W??ODF	« ÊU??:??ž —u??²?�b?	« Í√— dE½« ≠π

 Æ1999≠ π∞ œbF	« ÊbM	 ≠ wP«dF	« nK*« ≠ ©WOHzUD	« W	Q:*«Ë W¹œdÔJ	« WOCIK	 ÍbB²	«®

fO	Ë W¹œdÔJ	« W	Q?:*« bO?IFð vK?Ž qLFð W¹—u?²Ýœ  U?Šd²?IF ≠ w½U?³	UÞ Í—u½ —u²?�b	« Í√— dE½« ≠±∞

WO?P«dŽ ‚«—Ë√ WK−F w. p	c?� —uAMF u¼Ë ±πππ≠∂≠±∏ w. ≥≤≥ œbF	« œU?%ô« WHO×?! ≠ UNKŠ
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a¹—U???²	« Âu??Ýu?*« WÐU??²???� w. —œU???P e¹e??Ž b???O??:?	« V¼c¹ U???LMOÐ ±¥∑ ’ ±πππ w?½U??¦	« œb???F	« ≠

ÂU?Ž ¡U?B??Š≈ q³?P „u?�d?� ÊUJÝ l?{Ë vKŽ œU?L?²?Žô« v	≈ ≤µπ ’ ‚«d??F	« ÊU?L?�d?²	 w?ÝU?O?:	«

iÐUM	« ÊU?L�d?²	« VKP w¼ „u?�d� Ê«Ë ÊUJ:	« sF W?O³K?ž_« r¼ «u½U� ÊU?L�d?²	« Ê√ W−?×Ð ±πµ∑

W?OL?Ý—  «¡U?BŠ≈ b?łuð ô t½ô Í√d	« «c¼ w?. Áb¹R½ ô s×½Ë Æwh¹—U?²	«Ë wFuI?	« r¼œułË e?F—Ë

tOIH	« ÊüË ¨‰uI¹ UF vKŽ WFÞUP W−ŠË UOLÝ— öO	œ ÊuJð wJ	 ±πµ∑ ÂUŽ q³P UNO	√ Êu�d	« sJ1

‚«dF	« ÊU²Ýœd� sL?{ w¼ „u�d� œËbŠ Ê√ özUP b�√ ©w³K'« s:Š —u²?�b	« –U²Ý_«® w½u½UI	«

ÂUŽ ¡UB?Š≈ bFÐË q³P œdÔJ	« sF r¼ ÊUJ:	« WO?³Kž√ Êô ÊU²Ýœd� rOKP≈ W?FuJŠ v	≈ l³²ð Ê√ ÂeK¹Ë

qJý U?LMOÐ •¨µ± w¼ ±πµ∑ ÂU?Ž ¡U?BŠ≈ q?³P W?O?³¹d?I²	« œdJ?	« ÊUJ:	« W?³:½ X½U?� YO?Š ±πµ∑

œdJ	« W?³:½ X	e½ V¹d?F?²	« WÝU?OÝ qF?HÐË ±πµ∑ ÂU?Ž ¡UB?Š≈ v	≈ UI?.ËË •µ¨≤± W?³:½ ÊU?L�d?²	«

• ¥± ¨¥¥ v	≈ XFHð—« •≤¨≤∏ w¼ ±πµ∑ ÂUŽ ¡U?BŠ≈ w. »dF	« W³:?½ X½U� ULMOÐË •≥¨¥∏ v	≈

W?³??:½ X	e½Ë • µ≥¨≥∑ v	≈ —u??�c*« ¡U?B??Šù« w. œdJ	« W?³??:½ XB??I½Ë ±π∑∑ ÂU?Ž ¡U?B??Š≈ w.

wFU?Ý s¹b	« fLý w�d?²	« WFö?FK	 ÂöŽ_« W?ŽuÝu?F Ê¬ sŽ öC. «c?¼ Æ• ≥±¨±∂ v	≈ ÊUL�d?²	«

VKP w?. lIðË W¹œd???� tM¹b???F w¼ „u???�d??� Ê√ò U???N??O???. ¡U??ł ≥∏¥≤ ’ Â ±∏π∂ ÂU???Ž U??N???H	¬ Íc	«

w. r¼ „u�d� w. »dF	« ÊUJ:	« iFÐ Á—U³²Ž« w. —œUP e¹eŽ bO:	« lF oH²½ ô UL� ¨åÊU²Ýœd�

sF rNKF??łË WM¹b*« w. ÊU?L??�d?²	« W?³?:½ œ«b??Ž√ …œU¹“ p	cÐ «b?!U?P ÊU?L??�d?²	« sF q!_« W?I??O?I?Š

u¼ fJF	« q?F?& wPd?F	« d?O?ND²	«Ë V?¹d?F?²	« W?ÝU?O?Ý Êü p	– ±πµ∑ ÂU?Ž ¡U?B?Š≈ q?³?P W?O?³Kž_«

‰ö??š sF W?O??³Kž_« r¼  U??FuJ(« ·d?Þ sF rNKF??−Ð WM¹b*« w?. »d?F	« W??³??:½ d?O??O??G?²	 `?O?×??B	«

w. 5¹—u??ýü«Ë sF—_«Ë »d?F	«Ë ÊU?L??�d?²	« ‚u??I?×Ð ·«d?²??Žô« sF bÐô UM¼ËÆV¹d??F?²	«Ë qO??Šd?²	«

¡U?BŠ≈ u¼ W?O	≈ Ÿu?łd	« sJ1 —UO?F?F qC.« Ê√ v	≈ d?OA?½ËÆ„u�d?� W¹œdÔJ	« WM¹b*« w. rN?²�«d?ý

dOžË WOMOLhð wN. p	– vKŽ WIÐU:	«  «d¹b?I²	« UF√ tÐ ·d²FF wLÝ— ¡UBŠ≈ ‰Ë√ t½_ ±πµ∑ ÂUŽ

rN?²³?:½ XGKÐ YOŠ ≠ UM?OÐ UL?� ≠ œdÔJ	« sF r¼ ÊUJ:	« W?O³Kž√ ÊU?. ¡UB?Šù« «cN	 U?I.ËË W?OL?Ý—

Æ• ≥¨¥∏

5:?ÝR*« b?Š√ 5F√ b?L?×?F Í—u½ ”b?MN*« Âu?Šd*« sF …—u?AMF d?O?ž W¹d?Ý W	U?Ý— v?KŽ XFKÞ« ≠±±

œ— b?PË ‘—u?ý »eŠ w:?ÝR?F sFË ±π¥∏ ÂU?Ž f½«dH?½u� w. w½U?²?ÝœdÔJ	« wÞ«d?I1b	« »e?×K	

œdJK	 bK)« W?ŽUP ŸU?L?²ł« Á—u?CŠ Âb?Ž »U³?Ý√ sŽ U?NO?. d:?H²?Ý« w²	« Â«b?! W	UÝ— vKŽ U?NO?.

ŸËdA* 5C.«d	« sF wM½≈ ì® ÆU¹d¹d% »Uł√ YOŠ ±π∑¥ ÂUŽ  U{ËUH*« —UON½« VIŽ 5KI²:*«

w½U??²?ÝœdJ?	« wÞ«d?I1b?	« »e?(« ŸËd??A* s¹b¹R*« sFË w?ð«c	« rJ(« oO??³Dð w. YF??³	« W??FuJŠ

Æ©ÊU²Ýœd� œËbŠ sF √e−²¹ô ¡eł „u�d� Ê«Ë Æw½«“—U³	« vHDBF ö*« WÝUzdÐ

≠ W?F?OKD	« —«œ ≠ W¹œd?ÔJ	« W?O?Fu?I	« W?�d?(«Ë ÊU?²?Ýœd?� ≠ w½U?³	UD?	« ‰ö?ł –U?²?Ý_« n	R?F dE½« ≠±≤

UÐUÐ wKŽ —u²?�b	« ÂuŠd*« q{UH	« UMKOF“ n	R?F WO:½dH	« W?GK	UÐ dE½«Ë ≥∂ ’ ±π∑± ≤◊  ËdOÐ

p	c??�Ë ±ππ± f¹—UÐ w?. XF??³Þ W??L??O??P W??ŠËdÞ√ w¼Ë ©Les Kurdes D'Irak ‚«d??F	« œ«d?�√® ÊU??š

n	R*« Àb×?²¹ ULNO?.Ë Æ©±ππ∞≠±π∑∞ sF ‚«dF	«® ÊuMF*« UC¹√ W?O:½dH	« W?GK	UÐ t	 rOI	« n	R*«

ÆUC¹√ WFOA	« b{Ë ÊU²Ýœd� ¡U×½√ nK²hF w.Ë „u�d� w. ÂUEM	« rz«dł sŽ



6768

f*U)« qBH!«
‚«dF!« q#I()* w. rN/uI'Ë ÊuOKOH!« œdÔJ!«

الشـعب الكردي جزء من الآمـة الكُردية العريـقة المجـزأه واoغبـونه تاريخيـا حيث يعـود تاريخ
الكرُد الى أكـثر من ٥ آلاف عـام وجدوا على أرضـهم التي تسمى (أرض الكـرد أو كردسـتان)
التي هي وطن الكرد.وقد ورد اسم الكُرد القد§ (اoيديون) في الكتب القد�ة ومنها التوراه أو
الوصـايا القـد�ة (العهـد القـد§)� ولهـذا فان وجـود الكرد على ارضـهم في غـرب ايران وجنوب
تركـيا حـتى سنجـار وجـبـال حمـرين هو ثابت تاريخـيـا ا يعـد وجود الكـرد في أرض الجبـال أو
اقليم الجـبـال (مـيـديـا) هو اسـبق من الشـعـوب الأخـرى� وقـد انقـسـمت هذه اoـنطقـة فـيـمـا بعـد
ولاسـيـما بعـد الحـرب العـاoيـة الاولى وتجـزأت الامة الكُـردية الى شـعوب تسكـن في كردسـتـان
العـراق (كـردستـان الجنوبيـة) وفي غـرب ايران وفي كـردستـان الشـمـالية فـي تركيـا وكـذلك في
سـوريا� هـذا بالاضـافـة الى وجــود اعـداد غـفــيـره هاجـرت بحــثـا عن الامـان الـى الاردن ولبنان

وغيرها.
والكُرد الفيليـون� جزء من هذه الامـة الكُردية� ويذكر العديد من اoؤرخw الـى انهم من بقايا
العلاميw اوالكوتيw في وسط وجنوب العراق (مندلي� بدره� جـصان� خانق�w كركوك� بغداد
وغـيرها مـن اoدن العراقـيـة الى جـانب اoدن الايرانيـة الأخرى). والكرد الـفيليـون ينحـدرون من
عشـائر كردية معـروفة عاشـت في منطقة خوزسـتان وشرق العـراق وبخاصـة في شرق دجلة وهي

من اقدم اoناطق التاريخية في العراق والتي نشأت عليها اقدم الشرائع.
والحقـيقة ان اصل اطلاق تسـمية (الكرد الفـيليون) جـاءت من اطلاق تسميـة اoؤرخw العرب
على الاكـراد الذين جاءوا من كـردسـتان ايران (جـبال زاكـروز) والذين نجـحوا في الاندمـاج منذ
مئات السنw بالمجتمع العراقي ونجحوا في امتهان العمل التجاري والزراعي والصناعي وبرزوا

اكـثـر في ميـدان الحـركـة الوطنيـة العراقـيـة عـمومـا وبوجـه خـاص في نشـاطهم الوطني العـراقي
ضـمن صـفوف الحـركـة التـحرريـة الكُردية وضـمن صفـوف الحـزب الشـيوعـي العراقي والحـركـات
السياسيـة الأخرى� بل ظهرت اسماء لامعـة من بw الاكراد الفيلية في الحركة الوطنيـة العراقية

وتاريخ العراق السياسي.
والكُرد الفـيلية ينتـمي اغلبيـهم الى مذهب اهل البـيت وهو اoذهب الشـيعي وهناك عـدد اخر
منهم من غيـر الشيعـة� وهم شعب مسالم �ـيز بوفاء العهـود واحترام اoواثيق والصـدق والامانة
في نشاطاتهم التـجارية والاقتـصادية عمومـا ولم تتلوث سمعـتهم بأي عمل ارهابي أو باعـمال
العنف السيـاسي.وهنا يذكر البروفيـسور خليل اسماعـيل محمد (كـولان العربي ١٠-٢٠٠٢):
الكُرد الفيليون الاصل الحقـيقي للشعب اللوري والاخير هم قسم من الامـة الكُردية وفقا oا جاء
في موسوعة شمس الدين سامي وغيره من اoعـاجم واoؤلفات.كما يشير (مينورسكي) ان اللور

هم قبائل رحالة يعود اصلها الى شعوب الهندو- اوربي.
عانى الكرد الفيليـة من اثار الصراع الكبير بw الدولة العثمـانية والفرس لانهم يسكنون في
اoناطق التي اشرنا اليهـا� وبسبب من طبيعة الشـعب الكردي اoساoة ورفضها للحـروب� اختار
الكرُد الفيلية والعديد من العرب أيضاً� الجنسية الايرانية للتخلص من تادية الخدمة العسكرية
ضمن الجيش التركي الذي كان قد فرض الخدمة العسكرية الالزامية اثناء الحرب العاoية الاولى
والتي صـارت فــيـمـا بعـد وبالا عـليـهم من انظمـة الحـكم العـربيـة اoشــبـعـة بالفكري الـعنصـري
الشـوفيني الضـيق� بينما اخـتار القـسم الآخـر من الاكراد الفـيلية ومن العـرب وغيـرهم التبـعيـة
العثـمانيـة وقام كـثيـرا منهم باداء الخدمـة العسكرية اثناء الحـرب العاoيـة الاولى وصارت مـيزه
لهم في اثبات الـهوية العراقـية والانتمـاء للوطن ! وكأن التـبعيـة للدولة العثمـانية شـرفا كبـيرا

وميزة لايعلى عليها وانها هي اoقياس الوحيد في اثبات هوية اoواطنة للعراق.
وقـد روى لـي احـد اجــدادي عـام ١٩٦٦ قــصـصــا كـثــيـرة عن وســائل التــخلص من الخــدمـة
العسـكرية ضمن صـفوف الجيش الـتركي اثناء الحـرب العاoية الاولـى ومنها طرق اخـفاء الاولاد
الذكـور من الشبـاب لكي لايذهبوا للحـرب في سيـبريا واسطنبـول وحw سألتـه عن اسبـاب قطع
احـدى ساقـيـه اجاب انهـا بسـبب الحرب ضـمن قطعـات الجيـش التركي في شـتـاء روسيـا واوربا
القـارص وبســبب تجـمـد الحـذاء العـسـكري الذي لم يتـمكن مـن خلعـه لفـتـرة طـويلة ا ادى الى
تسمم الـساق ومن ثم قطعـها� كمـا ذكر لي اسـماء العـديد من اصدقائه الـذين ظلت جثثـهم في

سوح اoعارك آنذاك.
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اما عن دور الـكرد الفيليـة في الحركة الـتحررية الـكُردية� فقد كـانوا ¢ثابة خـط الدفاع الاول
في نضالهم من اجل حرية الشعب الكُـردي ونيل حقوقه اoشروعة ومنها حقـه في تقرير اoصير�
وفي هذا يذكر الزعيم السيـد مسعود البارزاني في كتابه (البارزاني والحـركة التحررية الكُردية
- ج ٣): لقـد كــان اقـبـال الكرد الفـيـليw شـديدا على الانضــواء في عـضـوية البــارتي بدوافع

وطنية خالصة وكان بينهم من ارتقى الى مناصب قيادية في الحزب.
ولعل من بw الشـخصيـات اoعروفة من الكرد الفـيلية في الحـركة الوطنية الـعراقيـة سواء في
حركـة التحرر الـكُردية ام في غيرها هم: الدكـتور جـعفر مـحمد كـر§ وحبيـب محمـد كر§ واoلا
حكيم خانقيني وجليل فيلي وزكـية اسماعيل حقي والشهيدة ليـلي قاسم وعزيز الحاج والصديق
العزيز اoرحـوم الدكتور علي باباخان وعـبدالرزاق فيلي وسعـدون فيلي واoرحوم حميـد شفي ويد
الله فيلي وغيرهـم كثير من خيرة ابناء العراق. وفي هذا السـياق نشير الى قول السيـد مسعود
البـارزاني: (ان قلمي يقف عاجـزا من تسجـيل بطولات وتضـحيـات هذا القطاع المجاهد واولهـا
استشـهاد اoناضلة ليلى قاسم ورفـاقها). ولذلك كان للكرد الفـيلية دورهم الفاعل واoتـميز في
عـمـوم الحــركـة الوطنيــة العـراقـيـة وبـخـاصـة في صـفــوف الحـركـة التــحـررية الكُردية ومــقـاومـة

الدكتاتورية ونشر قيم الخير.
جر�ة التطهير العرقي ضد الكُرد الفيلية

تعـد جـر�ة التطهـير الـعرقي احـدى اشكال الجـر�ة الدوليـة� ويراد بالجـر�ة الدوليـة هي العـمل
غـيـر اoشـروع اoنصـوص عليـه في قـانون العـقـوبات أو الاتفـاقيـات الدوليـة أو قـواعـد القـانون
الدولي والذي �تـد اثاره الخطيرة الى كل المجتـمع الدولي� وهذه الجر�ة تعـد من الجرائم العـمدية
التي تـرتكب عن قــصــد و�س الأمن وســلامــة المجــتــمـع الدولي وان الفــاعل لهــا لايـعــفى من
اoسؤوليـة ولا�نح حق اللجـوء وانه لايتمتع بـحصانة دسـتورية أو قـانونية كـما لا تسقـط الجر�ة
اoذكورة ¢رور الزمان.وتعد من جرائم الحرب اذا ارتكبت اثناء الحرب ومن الجرائم ضد الانسانية
اذا ارتكبت اثناء السلم.وهذه الجـر�ة هي من اصناف جر�ة ابادة الجنس البـشري وتعني التدمـير
اoتعـمد للجـماعـات القوميـة أو العرقـية أو الدينيـة أو الاثنية حيـث انها من الجرائم الـقد�ة في

.wالتاريخ وارتبطت بالحكم النازي وبنظام صدام حس
وهذه الجــرائم لســيت مـن صنف الجــرائم الســيــاسـيــة واzا هـي من الجــرائم العــمــدية العــادية
الخطيــرة�وهي تكون كـذلك حــتى ولو كـان القــانون الداخلي يجــيـزها� ولدى الرجــوع الى اoادة

الثانـية من اتفاقـية منع ابادة الاجـناس البشرية لـعام ١٩٤٨ تبw ان التـدمير الكلـي أو الجزئي
للجـماعـات القـوميـة أو الاثنيـة أو العنصرية اوالـدينية من قـتل أو تعـويق جسـدي أو روحي أو
اخـضاع الجـماعـات عـمدا لظروف قـاسيـة أو التـعقـيم والحيلـولة دون الانجاب أو نقل اطفـال من
الجـمــاعـة عـنوة وفـصلهــا عن ذويهــا يعـد جــر�ة ابادة جنس بشــري وهو مـا تـعـرض له الشــعب

الكردي من نظام صدام وبخاصة الكرد الفيلية.
لقد جرت حملات التـهجير الاولى ضد الكُرد الفيلية من طلائع النازية العـربية الاولى بقيادة
رشيـد عالي الـكيلاني حـيث · تسفـير عـشرات الالاف منهم بحـجة انهم من التـبعـية الايرانـية
رغم انهم عـراقـيـون ومـن سكان العـراق من مـئـات السنw كـمـا بيـنا� كـمـا تصـاعـدت مـوجـات
التهجيـر والتسفير بعد ثورة �وز ١٩٥٨ بسبب التـوتر بw نظام الحكم في بغداد وطهران فكان

الضحية هم اoدنيون. 
وفي عام ١٩٦٣ استلم النازيون العرب السلطة في بغـداد وارتكبت من الحرس القومي جرائم
بشعـة ضد الكرد الفـيلية وبخـاصة مـا عرف بجرائم حـي الاكراد في بغداد والسـبب في ذلك ان
حي الاكـراد كان مـعـقـلا للحركـة الوطنيـة للحـزب الد�قـراطي الكردسـتانـي وللحزب الشـيـوعي
العـراقي واoكان الذي يسكن فـيـه العديد من التـجـار الاكـراد وهو ما شكل مـصـدر الخطر على

نظام حكم الحرس القومي - النازي في بغداد.
الا ان الفــتـرة السـوداء فـي تاريخ الكُرد الفــيليـة هي مـنذ توقـيع اتفــاقـيــة آذار عـام ١٩٧٠
وحـتى عام ١٩٨٨ حـيث قام نـظام البعث والنازية الـعربيـة بقيـادة صـدام ¢مارسـة ابشع صنوف
الاضطهـاد والجـرائم الدوليـة ضـد شـعب امن مـسالم يحـب الحيـاة والحـرية فـقـد قـامت السلطات
بتهجير واخـفاء مئات الالاف من البشر بلغ عددهم مايقـارب مليون انسان دون ذنب سوى انهم
من خـيـرة ابناء العـراق لايسـجـدون لصنم ولانهم من الـكُرد واغلبـهم من اتبـاع اoذهب الشـيـعي
وهم �سكون عصب الحياة التجارية في العراق ولهم دور كبير في الحركة الوطنية العراقية. وما
يزال اكــثـر من ١٠ آلاف انســان مـخــتـفـى في سـجــون النظام كــمـا صــار العـديـد منهم حـقــولا
للتجارب للاسلحة البايولوجـية والكيماوية وفقا للوثائق التي · العثور عليـها ومنها ما قامت

به الوحدة العسكرية رقم ٥٠١٣ من الصنف الكيماوي من الحرس الجمهوري.
ويقـول الدكتـور كمـال قيـتـولي في رسالتـه عن مـحنة الكرد الفيليـة مـا يلي: بدأت عمليـات
تهــجـيــر هؤلاء اoواطـنw بتــاريخ ١٩٨٠/٤/٤ حـيـث · تهـجــيــر العــوائل بعــد مـصــادرة كل
تلكاتـهم ووثائقـهم الشـخـصـيـة (الجنـسـيـة العـراقـيـة� هوية الاحـوال اoدنيــة� شـهـادة الجنسـيـة
العراقـية� دفـتر الخدمـة العسكرية� رخـصة القيـادة� هوية غرفة الـتجارة بالنسـبة للتـجار� هوية
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اتحاد الصناعـات العراقي بالنسبـة لاصحاب اoشاريع الصناعـية� وثائق اoمتلكات� الشـهادات
اoدرسية والجامعية� والخ).

ثم يقــول: ان القـيــادة العـراقـيــة العليــا وبأمـر من صــدام حـسw اتخــذت هذا القـرار الـسـري
واعتـبرت شـرائح معـينة من المجتـمع العراقي (الاكـراد الفيليw والـفرس وبعض العـرب) تبعـية
ايرانيــة أو ذوي اصــول ايرانيــة وذلك بالرغم من ان هـؤلاء مـولوديـن هم واباؤهم واجــدادهم في
ارض العراق والبـعض منهم �تد اصولهم الى فـترة ماقـبل ظهور الاسلام. وكـان الغرض من هذه
السـياسـة هو التحـضيـر للحرب العـراقيـة- الايرانيـة التي بدأت ايلول من عام ١٩٨٠.لقـد بلغ
مـجـمـوع العـراقـيw اoهـجـرين الى ايران خـلال الفـتـرة من ١٩٨٠/٤/٤ لغـاية ١٩٩٠/٥/١٩
حـوالي مليـون فـرد حـسـب احـصـائيـات الصليب الاحـمـر الدولي والـهـلال الاحـمـر بعـد اتهـامـهم

بالتبعية لايران. 
ومن الجدير بـالذكر ان السيـد مسـعود البـارزاني تنبهـة لجر�ة النظام ضـد الكرد الفيليـة حيث
يقول (ما ان غـربت الشمس عام ١٩٧١ حـتى بدأت السلطات بابعاد جماعـات منهم الى خارج
الحدود� كـان اجراء ظاهرة قانوني وبـاطنة طعنة في خاصرة الثـورة الكُردية).ثم يشيـر البارزاني
الى انه:(كـانت الغاية السـوداء مزدوجـة ترمي الى:اضـعاف الثـورة والاستـيلاء على امـوال هذه
الشريحة وخلق مشاكل للحكومة الايرانية). ولذلك فان مشروع القيادة الكُردية لدستور الدولة
الفـيـدراليـة العـراقـية تـضمن دخـول منـاطق يسكنهـا الكرُد الفـيليـة مـثل بدرة وجـصـان ومندلي
وخـانقw وغـيـرها لكي تكون ضـمن اقليم كـردسـتان ونـحن من اoؤيدين oوقف القـيـادة الكُردية

هذا ونتفهم اسبابه.
ومن اهم اسباب موقف نظام صدام من قضية التهجير والتسفير ضد الكرد الفيلية ما يلي:
١. العامـل القومي حيث ان نـظام صدام �ثل zوذجـا للفكر النازي العربي والشـوفينيـة الضيـقة
wاذ كــيف �كن الـقـيــام ¢ثـل هذه الجـر�ـة بينمــا يقــوم النظـام باسكان العــرب من فلـسط
وعـشائر عـربية اخـرى و�نحـهم الامتـيازات اوالجنسـيـة العراقـية بينـما يقـوم بطرد السكان

الاصليw من وطنهم ويصادر املاكهم خلافا للدستور والقانون.
٢. عامل اقتـصادي� حيث ان مفـاتيح العمل التجاري بيـد العديد من الاكراد الفيليـة وبخاصة
ن اسـتقـر في بغـداد والدليل على مـانقول مـا قام بـه نظام صدام في قـضـية غـرفة تجـارة
بغـداد وقـيـامـه بتـسـفـيـر التـجـار الكرد الفـيـليـة بدون اي وازع اخـلاقي أو ديني أو حـجـة

قانونية.

٣. عـامل سيـاسي� ويهـدف نظام البـعث وصدام الى تـغيـيـر البناء الد�غـرافي ومحـاولة تغـييـر
نسـبة السكان الكُرد وبـخاصـة بعد اتفـاقيـة آذار عـام ١٩٧٠. لاسيـما وان بعض الاكـراد
الفـيليـة صـاروا من القـادة اoتقـدمw في صـفـوف حـركـة التحـرر الكُردية.وكـذلك مـحـاولة
الضـغط على ايران من خـلال عـمليـة التـهـجيـر للبـشـر ومـحـاولة التـاثيـر على ايران بخلق

مشكلة للنظام في ايران.
٤. العـامل الديـني� حـيث ان اغلبـيـة الكرد مـن الشـيـعـة ونظام صـدام يكره الـشـيـعـة لاسـبـاب

طائفية بغيظة.
لقد جـاء في اoادة الاولى من اتفاقيـة وضع الاشخاص عـد�ي الجنسية لعـام ١٩٦٠ (لايجوز
( ان يكون الشــخص عـد§ الجنـسـيـة أو تقــوم الدولة بســحب الجنسـيــة وعـدم اعــتـبـاره مــواطناً
والعــراق من الدول اoـوقــعـة عـلى هذه الاتفــاقــيــة الا ان نظام صــدام لم يـحــتـرم بـنودها� اذ ان

الاستثناءات الواردة على الاتفاقية وبالتالي �كن ان يكون الشخص بدون جنسية هم:
١. المجرم الدولي ن ارتكب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم ضد السلم.

٢. المجرم العادي قبل منحة حق الحماية الدولية.
٣. المجرمون اoتهمون بجرائم ضد مقاصد الاª اoتحدة.

ان الكرد الفيلية ليسوا من هؤلاء ولايجوز تجريدهم من حقوقهم لمجرد انهم من الاكراد أو ان
مذهبـهم هو اoذهب الشيعي وان الاجـرءاءت التي اقدم عليـها نظام صدام هي مـخالفة للدسـتور
والقـوانw والالتـزامات الدوليـة وللاعـلان العـاoي لحـقوق الانسـان وان مـا يبنى على البـاطل هو
باطل وعليـه لابد من مـعـالجـة هذا الوضع من الحكومـة الانتـقـاليـة الجديـدة في عراق اoسـتـقـبل
بالاعـتـذار لـهم اولا وتعـويضـهم عن حــقـوقـهم اoاليـة واoعـنوية واعـادتهم الى العــراق مـعـززين
مكرمw ومنحـهم جنسـيـة وطنهم العـراق وكـذلك تغـيـير قـانون الجنسـيـة الحـالي الذي تفـوح منه

رائحة عنصرية لا تخدم مستقبل العراق.
ونشيـر هنا الى ضرورة عـدم جواز تسيس قـضية الاكـراد الفيلية أو فـصلها عن عـموم قضـية
الشـعب الكُردي بوجه عـام لانهم جـزء من الشعب الـكردي وان خيـرة ابناء الكرد الفـيلية كـانوا
وما يزالون ضمن الحركة التحررية الكُردية. ولهذا فان صنع كيانات أو تجمعات للاكراد الفيلية
بعيده عن ذلك قد لا تخدم الكرد الفيلية وليس من مصلحتهم فصل قضيتهم عن قضية الكرُد

عموما.
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١. هناك مـسـؤوليـة قـانونيـة (جنائيـة ومـدنيـة) على نظام صـدام عن هذه الجـرائم اoرتكبـة ضـد
الكرد الفـيلية وهي جـر�ة ابادة الجنس وجر�ة مـخالفة اتفـاقيـة عد�ي الجنسـية وجـر�ة ضد
الانســانيــة وجــرائم الحــرب. وان الجــزاء عـلى ذلك مــعــاقــبــة اoســؤولw عنـهــا وتعــويض
اoتضـررين واعادة الكرد الفـيلية الى وطنهـم العراق واعادة تلـكاتهم واطلاق المحتـجزين

منهم.
٢. نامل تشكيل مـركز دولـي للكرد الفيليـة لتـقد§ الاسـتشـارات القانـونية وحـصر اoعلومـات

عنهم وتوثيقها ومنها اسماءهم وتلكاتهم وحقوقهم ودعم قضيتهم العادلة.
٣. ضـرورة زرع بذور المحـبـة والتـسـامح بw القـومـيـات المختـلفة وبـw اتبـاع الديانات واoذاهب

والافكار السياسية في عراق اoستقبل.لان التعصب يقود الى الكراهية والبغضاء.
٤. ضرورة النص في دسـتور الدولة الفيدراليـة العراقية على حقـوق الكُرد الفيلية ومـعالجة كل
اoلفـات القانونـية العـالقـة ن تضرر من نظام الـطاغيـة وحروبـه العنصرية ضـد القـوميـات

الأخرى واتباع الديانات واoذاهب والطوائف في البيت العراقي.
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تصـعـد الحـركـة الوطنيـة التـحـررية للشـعب الكرُدي الى فـتـرة زمنيـة طويلة �تـد الى مـا قـبل
تأسـيس الدولة العـراقـيـة ووجـودها رسـمـيـا عـام ١٩٢١. وارتبـط تاريخ هذه الحـركـة النضـاليـة
ياحــزاب وباسـمــاء ورمـوز قــادت هذه الحــركـة اoشــروعـة من أجـل الحـرية والاعــتـراف بالوجــود
والحقوق العادلة والثابتـه من النواحي الانسانية والدولية والقانونية والشرعية والاخـلاقية. كما
قـدم الكُرد مئـات الالاف من الشـهداء والتـضـحيـات في مقـاومـته للظلـم والاضطهاد والانظمـة

الاستبدادية من أجل الحرية والحق في تقرير اoصير.
ولقــد تبـاينت درجــات الاضطهـاد والظـلم الذي اصـاب الامــة الكُردية عـبــر مـخـتـلف الازمنة
وبخاصـة بعد الحربw العـاoيتw الاولى والثانيـة حيث تفككت هذه الامة الى اجـزاء تتوزع على

دول متعددة في العراق وفي تركيا وايران وسوريا وايران ولبنان والاردن وغيرها.
وفي العـراق فأن النظام اoلكي لم يهـتم ¢ا ينبغي لحـل القضيـة الكُردية في كُـردستان الـعراق
وجرت سلسلة من عـمليات التعـريب في مدينة كركوك من خـلال اسكان بعض العشائر العـربية
وتوزيع الاراضي الـزراعـيــة بحـجــة منع اoشــاكل بw هذه العــشــائر التي كــانت تقلق الحكومــة
آنذاك� وحـw اطيـح بالنـظام اoـلكـي في ١٤ �وز عـــــام ١٩٥٨ ادعى القــــائـمــــون بالانـقــــلاب
العـسكري انهم سـيـحلون مـشـاكل الـعراق الـقومـيـة والسـيـاسـيـة والاقـتـصـادية وفـقـا للدسـتـور
والقانون� غـير ان العراق دخل في دوامة اoشـاكل ولم يسلم الشعب الكُردي منها بفـعل اسباب

كثـيرة� وحw جاء عـهد البعث الاول عـام ١٩٦٣ برزت قضيـة الاضطهاد القـومي بصورة كبـيرة
بفعل سيـاسة البعث القائمـة على رفض الآخر والفكر العنصري والشـوفينية الضيقـة للعديد من
اoسؤولw العـراقيw العرب وحw حاول بعض السـياسيw العراقـيw رسم صورة واضحة للـعلاقة
بw الكُرد والعـرب والاقليـات الأخرى� تعـرضت الجهـود للفـشل وظل الجـرح العراقي ينزف دمـا
واهدرت الثروات وتصدعـت العلاقات مع النظام الحاكم وساد عـدم الاستقرار وتضـررت مصالح

الشعب العراقي وحاجته الى الأمن والاستقرار والسلام والتنمية.
وقد حـاول عبدالسلام عـارف ورئيس وزرائه احمد حـسن البكر الحصول على فـتوى من اoرجع
الديني الشـيـعي الـسـيـد مـحـسن الحكيم لضـرب الحـركـة الكُردية بقـسـوة ومـقـاتـلتـهم تحت راية
الفـتوى الدينيـة الا ان اoرحوم الـسيـد الحكيم رفض ذلك قائلا قـولتـه اoشهـوره لرسول الحكومـة
آنذاك (كـيف نـفـتى بقـتـال اخــوتنا في الدين وشـركــائنا في الوطن الواحــد?) وظل هذا اoوقف
مـحط تقدير واعـتزاز القـيادة والشـعب الكرُدي ولاسيـما مـن القائد التـاريخي اoرحوم مـصطفى

البارزاني الذي ظل وفيا لكل من ساند الكُرد في قضيتهم العادلة.
وحw جـاء عـهـد البـعـث الثـاني في �وز ١٩٦٨ ادعى الانقـلابيــون ان الثـورة جـاءت بيـضـاء
وبانهـا جادة لحـل مشـاكل العـراق ومنهـا حق الشعب الكُـردي في العيش بـسلام وأمـان في ظل
الاعتـراف بحقوقه اoشـروعة وغيرها من عـبارات الخطب التي ظلت حبـرا على ورق لا بل كانت
فتـرة هذا الحكم من أسوء ما عرفـة التاريخ البشـري من جرائم ضد الشعب الكُردي وكـذلك ضد
الشـعب العراقي عـمومـا ولهذا لـم تكن بداية الحكم بيضـاء بل صـارت حمـراء بالجرائم اoرتكبـة
منه وسـوف تنتـهي فتـرة الحكم بنهـاية سـوداء. ونستـطيع القول ان جـمـيع ما ارتـكب في عهـود

العراق السابقة لا توازي جرائم يوم واحد من عهد نظام صدام حسw ضد الشعب الكُردي.
ولهذا لم يحترم نـظام البعث عهوده التي قطعها في بيـان أذار عام ١٩٧٠ وفرض حلا هزيلا
على القـوى الكُردية الـعراقـيـة أدخل العـراق في بـحـر من اoشـاكل والحـروب دفع ثمنهـا باهضـا
الشعب العـراقي عمـوما والعالم ثانيـا وذلك بفعل اتفـاق صدام مع نظام شـاه ايران عام ١٩٧٥
في اتفـاقيـة ٦ آذار اoعروفـة باتفاقـية الجـزائر حيث تنازل ¢وجـبهـا صدام عن نصف شط الـعرب
مقابل التخلي عن دعـم ايران للحركة التحررية الوطنية الكُردية. وحw شـعر نظام صدام انه قد
ارتكب خـطأ بالغــا في هذا الفــعل شـن الحـرب علـى الجـارة ايـران بعــد سـقــوط الشــاه ومــجيء
الخميني للسلطة مـستغلاً ظروف ايران ومتوهمـا امكانية التراجع عن بنود الاتفاقيـة اoوقعة مع
شـاه ايران عـام ١٩٧٥ ولهـذا ورط نظام صـدام الـعـراق في حـرب مـدمـرة افـتـعلهـا عـام ١٩٨٠

ودامت حتى عام ١٩٨٨.
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والاخوة الكرُد الـفيلية هم من العـراقيw الذين صـاروا جزءً من ضـحايا نظام صدام العـنصرية
حيث تعـرضوا الى سـياسة الـتطهير العـرقي من النظام في ابشع صـورها منذ بداية عهـد البعث
الثـانية لسـببw اسـاسيw وهمـا: لانهمـا من الكرُد العراقـيw الرافضw لعـبادة الصنم وثـانيهـما
لان اغلبـهم من الشـيـعـة اoتـمـسكw ¢ذهبـهم وديانتـهم فـقـامت سلـطات نظام صـدام بشن اوسع
حـملة اجـراميـة ضـدهم من خـلال التهـجـير بـعد اسـقـاط الجنسيـة عنهم بحـجـة انهم من التـبـعيـة
الايرانيـة وهي حـجج واهية وتـخالف القـانون الدولي وقـواعـد الدستـور كـمـا بلغ عدد اoـهجـرين
اكـثر مـن نصف مليـون انسان شـردوا بطرق غـيـر انسـانية بعـد مـصـادرة اموالهـم اoنقولـة وغيـر
اoنقـولة كمـا جرى اجـراء التـجارب الطبـية على اجـسـاد الكثيـر منهم فـضلا عن اخـتفـاء مئـات
الاشخاص لايعرف عنهم اي شيء حتى الان. ولهذا فان ما جرى للاخوة الكرُد الفيلية من نظام
صدام هي جـرائم دولية لا تسقط ¢رور الزمان ولابد من تـعويض اoتضررين منهم حـسب القانون
بعـد اعادتـهم الى وطنهم العـراق. وهذه الحمـلات ضـدهم بدأت منذ بداية السـبـيعـنات واشتـدت
بصـورة كبـيرة جـدا قبل اشـتعـال الحرب العـراقيـة - الايرانية وخـلالها. ولقـد جرى توزيع امـوال
الاخــوة الكُرد الفــيلـيـة عـلى اoســؤولw في حــزب البــعث وازلام نظـام صـدام خــلافــا للقــواعــد

الاخلاقية والدينية والقانونية.

œdÔJ!« b{ ±π∏∏ —«–¬ ±∂ w. t?#K' W1d:
قـبل ان تضع الحــرب العـراقـيـة - الايرانيـة اوزارهـا� وصلت مـعلومـات الى صــدام تفـيـد بان
القـوات الايرانيــة سـتـدخل مـدينة حلبـجــه فـأصـدر صـدام أوامـره بضـرب اoدينة الآمـنة بالسـلاح
الكيمـاوي والغازات السامـة وقتل ما لايقل عن ٥ آلاف مـواطن اعزل من السلاح بينهم مـئات
الاطفــال والشـيـوخ والـنسـاء الذين لا ذنـب لهم وارتكبت ابشـع جـر�ة ضـد الانـسـانيــة من نظام
صـدام ضد الكُرد والعـراق والعالم� ثم تـبعـتهـا سلسلة من الجرائـم الدولية الخطيـرة ضد الشـعب
الكُردي �ـثلت في هدم ٤٥٠٠ قــرية كــوردية بحــجـة انـهـا تقـع على الحــدود مع ايران وبحــجج
واهية اخرى وقام نظام صـدام بقتل ١٨٨ الف مواطن كوردي في جر�ة الانفال سـيئة الصيت لا
تعرف قـبورهم حـتى الآن هذا فضلا عن اسـتمرار سـياسة الـتطهير العـرقي وتهجيـر السكان من

اoدن الكُردية وبخاصة من مدينة كركوك واتباع نهج عنصري - اجرامي في التعريب.
وبعـد اندلاع الانتـفـاضـة في العـديد من مناطق العـراق ومنهـا منطـقة كُـردسـتـان في آذارعـام
١٩٩١ �كن الكُـرد من تأسـيس حكومــة الاقليم في كُـردســتـان حـيث تـسـعى القـيــادة الكُردية
والشـعب الكرُدي الى بـناء اسس الحكم اoؤسـسي القـائم علـى الفـيـدراليـة الادارية والسـيـاسـيـة

وتخطو اoنطقة المحررة من سـيطرة النظام الى طريق السلام والاستقـرار والأمن وهي ثمرة نضال
طويل نحو الحرية.

وفي ذكـرى حلبجـه والانفال ومـا يتـصل بها من جـرائم التطهـير العـرقي ضد الشـعب الكُردي
عـمــومـا وضـد الكُرد الفــيليـة بصــورة خـاصـة لايســعنا الا التـأكــيـد بأن هذه الجـرائم لا تـسـقط
بالتـقـادم وان الفـاعلw لهـا من المجرمـw لابد من مـحاسـبـتـهم امـام القضـاء الدولي أو القـضـاء
الوطني عن هـذه الجـرائم الدوليـة ضـد حـقـوق الانسـان والجـرائم ضــد الانسـانيـة وان اي مـسـؤول
لايتــمـتـع باي حـصــانه قــانونيــة عن هذه الجــرائم حــتى ولو كــان في منصب رئيـس دولة وفـقــا
لاتفاقيـة منع ابادة الجنس البشري لسنة ١٩٤٨ ووفقا لاتفـاقية عدم تقادم جـرائم الحرب النافذة
عـام ١٩٧٠ ولابد من تعويض اoتـضررين من هذه الجـرائم وفـقا للقـانون الوطني وطبقـا لقواعـد
القانون الدولي. حيث ان هذه الجرائم الدولية ضد الشعب الكُردي هي من صنف الجرائم العمدية
العـادية والخطيـرة كـمـا ان العـراق من الاعضـاء اoوقـعw على هذه الاتـفاقـيـات الدوليـة وملتـزم
بالخضـوع لاحكامها القـانونية ولكي لا تكرر ظاهرة افلات المجـرمw الدوليw من العقاب. كـما
ان الكرُد الفـيلـيـة هم عـراقـيـيـون وان قـضـيـتـهم هـي قـضـيـة كل عـراقي منصف لايقـبـل بالظلم

والعدوان والجر�ة.
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Human Rights violations and International crimes in Iraq
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اصـبح مـوضـوع احـتـرام حـقوق الإنـسان مـن أنظمـة الحكم مـعـيارا مـهـمـا في كـشف صـدقـيـه
الالتزام بالقـوانw والإعلان العاoي لحقـوق الإنسان واoعاهدات الدولية التي التـزمت بها الدول.
وقـد تـبـاينت هذه الأنـظمـة في مــدى احـتــرامـهــا لتـعــهـداتهــا الدسـتــورية والقـانـونيـة الوطنـيـة

والتزاماتها الدولية.
ولم تعد قضية حقوق الإنسان والانتهاكات البليغة التي ترتكبها الأنظمة الدكتاتورية مسألة
داخليـة لا�كن لـلمـجـتـمع الدولي أن يتـدخل لـوقف قـمع السكان اoدنيw أو أن يـبـقى المجـتـمع
الدولي مـتـفـرجـا من قـضـيـة التطهـيـر العـرقي أو الجـرائم الدوليـة الخطـيرة الـتي يرتكبـهـا بعض
الحكام الظاwo في أي بقـعـة من الأرض� وإzا أضحت مـسـألة احتـرام حقـوق البـشر قـضيـة تهم
المجـتـمع الدولي ولا تنحـصـر بشـؤون الدولة الداخليـة ولا تتـعلق بالأمن الوطني فـقط أو تخـرق
مبدأ التدخل في الشـؤون الداخلية للدول التي تنتهك هذه الحقوق� لان هذه الانتـهاكات صارت
مصدرا للقلق والنزاعات وعدم الاستقرار للمـجتمع الدولي. وأضحت هذه الجرائم مصدرا خطيرا
للنزاعـات والحــروب ا يؤثر اسـتـمـرارها عـلى الأمن والسلم الدوليw خــصـوصـا إذا جـاءت هذه

الانتهاكات من أعمال إرهابية من الدولة.
وفي العراق بلغت قضـية إهدار حقوق الإنسان حـدا خطيرا لا�كن إغفاله� فالانتـهاكات التي

مـارسـهـا - ومـا يزال �ارســهـا النظام - منذ عـام ١٩٦٨ وحـتى ألان وبخــاصـة ضـد الكرد في
كـردســتـان العــراق وضـد الشــيـعــة في جنوب ووسط العــراق وضـد الكُرد الـفـيليــة والتـركــمـان
wوالاقليات الأخرى من سـياسة التمـييز والقمع والاضطهاد والتـي ازدادت بعد اندلاع الحرب ب
إيران والعـراق عام ١٩٨٠ وما تـبعهـا من استـعمـال السلاح الكيـماوي في منـاطق متعـددة من
العـراق وبخاصـة في حلبـجـه عام ١٩٨٨ ومن احـتـلال دولة الكويت عـام �١٩٩٠ شكلت خرقـا
واضحا للدستور ولكل القوانw والالتزامات الدولية والأعراف وحتى للديانات السماوية والقيم
الإنسـانيـة. بل أن جـرائم نظـام صـدام ضـد الشـعب الكُردي بلغت حـدا خطيـرا لا�ـكن السكوت
عليه لآن هذه الجـرائم تعد من صنف الجرائم الدوليـة العمدية التي يلزم محـاسبة اoسؤولw طبـقا
لقـواعـد القـانون الدولي� وهي جـرائم دوليـة غـير قـابله للـتقـادم - كـمـا سـوف نبw - ومن هذه
الجرائم جـر�ة الأنفال في كـردستان التي راح ضـحيتـها اكثـر من ١٨٢ ألف مواطن كـردي اعزل
من السـلاح ومن السكان اoدنيw وهي تعد جـر�ة من صنف جرائم إبـادة الجنس البشـري.وكذلك
قضية اختفاء اكثر من ١٠ آلاف شخص عراقي من الكُرد الفيلية لايعرف مصيرهم حتى الان.
ويراد بهذه الجر�ة التي تسمى genocide هي ارتكاب الدولة أعمالا من شأنها إباده جماعة
من الناس إبادة كليـة أو جـزئية بدوافع قـومـية أو عنصـرية أو دينيـة أو سيـاسيـة(١) وقد تكون

هذه الإبادة ثقافية أو مادية بإزهاق الروح وإنهاء الحق في الحياة أو بطرق أخرى إجرامية.
و�كن القول أن جميع هذه الانتهاكات لحقـوق الإنسان في العراق تعتبر من الجرائم الدولية -
كـمـا سـيـتـضح - التي لابد من مـحـاسـبـة اoسـؤولw عنهـا طبـقـا للأدلة الـقـانونيـة التي أثبـتت
ارتكاب بعض اoسـؤولw العراقيw لهـذه الجرائم العمـدية. وفي عام ١٩٩١اصـدر مجلس الأمن
الدولي (قــراره اليـتـيم) رقم ٦٨٨ لحــمـاية الشــعب العـراقي من بـطش النظام الدكـتــاتوري في
العراق.ولم يصدر القرار استنادا للفصل السابع من مـيثاق الأª اoتحدة ا افقده عنصر الإلزام

على النظام.
ولذلك نحاول بيان بعض الانتهاكات لحقـوق الإنسان في العراق وكشف بعض الجرائم الدولية
التي ارتكبت ضد حقوق الإنسـان من العراقيw وغيرهم وبخاصة في كـارثة الأنفال ضد الشعب
wولغــرض وضع الجــزاء علـى الفــاعل wالكردي ـا سـبـب تهــديدا بليــغــا للأمن والسـلم الدولي
اoسـؤولw عن هذه الجـرائم وبغـيـه عـدم إفلات المجـرمw من العـقـاب لابد من إلقـاء الضـوء أولا
على إهـدار حـقــوق الإنســان في العــراق ثم علـى الجـرائـم الدوليــة ضـدهـا ومن ثم على توعــيــة
العراقيـw بحقوقهم الإنسـانية طبقا للقـانون الدولي وهو ما سنتعرض له على النحـو التالي في

ثلاثة أقسام وهي:
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اoبحث الأول- إهدار حقوق الإنسان في العراق 
اoبحث الثاني - الجرائم الدولية ضد حقوق الإنسان في العراق 

اoبحث الثالث- توعية العراقيw بحقوقهم الإنسانية طبقا للقانون الدولي 
 

‰Ë_« YA#*«
‚«dF!« w. ÊU)0ù« ‚uI' —«b+≈
Human Rights violations in Iraq

WOK3«œ WOC/ X)O! ÊU)0ù« ‚uI' ¿
تعد حـقوق الإنسان من اoواضيع اoهـمة والحيوية في المجـتمعات الإنسـانية التي فيهـا أنظمة
حكم د�قـراطية قائمـة على احتـرام القانون والتـعددية السـياسـية ونظام اoؤسـسات الدسـتورية.
ذلك لان للإنسـان قـيـمـة علـيـا في المجـتـمع اoدني وتسـخـر كل الإمكانات لـراحـتـه منذ اoراحل
الأولى للحيـاة وحتى الوفـاة. وتزداد هذه الأهميـة في العالم يومـا بعد يوم حتى اصـبح مقـياس
رقي الشعوب والدول في مدى الاحترام الطوعي للقانون والالتزام بهذه الحقوق وفي توفير سبل
الحـيـاة والاحـتـرام للبـشـر. وأضـحت مـسـألة وجـود الاحـتـرام لحـقوق الإنـسـان في الواقع العـملي
قـضيـة مهـمـة تتابعـها الأطراف الحـكوميـة وغيـر الحكومـية واoنظمـات الدوليـة ونشأت المحـاكم
اoتـخصصـة في العـديد من الدول وبخاصـة في أوربا لهذا الغـرض� بسبب الانتـهاكـات البليـغة
لحـقوق الإنسـان وإهدارها من مخـتلف الأنظمة الـسيـاسيـة وبخاصـة اoستـبدة منهـا�حيث اصـبح
عدد البشر الذين يعانون من هذه الانتهاكات حوالي ٢٥ مليون نسمة بفعل الحروب والاستبداد
والظلم من الأنظمـة الدكـتـاتورية التي لم تحـتـرم التـزاماتـها القـانونيـة حـتى أن البـعض من هذه
الدول صارت مـعروفة بسـجلها السيء في مـيدان إهدار حقـوق الإنسان ومثـال ذلك نظام الحكم
في العـراق وذلك طبـقــا oا يعـرفـه اoواطن العـراقي من ظلـم ورعب وقـسـوة فـاق الحـدود وطبـقـا
لتقارير منـظمة العفو الدولية والأشـخاص المحايدين مثل السـيد ماكس فان دير شـتويل (اoقرر
الخاص لحقوق الإنسان في العراق) ولتقارير اoنظمات غير الحكومية الأخرى أيضا التي كشفت

عن جانب ا يحصل في العراق في ظل نظام حكم الرئيس صدام(٢).
ولاشك أن وضع حـقـوق الإنسان في ظل الـنزاعات اoسلـحة والاحـتـلال والصراعـات الداخليـة
تتـدهور بصـورة كـبيـرة ويصـبح من الصـعب إلزام الأطراف باحـتـرام اoعـايير الـدولية خـاصـة في

اoناطق التـي يحـصل فـيـهـا التطـهـيـر العـرقي أو التـمـيــيـز الطائفي أو الإقليـمـي أو القـبلي أو
الصــراع على النفــوذ(٣). وكــذلك في الصــراع العـسكـري الدائر بw روســيـا والشــيـشــان وفي

الصراع الذي دار بw الصرب والبان كوسوفو وغيرها من مناطق النزاعات اoسلحة.
وحقـوق الإنسان هي التي تثـبت للبشر لمجـرد الصفة الآدمـية وهي لصيـقة بالإنسـان لأنها من
الحقوق الطبيعية الثابتة للإنسان قبل وجـوده مهما كانت ديانته أو قوميته أو جنسه أو لونه أو
معتـقداته وسواء أكـان الشخص وطنيا أم أجنبيـا. وقد أرغمت هذه الانتهـاكات التي مارسـتها
International crime و�ارسـهـا الدول الاسـتـبدادية فـي إنشاء مـحكمـة جنائـية دوليـة خـاصـة
court للنظـر في مـحــاكـمــة المجـرمw الـدوليw الذين غــالبـا مــا يفلتــوا من العــقـاب والعــدالة

الدوليــة� وقـد · الاتفــاق بw العـديد من الـدول في رومـا في شــهـر �وز من عــام ١٩٩٨ على
تأسـيس هذه المحكمـة ذلك لان ظاهرة إفـلات المجـرمw من العـقاب أدت إلـى ازدياد انتهـاكـات

حقوق البشر في العالم.وفي نيسان من عام ٢٠٠٢ انشئت المحكمة للوجود.
وقد ذكـر السيد الأمw العـام للأª اoتحدة (كـوفي عنان) في ١٦ مارس ١٩٩٨ (أن قضـية
حـقـوق الإنسـان من الأسـباب اoفـضـيـة إلى النزاعـات في الغـد). وللدلالة على خـطورة اoشكلة
هذه نذكر مثلا أن العـراقيw الذين يعيشون في اoنافي بلغ اكثـر من ٣ مليون إنسان وهو يزداد
يومـا بعـد أخر وقـد شكلت نسـبـة ليـست قليلة منهم من العـقـول والطاقـات التي تركت العـراق
طوعا أو قهرا أو تهجيرا خلافـا لكل القوانw والأديان والأعراف والقيم الإنسانية.وهذه العقول
التي هجرت العـراق أو هجرت منه لعوامل عديدة مـنها ارسات النظام الخاطئـة في خنق الحرية
وعسكرة الدولة والمجـتمع وفي ارسة التـمييز العنصـري والطائفي والديني والعشائري وغـيرها
ومـا يزال النظام يلاحـقـهـا بسـياسـة التـرغـيب والتـرهيب(٣). حـيث أن هذه العـقـول ثروة وطنيـة

وقومية ليس من السهل تعويضها. 

ÊUOGD!« 50«u/ …b'Ë ¿
وصف أرسطـو «قــانون دراكـــون» الذي صـــدر في أثينـا عــام ٦٢١ ق.م بأنـه القــانـون الذي
يكشف عن القوة اoتناهية والعقـوبات الغليظة. ذلك لان اoلك اليوناني دراكون Dragon كتب
نصـوصـه من دم الضـحـايا والأبـرياء ليكون مـثـالا للقـوانw القـاسـيـة التـي تدل على الوحـشـيـة
والقـســوة ضـد الإنسـان وكــانت التـبـريـرات لذلك هي بناء حكـم قـوي يخـدم اoلك اoـذكـور تحت

ذريعة بناء الوطن والدفاع عن مصالح الشعب وترسيخ التقاليد اليونانية.
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ويبـدو أن التــاريخ يعـيـد دورته فـي بلاد أخـرى ليـست بـعـيـدة عن الإغـريق ولـكن في صـورة
قـوانw ابلغ قـسوة من قـوانw درا كـون� فـفي بلاد الحضـارات ومـهـد القوان�w فـي ارض سومـر
وبابل وحـمـورابي�التي شـهـدت أول شـريعـة إنسـانيـة مكـتوبـة منظمـة للحـيـاة البـشـرية� تسـود
القوانw ذات الطابع اoتميـز في القسوة والوحشية عن قانون دراكـون. وللدلالة على ذلك نشير
مـثلا إلـى قرار الرئيس الـعراقي صـدام حـسw اoنشـور في الجـريدة الرسمـيـة في قطع أجـزاء من
جـسـد الـعـراقي(٤)� اليـد� الآذان� الأطراف� الأنـف… الوشم على الجـبw… إذا تـخلف عن أداء
الخدمـة العسكرية أو هرب منهـا أو رفض تأديتهـا بل يتعرض الشـخص إلى عقـوبة الإعدام إذا
قام بتزوير وثائق الخدمـة العسكرية للتخلص منها وهي عقـوبة قاسية جدا فقد اعـترضت عليها
العديد من اoنظـمات الدولية غـير الحكوميـة ومنها منظمة العـفو الدوليـة في نشرتها الأخـبارية

الصادرة في �وز ١٩٩٩ العدد رقم ٢.
وفي أيلول ١٩٩٩ اصـدر الرئيس صدام أوامره إلـى الأجهزة الأمنيـة العليا بالقـبض على كل
شـخص تـخلف عن أداء الخـدمــة العـسكرية وقـطع سـاقـه من خــلاف ومن ثم هدم منزلـة وحـجب
البطاقة التمـوينية (ورقة الحصة الغـذائية) عن أهلة ترسيخـا oبدأ العقاب الجمـاعي أيضا. وقد
جـاءت هذه الأوامر ردا على دعـوة السيـد الأمw العـام للأª اoتحـدة إلى إلغاء عـقوبة الإعـدام
من قـوانw الدول فـي العـالم وبناء أسس السـلام ونـبـذ الحـروب مع بداية الألفـيـة الثــالثـة. كـمـا
اصـدر الرئيس صدام أوامـره اoعلنة وغيـر اoعلنة في شـباط من عـام ٢٠٠٠ ¢عاقـبة كل شـخص
يثـبـت انه لجـأ إلى الأª اoتــحـدة طالبــا اللجـوء وبخــاصـة من طلب اللـجـوء السـيــاسي وتكون
العقوبة هي الإعدام بتهـمة الخيانة العظمى للوطن.كما ذكر تقرير منظمـة العفو الدولية في عام
٢٠٠١ أن نظام الرئـيس صـدام �ارس انتــهـاكـات خـطيـرة ضـد حــقـوق الإنســان وبخـاصــة ضـد
اoعـارضw السـيـاسيـw باقتـلاع عـيـونهم وأعـضـاء من أجـسادهم وضـد النسـاء بإعـدامـهن دون
محـاكمـة ولجرد الاتـهام ¢مـارسة الجنس خـارج إطار الزواج وغيـرها من الانتهـاكات التي فـاقت

الحدود في قسوتها.
‚«dF!« w. WLO/ UN! X)O! W&ËUL)!« ÊU&œ_« w. W(2U1!« ÊU)0ù« ‚uI' ¿
جــاءت الرسـالات الســمــاوية رحـمــة وهداية للإنســان� وقــد كـرمــتـه ومــيـزتـه عن غـيــرة من
المخلوقـات في الكون ولهـذا لم تجـز الشـرائع السـمـاوية مطلقـا قـتل الإنسـان أو إلحـاق الأذى به
دون سبب أو لسبب غير مشروع. بل أن القتل أو إزهاق الروح غير جائز حتى ضد الحيوان دون

سبب.
فـالـروح هبـة من الخــالق للمــخلوق والاعـتــداء عليـهــا يعني اعــتـداء على حــقـوق الخــالق في

المخلوق. وهذا هو حماية الحق فـي الحياة والوجود حيث جاء تـكر§ المخلوق من الخالق من خلال
العـقل الذي �ـيـيـز به الإنسـان عن باقي المخلوقــات.وكـذلك الحـال بالنسـبـة للـحق في السـلامـة
البدنية والكيـان الاعتباري للإنسـان من الإيذاء أو التعذيب أو الضرب وفي اoسـاواة بw البشر

دون �ييز لانهم من خالق واحد.
وللبشر الحق في الأمن والحرية في التـفكير والتنقل والحد الأدنى من اoورد اoالي وفي رعاية
الشـيــخـوخـة وإبداء الـرأي والحق في التـملك والحـق في الزواج وغـيـر ذلـك.غـيـر أن جـمــيع هذه
الحقوق الثابتة للبـشر لم تحترم في العراق فالحقوق أهدرت والعهـود نكثت والالتزامات الوطنية
والدولية خرقت بصورة لم يشهد لها التاريخ مثيلا وكان ذلك منذ عام ١٩٦٨ وازدادت بصورة
كبيرة منذ ١٩٧٩ وتفاقـمت بصورة غير معقولة بعد إعـلان الحرب ضد إيران في أيلول من عام
١٩٨٠ وبعـد احــتـلال دولة الكـويت عـام ١٩٩٠. فـفـي عـام آذار من عـام ١٩٨٨ ضــرب نظام
صـدام مـدينة حلبـجـه بالسـلاح الكيـمـاوي ثم قـام النـظام بهـدم اكـثـر من ٤٥٠٠ قـرية يسكنهـا
الكرد وقـتل اكــثـر من ١٨٢ ألف إنسـان كـردي مـدنـي في ابشع جـر�ة من جـرائـم العـصـر وهي

جر�ة إبادة للجنس الكردي في واقعة الأنفال. 
 وبسـبب من تصـاعــد هذه الانتـهـاكـات الخطيـرة بعـد تحـرير دولة الـكويت وقـيـام الانتـفـاضـة
الباسلة في جنوب العراق وفي كردستان ضد النظام الدكتاتوري في آذار من عام ١٩٩١ وعلى
اثر القـمع الوحشي من النظام فـقد تقـرر في نيسـان من العام اoذكـور تعيw السـيد مـاكس فان
شـتــويل طبـقـا لقــرار مـجلس الأمن الدولـي سـالف الذكـر. ولذلـك لابد من الوقـوف قليــلا على

مضمون القرار ٦٨٨.

lLI!« s* w/«dF!« VFA!« W&UL( ∂∏∏ —«dI!« qOFH; …—Ëd{ ¿
اصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم ٦٨٨ في ٥-٤-١٩٩١ وجاء فيه ما يلي:

ªإنّ مجـلس الأمن إذ يضع في اعتـباره واجـباته ومـسؤولياتـه ¢وجب ميـثاق الأ)
اoتـحدة بالنسـبة لصـيانة السلـم والأمن الدولي�w وإذ يشيـر إلى الفقـرة ٧ من اoادة
٣ من مــيـثــاق الأª اoتــحـدة وإذ يســاوره شـديد الـقلق الذي يتــعـرض لـه السكان
اoدنيون العراقيون في أجزاء كثيرة من العراق والذي شمل مؤخرا اoناطق السكانية
الكُردية وأدى تـدفق اللاجــئw على نطاق واسـع عـبــر الحـدود الدولـيـة والى حــدوث
غارات عـبر الحـدود ¢ا يهدد السلم والأمن الدوليw في اoنطقـة� وإذ يشعـر بانزعاج
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بالغ ينطوي عليـة ذلك من ألام مـبـرحة يعـاني منهـا البـشر هناك� وإذ يحـيط علمـا
بالرســالـتw اoرسلتw مـن اoمــثلw الدائـمw لتــركــيــا وفــرنســا لدى الأª اoتــحــدة

واoؤرختw في ٣ نيسان ١٩٩١ و٤ نيسان على التوالي (٢٢٤٣٥ و٢٢٣٦٦).
وإذ يحـيط علمـا أيضا بالرسـالتw اللتw أرسـلهمـا اoمـثل الدائم لجـمهـورية إيران
الإسـلامـيــة لدى الأª اoتـحـدة واoؤرخــتw في ٣ و٤ نيـسـان ١٩٩١ علـى التـوالي
(٢٢٤٣٦ و٢٢٤٧) وإذ يفـيــد تأكـيـد التـزام جــمـيع الدول الأعـضـاء تجــاه سـيـادة
العراق وجـميع دول اoنطقـة� وسلامتـها الإقليـمية واسـتقـلالها السيـاسي� وإذ يضع

في الاعتبار تقرير الأمw العام اoؤرخ في ٢٠ آذار ١٩٩١ (٢٢٣٦٦). 
١. يدين القمع الذي يـتعرض له السكان اoدنيـون العراقيـون في أجزاء كثـيرة من
العـراق والذي شمل مـؤخـرا اoناطق السكانيـة الكرُدية وتهدد نتـائجـه السلم والأمن

الدوليw في اoنطقة.
٢. يطالب بان يقـدم العـراق على الفـور� كإسـهـام منة في إزالة الخطر الذي يهـدد
السلم والأمن الدوليw في اoـنطقة� بوقف هذا القـمع ويعـرب عن الأمل في السيـاق
نفسه في إقامة حوار مـفتوح لكافة احترام حقوق الإنسان والحقوق السـياسية لجميع

.wالعراقي wواطنoا
٣. يصـر على أن يسـمح العـراق بوصـول اoنظمـات الإنسـانيـة الدوليـة على الفـور
إلى جــمـيع من يحــتـاجــون إلى اoســاعـدة في جــمـيع أنحــاء العـراق ويـوفـر جـمــيع

التسهيلات اللازمة لعملياتها.
٤. يطلب إلى الأمw العام أن يواصل جـهوده الإنسانية في العـراق وان يقوم على
الفور وإذ يقتـضي الأمر على أساس إيفاد بعـثة أخرى إلى اoنطقة تقـريرا عن محنة
السكـان الأكــراد الذين يعـــانون من جــمــيـع أشكال القــمـع الذي �ارســه السـلطات

العراقية.
٥. يطلب كذلك إلى الأمw العـام أن يستخـدم جميع اoوارد اoوجودة تحت تصـرفه
¢ا فيها موارد الأª اoتحدة ذات الصلة للقيام عـلى نحو عاجل بتلبية الاحتياجات

اoلحة للاجئw وللسكان العراقيw اoشردين.
٦. يناشـد جميع الدول الأعـضاء وجـميع اoنظمـات الإنسانيـة أن تسهم في جـهود

الإغاثة الإنسانية هذه.

٧. يطالب العراق أن يتعاون مع الأمw العام من اجل تحقيق هذه الغايات.
٨. يقرر إبقاء هذه اoسألة قيد النظر).

ومن اoعلوم أن الـقـرار صـدر لحـمـاية الشـعب العــراقي من بطش وقـسـوة النظـام ضـد السكان
اoدنيw عـقب إجـهـاض الانتفـاضـة الشـعبـيـة البـاسلة التي قـام بهـا أحفـاد أبناء ثورة العـشـرين
والعـشائر فـي جنوب العراق ووسـطه والكُرد في كردسـتـان العـراق حيث بلغـت عدد المحـافظات
العراقـية التي انتفـضت ضد نظام الطغـيان ١٤ محافـظة من مجمـوع ١٨. ولايخفى من أن في
اندلاع الانتـفـاضـة أسـبـابهـا الداخليـة والخـارجـيـة إلا انه سـاهم في إجـهـاضـهـا العـامل الداخلي
(القسـوة والبطش واسـتخدام السـلاح الكيمـاوي والصواريخ مع سـوء الإدارة وانعدام التـخطيط
بw قوات الانتفاضـة فضلا عن عدم تكافؤ بw سلاح النظام وسلاح قوات الانتـفاضة) والعامل
الخـارجي الذي �ثل في الدعـم الأمـريكي لنظام صـدام لقـمع الانتـفـاضـة بكل وحـشـيـة وبجـمـيع

صنوف الأسلحة ولعدم حصول الانتفاضة على أي دعم إقليمي أو دولي.
والقرار يعالج قضيتw مهمتw هما:

* حماية السكان اoدنيw من القمع والقـسوة والإرهاب الذي �ارسه النظام ضد الشعب الكردي
وضد أبناء الجنوب والوسط وضرورة كف النظام عن هذا الأسلوب الوحشي واحترام حقوق
الإنسان oا في ذلك من آثار خطيـرة على حقوق اoدنيw حيث أدى القمع إلى هجـرة مئات
الآلاف من العـراقــيw حـتى بلغ العـدد إلى مــا يقـارب ٢ مليـون إنسـان عــبـر الحـدود إلى
تركــيـا وإيـران في ظروف جــوية وطقس بارد بالـغـة القــســوة وهو مــا يهـدد الأمـن والسلم

الدوليw وكذلك الاستقرار في اoنطقة. 
* عـالج القـرار ٦٨٨ أيضـا أسـلوب النظام الدكـتـاتوري في الحكـم� أي الأزمـة السـيـاسـيـة في
العــراق تحت ظل حكم الرئيس صــدام� حـيث لايـجـوز مطلقــا - تحت ذريعـة وجــود الخطر
الداخلي والخطر الخارجي وافـتعال وجـودهما- مصادرة الحـقوق والحريات الأساسـية وإهدار
حـقوق الإنسـان بصـورة لم يسـبق لها مـثـيل في العـديد من دول العالم ومنـذ نهاية الحـرب
العاoية الثانيـة. وقد حث القرار على ضرورة إلغاء هذا الوضع غيـر الطبيعي والشاذ (ولا
تعد هذه الدعوة تدخلا في الشؤون الداخلية طبقا oيثاق الأª اoتحدة ومراقبتها للمعايير

الدولية في احترام حقوق الإنسان).
إلا أن القـرار - وللأسف الشـديد - لم يصـدر تحت البند السـابع من اoـيثـاق ا افـقـد عنصـر
الإلزام واoتابـعة بالقوة على الـنظام الأمر الذي يوجب ضـرورة التدخل الفوري من مـجلس الأمن
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الدولي في تحقيق ما يلي:
* تعــديل القــرار لكي يصــدر وفق الفــصل الســابع من اoيــثـاق مع وضـع جـزاءات علـى النظام

oصلحة الشعب العراقي بكل طوائفه ومذاهبه وقومياته.
* تشكيل فــرق تفـتـيش من مـجلس الأمن الـدولي oراقـبـة حـقـوق الإنسـان في الـعـراق والقـيـام
بزيارات للسجون العامـة والخاصة والسرية وحضور جلسات المحـاكمات وفحص الشكاوى
واoعلومات عن الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترد إلى فرق التفتيش الدولية لكي تقوم

بالتحقق من ذلك.
Íd)I!« ¡UH(3ô« w. w%UO/ r/— ¿

سـجل النظام في العـراق - وبخـاصـة منذ عـام ١٩٧٩ - أعلى رقم قـياسي في عـدد حـالات
الاخـتـفــاء بw جـمـيع الدول فـي العـالم بسـبب الـرأي السـيـاسي أو الوشــاية أو رفض الحـرب أو
الشك أو للأســبـاب الطائفـيــة أو القـومـيـة أو اoذهـبـيـة. وقـد جـرت عـلى الكثـيـر مـنهم تجـارب
الأسلحـة الفتاكـة وبخاصـة ضد الشـعب الكردي من الوحدة العـسكرية رقم ٥١٣ وصار الـعديد
منهم فئران تجارب لهذه الأسلحة المحرمة دوليا.بل أن البعض منهم علماء في فروع متعددة من
حـقـول اoعـرفـة. وبلغ عـدد حـالات الاخـتـفـاء القـسـري اكـثر مـن ١٦ ألف حـالة مـبلغ عنهـا إلى
منظمـة العفو الـدولية(٦). بل أن البعـض منهم كان أستـاذا للرئيس صدام في كليـة الحقـوق عام
١٩٦٣ وفي عـام ١٩٦٨ وهو الأسـتــاذ الدكـتـور صـفـاء الحـافظ الذي اخــتـفى عـام ١٩٨٠ ولم
يعرف مـصيره حتـى الآن. هذا عدا عن جرائم النظام التي لم يكشف عنهـا حتى الآن عن مصـير

الكرد في جر�ة الأنفال ومناطق أخرى في كردستان. 
وطبـقــا لتـقـرير منـظمـة العـفــو الدوليـة (رقم الوثيــقـة MDE 14/02/93) اoؤرخــة في أبريل
١٩٩٣ أن العشـرات من رجال الدين وطلاب العلوم الدينيـة في المحافظات الجنوبيـة في العراق
قد اختفـوا من الوجود. والاختفاء هو قيام الحكومـة باعتقال الأشخاص في أماكن غيـر معروفة

أو محددة ثم تتم عملية صفيتهم جسديا. 
لقد استحدث النظام وظيـفة مغتصب في الأجهزة القمعـية في مناطق كردستان والجنوب وفي
الكويت خـلافـا لكل القـيم والأعـراف والأديان والقـوانw. فـالاغـتصـاب الجنسـي كان يسـتـخـدم
وسيلة منظمة من أجهزة القمع ضد الكُـرد والتركمان والآشوريw وضد أبناء الكويت وهي جر�ة
لن تغـتفـر ولا�كن oن يرتكبـها أن يـفلت من العقـاب� فـهذه الجـر�ة لاتسقـط بالتقـادم ولن �نح
الفـاعل أي عـذر في تبـريـر الجـر�ة كـأن يدعي أو يتـذرع انه نفـذ أمـرا واجب الـطاعـة من رئيس
أعلى منه. وقد · التـعرف على العديد من أسـماء هؤلاء المجرمw بعد الانسـحاب من الكويت

وبعـد انتـفاضـة الكرد فـي كردسـتـان وانتـفاضـة أبناء الجنـوب والوسط. كـما أن هناك عـشـرات
الوثائق التي · التحفظ عليها كوثائق تدين الفاعلw واoسؤولw عن هذه الجرائم الدولية.

وقـد نجح النظام في العـراق في تدمـيـر القـضاء الـعراقي الـذي كان مـثـالا للنزاهة والإخـلاص
والاستقلالية في القرار من خلال هدم مبدأ استقلال القضاء كليا وعمل على إيجاد قواعد عدم
اoساواة في الحـقوق والواجـبات بw اoواطنw حـسب العنصر أو الدين أو الطائفـة أو القومـية أو
العشيـرة أو اoنطقة الجغرافـية أو النفوذ الاقتـصادي أو القوة(٧). فقد انعدم مـبدأ اoساواة أمام
القـضـاء وانهار كليـا مـبـدأ استـقـلال القـضاء وهناك شـواهد كـثـيرة لايـتسع المجـال للدخـول في
تفاصيلها للدلالة على ذلك تشـكل خرقا خطيرا للضمانات الأساسيـة للإنسان في الحياة بل أن
اoبدأ الذي شـاع في عهد الرئيس صدام هو «أن الإنسـان متهم حـتى يثبت العكس». وهو هدر

كبير لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
وعلى صعـيد الحريات الشـخصية ومنهـا الدينية والحيـاة الخاصة واoراسـلات والتنقل والتملك
فـقد انـعدمت كليـا هذه الحـقـوق حتـى اصبح العـراق بسـبب هذه الانتـهـاكات اقـرب إلى السـجن
الكبير وفي طليعة الدول التي تتـميز بسجل اسود في انتهاكات حقوق الإنسـان الثابتة.كما لم
يتـورع النظـام عن اسـتـخـدام (الثـاليـوم) لقـتـل اoعـارضw السـيـاسـيw أو اoشـكوك في ولائهم
للنـظام من اoدنـيw وضــبــاط الجــيش واoـســؤولw في الحــزب والـدولة وكــذلك في اســـتــعــمــال
التـصـفـيـات الجسـدية وفـي استـعـمـال مـادة حـامض النتـريك H2SO4 في شكل أحـواض لقـتل
البشر أو في استعـمال الكلاب بعد تجويعها لغرض أكل البشر - كـما حصل مع الدكتور راجي
التكريتي عـام �١٩٩٣ كما أن سـجل الدكتـاتورية سيـئا في التـجارة بالأعـضاء البشـرية ودفن
البـشر وهم أحيـاء إذ تتكشف بw فـترة وأخـرى مقابـر جماعـية في الجنـوب وفي كردستـان وهي

من اكبر الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي تشكل جرائم دولية - كما سنبw ذلك -.
ولعل من ابلغ الانـتهـاكـات لحـقـوق الإنسـان في ظل حـكم الرئيس صـدام تأسـيس فـرق اoوت
(فرق اoوت والاغـتيالات) منذ تأسيـس ما يسمى (جهـاز حنw) ثم (مكتب العلاقات العـامة)
ثم تأسـيس فـرق الإعدام الفـوري من جـهاز المخـابرات أثناء الحـرب العـراقيـة - الإيرانيـة وقيـام
هذه الفرق بأعـمال الإعدام للآلاف من الضـباط والجنود العراقـيw دون محاكـمة أو تحقـيق. وما
تبع ذلك مـن قـيـام فــرق الإعـدام ثانيــة بعـمـليـات الإعــدام الفـوري بعــد احـتـلال دولـة الكويت
الشـقـيقـة في ٢ أب ١٩٩٠ للرافـضw لهـذا الاحـتلال أو بحـجـة التـخاذل وعـدم تنفـيـذ الواجب
العـسكري وقـد طال هذا الإعدام قـادة عـسكريw كـبار كـانوا مـحط تكر§ الرئيس صـدام أثناء

الحرب العراقية- الإيرانية(٨).
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ومـاتزال هذه الفـرق تنفـذ مـثل هذه العـمليـات ضـد رجـال الدين الشـيـعـة في النجف الاشـرف
وكربلا والمحـافظات العراقيـة الأخرى وقد اقدم النظـام على جر�ة اغتيـال أية الله محمـد صادق
wالصدر يوم ١٨ شباط ١٩٩٩(٩)� وكذلك في ارسة التصفية الجسدية ضد الخصوم السياسي
واoعـارضw ضد حكم الرئيس صـدام والرافـضw لعبـادة الأصنام.وقـد جاء في النشـرة الأخبـارية
oنظمة العفـو الدولية (العدد ٢٩ �وز ١٩٩٩) إلى استمرار حملة الاعـدامات السرية بلا هوادة
في العــراق بالرغم من الاتجـاه الـعـاoي إلى إلغــائهـا من قــوانw الدول وسـواء أكـان فـي الجـرائم
الصغـيرة وغـير الخطيرة أم في الجـرائم التي يعتـبرها النظام خطيـرة ضده� بينما نعـتقـد بضرورة

إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من القوانw العراقية.
Ethnic Cleansing w/dF!« dOND(!« $öL' ¿

لعل من اخطر انتـهاكـات حقـوق الإنسان الـتي مارسـها ومـا يزال �ارسهـا النظام هي حمـلات
التطهير العـرقي في مختلف اoناطق واoدن العراقـية وبخاصة في مـدينة كركوك  Kirkuk حيث
أن النظام قــام منذ عـام ١٩٦٨ وفـي عـام ١٩٧٠ وفي عـام �١٩٧٤ ١٩٨٢ و١٩٨٤ ومــا تبع
ذلك حتى الآن من حـملات قاسية في تغـيير التركـيبة السكانية في هذه اoدينة وفـي غيرها من
اoدن خــلافــا لكل القــوانw والأعــراف والأصــول والأديان والشــرائع وكــذلك في فــرض الهــوية
القومية العربيـة على السكان الأكراد والتركمان وفي فرض العقيدة الـبعثية على اoواطنw وهو
ما يخـالف حقوق الإنسان والـدستور العراقي والقـوانw العراقيـة التي وضعهـا النظام ولم يلتزم
بهـا. بل أن عـمليـة استـعـمـال السلاح الـكيمـاوي ضـد الشـعب الكردي(١٠) وضـد الشيـعـة في
الجنوب جر�ـة دولية لابد أن يحاسـب الفاعل عنها وفـي أن ينال العقاب مـهمـا مر الزمن� فـهذه
الجر�ة لا تسـقط ¢رور الزمان. وفـوق هذا فقـد اقدم النظام على ارتكاب ابشع جـر�ة ضد البـشر
حw قام بتـهجيـر اكثر من نصف مليـون إنسان ضمـن سياسة الـتطهير العـرقي منذ عام ١٩٦٨
و١٩٧٠ و١٩٧٧ و١٩٨٠ و١٩٨١ و١٩٨٢ بحجـة انهم من التبـعية الإيرانيـة ومن أصول غـير
عـراقيـة وان ولائهم هو إلى إيران وليس إلى العراق وقـام بتـوزيع ثرواتهم وأملاكـهم على بعض

اoسؤولw العراقيw اoوثقة أسماؤهم وعناوينهم.
V&cF(!« ‚d4 w. 4H(!«Ë dA#!« vK" W-U(H!« WAK%_« »—U&

طبقا للتـقارير المحايدة من اoنظمات غـير الحكومية ووفقـا oا يعرفه جيدا الكثـير من الشعب
العراقي فان النظام في العراق استعمل كل صنوف الأسلحـة الفتاكة على البشر وقد جعل منهم
فـئـران تجـارب في مــعـرفـة تأثيـر السـلاح البـيــولوجي والكيـمـاوي وقـد كـان الأكــراد والشـيـعـة
والأسرى الإيرانيw واoـعارضw للنظام محـلا لهذه التـجارب. وهو مخـالفة خطيـرة وجر�ة كبـيرة

ضد حـقوق الإنسان لا�كن أن تغتـفر للفاعل أو اoسـؤول عنها. أما عن طرق التعـذيب ووسائل
انتزاع الاعـترافـات من البشـر فقد فـاقت حدود التـصور سـواء في العراق أو أثناء احـتلال دولة
الكويت وسـواء أكــان ذلك في السـجـون العـامــة أم السـجـون الخـاصـة أم في الســجـون السـرية
للنظام. ولا نـظن أن هناك دولة في العـالـم تفننت في اسـتـعــمـال وسـائل التـعـذيب ضــد البـشـر
لغـرض انتـزاع الاعـتـرافـات مـثل النظام فـي العـراق الذي اسـتـعـان بخـبـراء ومـرتزقـة أيضـا في
اسـتعـمـال هذه الأسـاليب غـير الإنسـانيـة. ولقـد كشـفت الوثائق التي تـركتـهـا الأجهـزة الأمنيـة
اoنسحبة من كردستان - بعـد انتفاضة الكرد في آذار ١٩٩١- وكذلك الوثائق التي · العثور
عليهـا في الجنوب وفي دولة الكويت بعـد تحريرها في آذار من عام �١٩٩١ ارسـات إجرامـية
بالغة الخطورة. ونـذكر مثـلا ما · العثـور علية وتوثيقـه بالفيديو بـعد سقـوط مديرية الأمن في
محافظة السليـمانية في الأسبوع الأول من شـهر آذار عام ١٩٩١ عقب الانتفاضـة حيث وجدت
أعداد من النسـاء عاريات · تعليقـهن من الثدي في أجـهزة حديدية مـعلقة في غرف التـعذيب
وكذلك بقايا عظام بشرية مقـطعة. وكذلك ما كشفته السلطات الكويتيـة بعد انسحاب القوات

العراقية من وسائل بشعة في طرق التعذيب · توثيقها.
ولذلك لم نسمع أو نطلع على مثيل لهذه الوحشية والقسوة وارستها ضد الخصوم في الرأي
حـتى في قوانـw درا كون سـالفـة الذكر. بل مـا يزال اسـتعـمـال وسيلة قطـع الأطراف من الجسـد
wمن الأسـاتذة الجامع wسـاريا حتى ألان في العراق للهارب wوالأذن أو القدم والوشم على الجب
والرافضw للخدمة العسكرية في محرقـات النظام. وماتزال عقوبة الإعدام سارية دون ضمانات
قضائيـة عادلة لكل شخص ينتمي للـمذهب البهائي وفقـا لقانون صدر عام ١٩٧٠ خـلافا لحرية
اoعـتقـد اoكفولة دسـتوريا وقـانونا وفي إعـلان حقـوق الإنسان وفي الالتـزامات الدوليـة. بل أن
ضمانات التقاضي تكاد تكون غير متوفرة حتى في اoنازعات القضائية العادية. كما أن حرية

الاعتقاد معدومة �اما في العراق.
ولعل من بw طرق التـعذيب القاسـية ضـد البشر هي اسـتعـمال ورقة الحـصة الغذائيـة كعـقوبة
wوفـي فـرض ظروف مـعـيـشـة قـاسـيـة ضـد أعـداد كـبـيـرة من العـراقـي wالعـراقـي wواطنoضـد ا
لتـحقـيق أهداف إبادة الجنس البشـري ضدهم - كـمـا هو الحال في مناطق الاهوار جنوب العـراق
wوكذلك في استـعمال مبـدأ العقاب الجمـاعي ضد عوائل كثـيرة خلافا لكل القواعـد والقوان -
ولحقـوق الإنسان. ويـبدو أن النظام اسـتعـان بطرق النازية التي استـخدمت أثناء الحـرب العاoـية

الثانية وخبرات بعض البلدان� في التفÈ بطرق التعذيب الوحشية في ارسة إرهاب الدولة.
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ومن الانتـهاكـات البليـغة لحـقـوق الإنسان كـذلك منذ عـام ١٩٦٨ وحتى الآن في العـراق هي
شـيوع سـيـاسـة التـميـيـز الطائفي والعـرقي والقـبلي والجـغرافي فـي مخـتلف مناحي الحـيـاة� في
الوظائف� اoنـاصب الدنيـا والعليـا سـواء فـي اoؤسـسـات اoدنيـة أم في اoؤسـسـات الـعـسكرية�
وكـذلك التمـييـز بw اoواطنw في التملـك وفي حق التقـاضي والخضـوع للقانون وفي الايفـادات
والبـعثـات الدراسـيـة وفي القبـول في الجـامـعات� بل أن سـيـاسة الـتمـيـيز شـملت حـتى اoدارس
ورياض الأطفال وفي اoيـزانيات المخصصة لـلجامعات في المحافـظات العراقية كمـا شملت هذه
السياسـة الرعاية الصحية والعلاج الطبي حـسب مقاييس النظام المخالفة لحـقوق الإنسان.بل أن
الواجــبـات والحــقـوق مــخــتلفـة بـw اoواطنw حــسب الطائفــة أو الدين أو العــشـيــرة أو اoنطقــة
الجغرافيـة أو القومية أو الولاء للنظام وقد امتدت هـذه السياسة لتشمل حتى في مـقدار الحصة
الغذائية اoوزعة علـى اoواطن وهو ا يخالف حقوق الإنسان والدستور والـقوانw النافذة. ولهذا
فان من يزرع الـريح لايحصد إلا العـاصفـة ومثل هذه السيـاسة الخـاطئة لن تقـود العراق إلا إلى

الكوارث والخراب ولابد أن يأتي اليوم الذي يحاسب فيه المجرمw عن جرائمهم الدولية.
ومن هذه الانتـهـاكات أيضـا قـيـام النظام بدرس القـبور في النـجف وكربلا وفي اسـتـخـدامهـا
لتخزين الأسلحة البيـولوجية والكيماوية والصواريخ ومختلف الأسلحـة الفتاكة وكذلك في دفن
عشـرات الآلاف من شباب العراق وهم أحـياء دون محاكـمة كما حـصل في النجف الاشرف وفي

كربلاء وفي البصرة وفي المحاويل وفي كردستان وغيرها من مناطق العراق.
وا يتعلق بذلك الحملات اoنظمة من النظام oا يسمى سياسة (تنظيف السجون) واoعتقلات
وكذلك فرض القيود على السفر وخضوع العراقـيw إلى إجراءات أمنيه دقيقة قبل السفر- بعد
أن كان السفر نوعا على العراقيw لسنـوات عديدة - وكذلك فرض رسوم باهضه oن يسمح له
النظام بالسفـر.وكذلك تجريد اoواطنw من أمـلاكهم وإسقاط الجنسـية العراقيـة عنهم وفي فرض
أفكار البـعث والعقيـدة العسكرية اoتـخلفة بالقـوة على اoواطنw من العـرب والكُرد والتركـمان
وغيرهم وبخاصة في رياض الأطفال وطلاب اoدارس واoعاهد والجامعات وفي استغلال الأطفال
بصورة مخالفة لحقوق الطفل بإدخالهم في معسكرات وتدريبهم على السلاح بحجة وجود الخطر
الخـارجي. وـا يتـعلق بذلك تـعـمـد النظـام إلى هدم القـيم الأكــاد�يـة في الجـامــعـات العـراقــيـة
وإشاعـة الرشوة والرذيلة وتشـجيع تجارة الأعـضاء البـشرية وبيع الدم والتدخل فـي خصوصـيات

الحياة وكذلك التشجيع على ارسة الوشاية كجزء من سياسة الإرهاب.
نخلص من ذلك إلى القـول أن جرائم النظام في العراق بلغت حـدا خطيرا من الانتهـاكات إلى

الحـد الذي عـد العـراق من أسـوء البلدان التي تنـتهـك فيـهـا حـقـوق البـشـر بعـد الحـرب العـاoيـة
الثــانيــة وفي مــخـالـفـة الإعــلان العــاoي لحــقــوق الإنســان وفي مـيــدان الحــقــوق الاقـتــصــادية
والاجتماعـية والثقافية والحـقوق اoدنية والسياسيـة وفقا لتقارير اoنظمات المحـايدة مثل منظمة
العفو الدولية ومنظمات حـقوق الإنسان وتقارير السيد ماكس شتـويل وغيرها من الأطراف غير
الحكومية إلى جانب ما تعرض له ومـا يرويه أبناء العراق من قصص اoعاناة التي صارت اقرب
إلى الخـيال منهـا إلى الحقـيقـة. وهذا يتطلب ضـرورة التدخل بتـفعـيل القرار رقم ٦٨٨ وتعـديله
لكي يصـدر حـسب الفـصل السـابع من مـيـثـاق الأª اoتـحـدة لكي يصـبح مـلزمـا للنظام ووضع
الجـزاءات القانونيـة على النظام لحـمـاية الشعب العـراقي وضـرورة رفع الحصـار الاقـتصـادي عن
الشعب العراقي وفي معاقبة النظام ومحاصرته وفي ضرورة مساعدة الشعب العراقي على بناء

مجتمع مدني تعددي قائم على احترام القانون وحقوق الإنسان وعلى اoؤسسات الدستورية. 
ªوفي هذا السـياق لابد من التأكـيد على مـا ذكرته لجنة حـقوق الإنسـان الدولية التـابعة للأ
اoتـحدة في جنيف التي طلبت النظـام في العراق باحـترام حقـوق الإنسان ورفـضهـا تذرع النظام
بحـجة وجـود العقـوبات الاقتـصـادية التي تحول دون احـترام هذه الحـقـوق وقد قـالت اللجنة «أن

معاناة العراقيw من العقوبات لا تبرر انتهاك حقوق الإنسان)).
وليس من الغـريب أن يبرر بعض اoسـؤولw العراقـيw هذه الانتهـاكات تنفـيذا للأوامر العـليا
وتحت طائل الخــوف� ولهــذا من الطبــيـعـي أن يفـتــعل النظـام الأزمـات الداخلـيـة أو الخــارجـيــة
للسـيطرة على اoواطنw ومصـادرة حقـوقهم بـحجـة وجود الخطر الخـارجي� هذا الخطر الدائم على
السلطة والنـفـوذ ونهب الثـروة الوطنيـة التي طالت حـتى الآثـار العـراقـية الـتي هي ثروة وطنيـة
تخص تاريخ العـراق أولا وتاريخ الإنسـانيـة ثانيـا. ذلك أن من طبـيـعـة النظام الدكـتـاتوري هو
افتـعال هذه المخـاطر على الدوام لغرض إحكام السـيطرة على الشعب وتركـيز قبـضتـه من خلال
اoغريات للأجهـزة والعقاب وإشاعة الخوف ضـد اoواطنw ¢مارسة سياسة إرهاب الدولـة. فسرقة

الآثار وبيعها جر�ة �ارسها بعض اoسؤولw العراقيw اoتنفذين في السلطة.
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International crimes against Human Rights in Iraq

WO!Ëb!« rz«d'« Ÿ«u0√ ≠ ôË«
قـبل بيـان الجـرائم الدوليـة في العـراق التي ارتكبـهـا النظام لا بد من توضـيح أقـسـام الجـرائم

الدولية التي توزع إلى ثلاثة أنواع وهي:
 War Crimes ١. جرائم مرتبطة بالحرب

 Crimes against peace ٢. جرائم ضد السلم
Crimes against Humanity ٣. جرائم ضد الإنسانية

والجـر�ة الدوليـة تنـفـذ بصـورة عـمـدية وهي جـر�ة كـبـرى High crime أي ترتكب مع وجـود
القـصـد الجنائي للفـاعل �criminal intent ولهـذا لاترتكب الجـر�ة الدولـيـة في شكل جنحـة أو
مـخالفـة أو بطريقة غـير عـمدية أي خـاليـة من القصـد الجنائي. لذلك تعـد الجر�ة الدوليـة جناية
خطيــرة Infamous Crime تهــز الأمن والسلم الـدوليw ولاتنحــصــر آثارها على إقلـيم الدولة
فقط وإzا �ـتد آثارها إلى المجتـمع الدولي أيضا وتطبـق عقوبتـها باسم الجـماعة الدولـية و�كن
تعـريفـهـا على إنهـا «واقـعـة إجـرامـيـة تخـالف قـواعـد القـانون الدولي سـواء أكـان الفـعل الذي

يشكل جر�ة في صورة فعل� جر�ة بفعل إيجابي� أم امتناع عن فعل وهي الجر�ة سلبية».

ÊU)0ù« ‚uI' b{ WO!Ëb!« W1d'« ÊU-—√ ≠ UO0U7
�كن تحديد هذه الأركان على النحو التالي:

١. الركن الشـرعي - ويقـصد به النص الـقانوني الذي يجـرم الواقـعة (الفـعل أو الامـتناع) من
الأعراف والاتفـاقيات والنصوص الدولـية اoوقع عليها من الـدول مثل اتفاقيـة تحر§ إبادة
الجنس البـشـري genocide وهي جـر�ة ضــد وجـود البـشـر إمـا أن تكـون في صـورة إبادة
مادية بـالقتل للتـخلص من قومـية مـعينة أو عنصـر معw أو طائفـة معيـنة كما حـصل في
العراق في كردستان العـراق وفي أعوام مختلفة وبخاصة في واقعة حلبـجه وواقعة الأنفال
وكذلك ضد أبناء الجنوب في العـراق من خلال حملات الإبادة اoنظمة واoوثقـة دوليا� وقد
تكون الجـر�ة في شكل إبادة بيـولوجـية مـثل تعـقـيم البـشر وإبادة ثقـافـيـة كتـحـر§ النطق
باللغـة القـوميـة إن الثقـافـة التي تتـميـز بها الـقومـية أو الطـائفة أو الجـماعـة� وا يتـعلق

بالنـص الشـرعـي كـذلك الـنص على أسس الحــرب الظاoة والجــرائم ضــد الســلام كــحـيــازة
الأسلحــة الفـتــاكـة وشن الحــرب والجـرائم ضــد الإنسـانـيـة التي تخـص انتـهــاكـات حــقـوق

الإنسان.
٢. الركن اoادي - ويقصد به الأفـعال أو الامتناع عن الأفعال التـي تشكل جر�ة دولية أي هو
التـصـرف العـمـدي الخطيـر بحـد ذاته كـتدمـيـر القـرى والبـيـئـة وإخـفاء الأشـخـاص وأجـراء
تجارب السـلاح البيـولوجي والكيمـاوي ضدهم وهو ما فـعلة نظام صدام ضـد الكُرد وأبناء

الجنوب في العراق.
٣. الركن اoعنوي أي أن الجـر�ة الدوليـة لا�كن أن تكون بدون قصـد جنائي عند ارتكابهـا وهو
ما يدل على خطورة الجر�ـة الدولية التي تهز أركان المجتـمع الدولي في أمنه وتهدد السلم
العـاoي. ولهـذا تعـد الجـر�ة الدوليـة من درجـة الجـنايات العـمـدية الكبـرى ولا تعـد الجـر�ة
الدولية من درجة الجنحـة أو المخالفة وذلك لان الجر�ة الدوليـة ترتكب عن قصد أي بإرادة
الفعل والنتـيجة مـعا. ولغرض إلقـاء الضوء على الجرائم الدوليـة التي ارتكبت من النظام

في العراق لابد من الإشارة بإيجاز لهذه الجرائم على النحو التالي:

War crimes in Iraq ‚«dF!« w. »d(U2 WD#;d*« rz«d'« ≠ U1!U7
على الرغم من أن أوضـاع الحـرب تسـبب انتـهـاكات بـليغـة لحـقـوق الإنسـان� إلا أن هناك من
الجـرائم التي ترتكب أثناء الحـرب تخـالف قواعـد القـانون الدولي وبخـاصة الاتفـاقـيات الدوليـة
اoنصـوص عليها والـتي تنظم قواعـد الحرب. فجـر�ة العدوان وجـر�ة شن الحرب الظاoة هـما من
اخطر جـرائم الحـرب طبـقـا لقـواعـد الـقـانون الدولي وهي جـرائم ترتكب أثنـاء النزاعـات اoسلحـة
وتهــدد الأمن والسلم الدولـيw ويعـتــبــر مـرتكبـي هذه الجـرائم مـن مـجــرمي الحـرب ومن أعــداء
الإنسانيـة ولابد من محاكـمتـهم دوليا أمام مـحكمة جنائية دوليـة. فللحرب قـواعدها وأسسـها
التي نظمـتهـا قواعـد القـانون الدولي وهؤلاء هم من أعداء الإنسـانيـة و�كن أن نوضح القواعـد

الأساسية اoنظمة للحرب وهي:
١. اتفاقية لاهاي لعام ١٨٩٩- ١٩٠٧

٢. قـواعـد تحـر§ اسـتـخـدام أسلحـة الدمـار الشـامل مـثل الـسـلاح النووي والسـلاح الكيـمـاوي
وكذلك السلاح البيولوجي. وهناك اتفاقيات عـديدة وقعت عليها دول العالم والتزمت بها
حــــفـــــاظا عـلى الأمـن والسلـم الدولـيw إلا هـناك الـبــــعض مـن الدول لـم توقـع علـى هذه

الاتفاقيات.
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٣. برتوكول جنيف في تحر§ استـعمال الغازات السامة والخانقة ووسائل الحـرب الجرثومية لعام
.١٩٢٥

ومن اoـعلوم أن مـــجلـس الأمن الدولي أدان الـنظام فـي العـــراق على اســـتـــعـــمـــاله الســـلاح
الكيـماوي ضـد الشعب الكردي في مـدينة حلبـجه عـام ١٩٨٨ وذلك ¢وجب القرار الصـادر في
٢٦-٨-١٩٨٨ غـيـر أننا نعـتـقـد أن هناك قـصـور في الجـانب الإعـلامي في إبلاغ الرأي العـام
wي عن جـر�ة الأنفـال ضـد الشـعب الكردي ويجب القـيـام بحـملة كـبـيـرة لمحاسـبـة المجـرمoالعـا

وتقد�هم للعدالة الدولية إذ أن الكثير من الناس يجهلون الحقائق عن هذه الجر�ة الخطيرة.
 وقد استعمل السـلاح الكيماوي ضد أبناء الجنوب في العراق وفي تسميم الاهوار وتجـفيفها
أيضـا عام منـذ عام ١٩٩١ كـمـا · تخزينهـا في قـبور النـجف وكربلا وهي من الجـرائم الدوليـة
التي يجب محاسبة اoسؤولw عنها حسب القواعد القانونية الدولية اoتعارف عليها وذلك أمام
مـحكمـة خـاصـة جنائيـة دوليـة تشكل لهـذا الغـرض لمحـاسـبـة الفـاعلw وإيقـاع الجـزاء القـانوني

عليهم.

‚«dF!« w. W#J;d*« WO!Ëb!« »d(« rz«d: s* Ã–U/ ≠ UF2«—
١. جر�ة إبادة الجنس البـشري genocide في حلبـجه وفي الأنفـال في كردسـتان: تعـتبـر
هذه الجـر�ة مـن اخطر الجـرائم الدوليــة التي ارتكبت في الـعـراق ضـد الشـعـب الكردي في
كـردسـتــان العـراق من خـلال تطهــيـر العـرق الكُردي جــغـرافـيـا� أي من اoنـاطق الكُردية�
والإبادة الثـقـافـيــة وفي سـيـاسـة تعـريب الكـرد على نحـو مـا بيناه� وكـذلـك ارتكبت هذه
الجـر�ة ضـد عـرب الاهوار في جنوب العـراق� مـدينة العـمـارة ومـدينة الناصـرية والبـصـرة�
وارتكبت هذه الجـر�ة البـشعـة ضد الكرد والتـركـمان في مـحافظـة كركـوك أيضا ومـازالت

هذه الجر�ة ترتكب يوميا من نظام صدام.
٢. إبادة الجنس البـشـري من خـلال استـعـمـال السلاح الكـيمـاوي ضـد الكرد وضـد الشيـعـة في

جنوب العراق وفي الاهوار.وقد حصل ذلك في الأعوام ١٩٨٨ وفي ١٩٩١.
٣. ضـرب الأهداف اoدنيـة بالصواريخ والطـائرات أو من خلال القـصف اoدفـعي كـما حـصل مع
القـرى الكُردية الآمنـة وفي أثناء الحـرب ضـد إيران التي بدئهـا النـظام في العـراق وكـذلك
ضـد أبنـاء النجف وكـربـلا والبـصـرة والـسـمـاوة والديـوانيـة واoدن العــراقـيـة الأخــرى التي

انتفضت ضد النظام عام ١٩٩١.
٤. دفن البـشـر وهم أحـيـاء. فلقـد قـام نظام الرئيـس صدام بـدفن مـئـات الألوف من الكُرد ومن

العرب والتـركمـان وهم أحياء في كـردستان الـعراق وفي النجف وكربلا والبـصرة والعـمارة
والسـمـاوة وغـيـرها مـن اoدن العـراقـيـة. وتعـد هذه الجـر�ة من جــرائم الحـرب الخطيـرة ضـد
الشـعب العـراقي ولا�كن أن تسـقط بالـتقـادم مـهـمـا مـر من الزمـان وان الفـاعل لهـا يعـد
مـجـرمـا دوليـا عـاديـا ولا�كن أن يتـذرع المجـرم الدولي بأنه ارتكـب جـر�تـه للأغـراض أو
بدوافع سياسية. فالمجرم الدولي ليس مجرمـا سياسيا ولا�نح حق اللجوء السياسي مطلقا

مهما كان منصب الفاعل دستوريا وقانونيا.
٥. جـر�ة إعـدام الأسرى. تنظم شـؤون أسـرى الحـرب اتفاقـيـات دوليـة محـددة� وللأسـيـر حقـوق
واضحة وثابتة لا�كن إغـفالها مطلقا ولايجوز مثلا انتزاع الاعـتراف من الأسير بالقوة أو
إعـدامـه أو قتـله أو إهانتـه. ولذلك يعـد إعدام الأسـرى أو دفنهـم وهم أحيـاء جـر�ة دوليـة
طبـقــا لقـواعـد القـانـون الدولي وان هذه الجـر�ة هي مـن جـرائم الحـرب وأن الفـاعـل لهـا هو

مجرم حرب يخضع للمحاسبة.
٦. جر�ة تعذيب الأسير في الحرب أو انتزاع الاعتراف بالقوة منه.

٧. جر�ـة اغتصـاب النسـاء.وقد ارتكبت هذه الجـر�ة ضد الشـعب الكُردي في منطقـة كردسـتان
وكذلك في دولة الكويت ضد الشعب الكويتي أثناء الاحتلال.

٨. جر�ـة زرع الألغام ضـد البشـر. وقد قـام نظام حكم الرئيس صدام بزرع اكـثر من ١٠ ملـيون
لغم ضد البشر في منطقة كردستان ضد الكرد. 

ومن اoعلوم - طبـقا لـقواعـد القانون الدولـي - أن مرتكب الجـر�ة الدوليـة لايجوز منحـة حق
اللجوء مـهما كان نوعـه� لجوءً سيـاسيا أم لجوءً إنسـانيا� فلايجـوز منحة حق اللجوء السـياسي
لأنة ليس سياسيا ولا تعد جر�ته اoرتكبـة جر�ة سياسية� ولا�كن أن �نح حق اللجوء الإنساني
لانه مـجرم عـادي مطلوب للعـدالة ولابد من مـحاسـبـته أمـام القـانون عن الجرائم الـتي ارتكبهـا

وفي أن ينال الجزاء العادل الذي يستحقه قانونا.
ثم أن هذه الجــر�ة لا تسـقط بالتــقـادم مطلقــا� أي لا تسـقط ¢رور الـزمـان وإzا تبـقـى الجـر�ة
قائمـة وثابتة على الفـاعل ولايستطيع أن يتخلص الفـاعل منها بحـجة مرور الزمـان - وهذا ما
حـصل بالنسـبـة إلى دكـتـاتور تشـيـلي السـابق (بي نوشـيـه) وكـمـا حـصل مع دكـتـاتور صـريبـا
(سلوبودان ميلوسـوفتش)� كمـا أن مرتكب الجر�ة الدولية لايعـفى من اoسؤولية حـتى ولو كان
يشغل منصب رئيس دوله طبقا إلى اتفاقية عام ١٩٧٠. ويجب أن يحاكم أمام محكمة جنائية
دوليـة عن هذه الجرائم الدوليـة ولايجوز أن يفـلت من العقـاب كمـا لا�لك أي طرف حق الإعفـاء
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عن هذه الجر�ة أو إسقـاطها. وليس هناك إيه حصانه قانونيـة أو دبلوماسية أو قضائيـة للمجرم
الدولي. 

ونشـيـر هنا إلى دور الصـليب الأحـمـر (اللجنة الدوليـة) في اoـبـادرة لتـدوين قـواعـد القـانون
الدولي الإنسـاني أي في وضع قـواعـد قـانونيـة في أثناء النزاعـات اoسلحـة تهـدف إلى حـمـاية
الإنسان كمـا بادرت إلى تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني وتحت اتفـاقية جنيف في ١٢-

٨-١٩٤٩ واتفاقية لاهاي ١٨٩٩ و١٩٠٧ وبرتوكول جنيف ١٩٢٥.
وللصليب الأحـمر الدولي دوره في حـماية القـواعد الأسـاسيـة لحقـوق الإنسان أثناء النـزاعات

اoسلحة وهي مثلا:
* عدم جواز مهاجمة الأشخاص من الأبرياء الذين لم يدخلوا النزاع اoسلح وهم (اoدنيون).

* حظر قـتل أو جـرح العدو الذي يـستـسلم أو يصـبح عـاجزا عن الـقتـال ومـعاملـة أسرى الحـرب
بصورة إنسانية.

* رعاية الجرحى واoرضى ومعالجتهم طبيا حسب الأصول.
* صيانة الحقوق البشرية الأساسية للأسرى.

* �تع جـمـيع الأشـخـاص بالضـمانـات القانـونيـة في محـاكـمـة عـادلة عن الاتهـامـات بارتكاب
الجرائم.

* ليس لأي طرف في النزاع حق مطلق في اختيار أسلوب الحرب أو السلاح الذي يستخدمه أو
في استعمال شارة الصليب الأحمر للأغراض العسكرية.

* حظر سلب أو نهب أو سرقة اoمتلكات أو اعتبارها غنائم حرب.
وللأسف فان جميع هـذه القواعد الأساسية لم تحتـرم من النظام في العراق لا في أثناء الحرب
العـراقــيـة الإيرانيـة ولا في أثناء قــمع الانتـفـاضــة في كـردسـتـان وجنوب الـعـراق ولا في دولة

الكويت.

Crimes against peace rK)!« b{ rz«d'« ≠ U)*U3
من اoعروف أن للإنسـان حقوق ثابتة وقت السلم أيضـا وهذه الحقوق محمـية ¢وجب الصكوك
الدوليـة وبخاصـة الإعلان العـاoي لحقـوق الإنسان� وهذه الحـقوق تشـمل الحقـوق اoدنية والحـقوق
السـياسـية (الحق في الحـياة والحق في حـرية العقـيدة والحق في السـلامة الجـسدية…) وكـذلك له
من الحـقـوق الاقتـصـادية والحـقـوق الاجـتمـاعـيـة والحـقوق الثـقـافـيـة (الحق في العـمل والحق في

التعليم والحق في الصحة والحق في الغذاء والحق في الثقافة…).
بناء عليه فـان أي اعتداء على هذه الحـقوق يشكل خرقا لقـواعد القانون الدولي وتعـد الجر�ة
دولية يحاسـب الفاعل عنها وتعد جـرائم مخلة بسلم الإنسانية. على أن هذه الجـرائم قد ترتكب
وقت الحـرب أو في زمن السلـم وهي جـرائم ضـد وجـود البـشـر وضـد حـقـوقـه و�كن ذكـرها على

النحو التالي:
 * أي عـمل من أعـمـال العـدوان مـثل أعـمـال التـخطيط لغـرض إلحـاق الأذى بدولة من الدول�
ومـثــال ذلك أعـمــال التـخـطيط في احــتـلال دولة الكويـت عـام ١٩٩٠ وكـذلـك أي حـرب
تنتهك اoعـاهدات أو الاتفاقيات الدوليـة أو الضمانات الدولية أو الإعـداد لهذه الحرب أو

الشروع فيها أو شنها. 
* الاشـتــراك في خطة أو في مـؤامــرة مـشـتـركــة لغـرض إنجـاز أي مـن هذه الأفـعـال العــدوانيـة

اoذكورة.
* جر�ة ضم إقليم تابع لدولة من الدول بالقوة وهو تابع إلى دولة أخرى.

Crimes against Humanity WO0U)0ù« b{ rz«d'« ≠ U%œU%
اعتـبر مجلس الفـاتيكان هذه الجرائم موجـه ضد الله والإنسـان على أساس إنها جـرائم تنتهك
حـقوق الإنسـان. وقـد حددت هذه الجـرائم مـباديء مـحكمـة نورمبـرغ في إنهـا تعـد جرائم دوليـة
ترتكب عمدا ضـد الإنسانية وهي ¢ثابة جـرائم كبرى وخطيرة يعد فـاعلها مجرمـا دوليا خطيرا�
ومــثـال ذلك قــتل السكـان اoدنيw أو إبادتهم بـسـبب الـعنصـر أو الـلون أو الجنس أو اللغــة أو
اoذهب أو غـيـر ذلـك وكـذلك جـر�ة نفي السكان اoـدنيw ومـثـال ذلك عـمليـات تـهـجـيـر مـئـات
الآلاف من العـراقــيw بعـد إسـقـاط الجـنسـيـة عنهم بـحـجـة انهم من التــبـعـيـة الإيرانيــة وكـذلك
عـمليـات تهـجـيـر الـكرد من مـدينة كـركـوك واoناطق الحـدودية الأخــرى وجـر�ة الأنفـال الخطيـرة
وكذلك جر�ة تدمـير اكثر من ٤٥٠٠ قرية يسكنهـا الكرد بحجة إنها تقع على الحدود العـراقية
- الإيرانيـة. وتعـد من الجـرائم ضـد الإنسـانيـة ارسـة الاضطهـاد الديني ضـد اoواطنw وكـذلك

تسميم الاهوار في جنوب العراق والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ومن الجـرائم ضد الإنسـانية قـتل أفراد الجـماعـة العرقيـة أو الدينيـة أو القومـية مـثل اغتـيال
رجال الدين الشـيعة فـي النجف وكريلا ومن هؤلاء مثـلا جر�ة اغتـيال عـدد من رجال الدين من
أسـرة السـيد الحكيم وعـدد من أسـرة السـيـد بحر العلـوم وجر�ة اغـتـيـال أية الله ميـرزا الغـروي
والشيخ مـرتضى البرجـوردي والسيـد آيه الله محـمد صـادق الصدر والسيـد محـمد باقـر الصدر
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وشقيـقته بنت الهدى وأبناء السـيد أبو القاسم الخوئي وعلمـاء آخرين غيرهم وكذلـك تعمد خلق
ظروف معـاشيـه صعـبة لغرض إبادة شـعب من خلال سـوء التغـذية وتعقـيم البشر وجـر�ة الإيذاء

اoوجه ضد اoشاعر والأحاسيس.

Y!U1!« YA#*«
w!Ëb!« Êu0UIK! UI#4 WO0U)0ù« rN/uIA2 5O/«dF!« WO"u;

Raising awareness of Iraqis of Rights under International law

 oKD*« w!uLA!« rJ(«Ë ÊUOGD!« b%UH* ≠ ôË√
تشير تجارب التـاريخ إلى مفاسد الحكم الشمولي ونظام الحكم الدكتـاتوري القائم على �جيد
وتأليـه دور الحـاكم الفـرد على حـساب دور الشـعب ا يؤدي إلى ضـيـاع الحـقوق وتـدميـر القـيم
الإنسـانيـة ويتـحـول البـشـر إلى مـجـرد هيـاكل عـظمـيـة جـائعـة وخـائفـة وخـاوية بw أنقـاض من

الانتصارات الوهمية للطاغية. 
وقـد ثبت - عــبـر مـخـتـلف مـراحل التـاريخ - أن وجــود حكم الطغـيــان هو مـصـدر للـتـخلف
الفكري والـعلمي والثـقــافي والاقـتـصـادي والاجــتـمـاعي ويعــد هذا الأسلوب في الحكم مـناخـا
خصـبا لجميع الرذائل الخلقـية� ذلك لآن الإنسان التي تهـدر حقوقه الـطبيعيـة كبشر يتـحول إلى
مجـرد فرد ضمن قطيع افـقدهم الطاغيـة أدميتهم وصـاروا يبحثـون عن الطعام ويتصـارعون من

اجل البقاء.
أي أن الفـرد يعـيش في الحـياة ليـأكل حـسب حـصـة يحددهـا الطاغيـة ويشـغل الفـرد تفكيـره
ويكثف جهوده في سد الرمق ومثله في ذلك مثل باقي الكائنات الحية الأخرى التي �شي على
الأرض دون نخـاع. فـلا حق للإنسـان في ظل نظام الحكم الدكـتـاتوري اoطلق إلا مـا يصـدر من

الصنم من مكارم للرعية.
غيـر من اoستـحيل أن يـظل أو يعيش كل البـشر على هذا الحـال� فالحـياة تحكمـها مـجمـوعة
من القـوانw الطبيـعيـة والاجتـماعـية والاقـتصـادية� وثبت عبـر كل مراحل التـاريخ أن الطاغـية

يخاف شعبه�ولهذا يسلبهم حقوقهم الإنسانية لكي لايثوروا ضده ويضعفوا سلطانه.
كـمـا أن من الطبـيـعي أن يكون اoبـدع واoفكر والرافض لعـبـادة الصنم أو السـجـود للطاغـيـة
أنسانا شاذا وخارجا عن القانون في نظر الطاغية ور¢ا منحرفا عن الوضع العام ولهذا علية أن

يدفع الثـمن الباهض إذا طالب بحـقوقـه الإنسانيـة الثابتـة شرعا وقـانونا� سواء تلك اoـنصوص
عليها في القانون الدولي أم في الدستور والقوانw الوطنية. 

ولهـذا فقـد شـجع فلاسـفة الـيونان الناس على الـثورة ضـد الطاغيـة ومـقاومـة جـبروته وظلمـه
ومفاسده للحصول على حقوقهم البشـرية وتأمw الحياة الحرة الكر�ة العادلة ونذكر مثلا ما قاله
الفيلسوف (شيـشرون) عن قوانw اليونان قائلا إنها تقضي ¢نح الجـائزة الأوoبية لكل من يقتل
الطاغـيـة بل أن للقـاتل أن يسـأل من القاضي مـا يتـمناه لآن قـاتل الطاغـيـة هو اoنقـذ الحقـيـقي

للشعب من حاكم شرير حرم الناس من حقوقهم الطبيعية.
ومن سـمـات الطاغـية فـي مخـتلف عـصـور التـاريخ انه لايعـتـرف بدسـتور ولايحـتـرم القـانون
ولايحـتــرم الإنسـان� يجـمع كـل السلطات بيـديـه� يسـخـر الثــروات oصلحـتـه وعـلى ملذاته ولا
قانون إلا ما يـأمر به وفي حكمة يتفـضل على الشعب جاعلا من نفـسه منقذا ومخلصـا أرسلته
العناية الإلهية للبشـر. وتجسيدا لهذه النفس اoريضة لابد للطاغـية من أن يتلذذ بعذاب الشعب

ويحرمهم من حقوقهم الأساسية وينشر صوره ومخبريه في كل زاوية من زوايا المجتمع. 
ومن مـفـاسـد الحكم الشـمـولي اoطلق إسـرافـه على إنشـاء ود�ومـة الأجـهـزة الأمنيـة اoتـعـددة
الأوصاف واoهـام والإنفاق على المخبـرين والقوات العسكرية والأمـنية لكي تركز دعـائم سلطته
بينمـا يفـتـرض في وجـود هذه القـوات أنهـا تقـوم من اجل دعـم سلطة القـانون ولحـمـاية الشـعب
وأمن البلاد ومصالحها العليا� ولهذا يبذل الطاغية جهودا كبيرة لعسكرة الدولة والمجتمع وقتل
الحياة اoدنية على حسـاب حقوق الإنسان وحريات البشر الأساسيـة لضمان د�ومة الحكم له وoن

يخلفه.
وكـذلك يحصـر الطاغيـة السلطات كلهـا بيـده ولايعتـرف ¢بدأ الفـصل بw السلطات أو ¢بـدأ
اoؤسـسات الدسـتورية لـدولة القانون� فـتنعـدم الد�قراطيـة ويشـيع الخوف وينعـدم الرأي والرأي
الأخــر وينهــار التــدرج القــانونـي اoعــروف وتكثــر الاســتــثناءات على الـقـوانـw وتكون الحــرية

والد�قراطية العدو اللدود لنظام الحكم الشمولي اoطلق.
لغرض الإشارة إلى جانب من أسس توعية العراقيw بحقوقهم اoهدرة في العراق والثابتة في
قواعد القانون الدولي والدستور والقوانw النافـذة والى طرق التوعية بها لابد من توزيع البحث

على النحو التالي:
اoطلب الأول - الحقوق الأساسية للشعب العراقي:
أولا - الحقوق الثابتة في الوثائق الدولية
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ثانيا - الحقوق الثابتة في الدستور 
 wثالثا - الحقوق الثابتة في القوان

اoطلب الثاني - طرق التوعية بحقوق الشعب العراقي 
أولا - العوامل الخارجية 
ثانيا - العوامل الداخلية 

w/«dF!« VFAK! WO%U%_« ‚uI(« ∫‰Ë_« VKD*«

WO!Ëb!« ozU7u!« w. W(2U1!« ‚uI(« ≠ ôË√
قـبل الإشـارة إلى بعض أهم الحـقـوق الثـابتـة للإنسـان في القـانون الدولي� لابد من القـول أن
العــصــر الحــديـث هو عــصــر التنـظيم الدولي الـذي لا�كن أن تســمـح فــيــه اoنظمــات الـدوليــة
للأشخاص أو للدول ارتكاب الجرائم ضد حقوق البشر لان ذلك يضر بالأمن والاستقرار والسلم.
ولهذا اعـتبـرت اoعاهدات TREATY بw الدول من اoصـادر الأصلية للقانون الـدولي� أي إنها
هي اoصـدر الأول واoبـاشـر في إنشـاء القـاعدة القـانونيـة الدوليـة وإنهـا مـثل التـشـريع الداخلي
بالنســبـة للقـانون الداخـلي. واoعـاهدة الدوليــة يجب احـتـرامـهــا وتنفـيـذ بنودهـا من الدول التي

وقعت عليها بإرادتها وا يترتب على ذلك أن المخالف لنصوصها لابد أن يتعرض للجزاء.
wوفي نطاق الحـقوق الثـابتة للإنسـان في الوثائق الدولية� سـواء أكان ذلك بالنسـبة للمـواطن
العـراقـيw أم غيـرهم� فـان هناك العـديد من اoعـاهدات الدوليـة عقـدت لضـمـان الحقـوق اoدنيـة
والسيـاسيـة للإنسان إلى جـانب العديد من اoعـاهدات الدولية التي تضـمن الحقـوق الاقتـصادية
والاجتـماعـية والثـقافـية للبـشر ومن ذلك مثـلا� حق العمل والـعمال والحق فـي التعليم وضـمان
حق ارسـة النشاطات الاقتـصادية القـانونية وحق الإنسـان في الحمـاية للعائلة وحـقوق الأمـومة
والطفـولة وحق الإنسـان في ضمـان الدولة oسـتوى من اoعـيـشة oواطنيـهـا والحق في ضمـان كل
فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنيـة والعقلية وكذلك ضمان حقوق اoعوقw وكبار

السن وفي اoساواة وعدم التميز بسبب العرق أو الدين أو اoذهب أو اللون أو غير ذلك. 
وفيما يخص العـراق� فان الدولة العراقية حw أقرت بجميع هذه الحـقوق والتزمت باoعاهدات
الخـاصة بهـا ووقعـت على الإعلان العـاoي لحـقوق الإنسـان فانـه وجب محـاسبـة الدولة العـراقيـة
ومـسـألة النظام عن الانتـهاكـات ضـد هذه الحـقـوق وعن عدم الالـتزام بنصـوصـهـا ووجوب قـيـام
اoسـؤولية القـانونية عن هذه المخـالفات الـتي تبث وقوعـها ضـد الحقـوق الأساسـية للإنسـان في

العـراق. إذ لايكفي أن توافق الـدولة على اoعـاهدات أو الإعـلان أو العـهـود الدوليـة وإzا يجب
احـترامـها والخـضوع لـلمسـؤولية عنـد مخـالفتـها.كـمـا لا�كن التذرع ¢بـدأ السـيادة الوطنيـة أو

مسألة التدخل بالشؤون الداخلية للدولة للتخلص من الالتزامات الدولية.
ولا شك أن النظام لم يحـترم جمـيع الالتزامـات الدولية التي نصت على حـماية حـقوق البـشر
لصـفتـهم الآدميـة فـأهدرت حقـوق الإنسان في الـعراق بصـورة لم يسبق لـه نظير في دول العـالم
وتكشفت ملايw الأدلة والوثائق عن هذه الجرائم الخطيرة ضد حقوق الإنسان في العراق ا يلزم

كشفها وعرضها أمام العالم وضرورة محاسبة اoسؤولw عنها وتعويض اoتضررين منها. 

©W#zUG!« ‚uI(«® w/«dF!« —u(%b!« w. W(2U1!« ‚uI(« ≠ UO0U7
ينظم الدسـتور عادة سلطات الدولـة ويحدد الاختـصاصـات ويبw الحقوق العـامة والالتـزامات

للأفراد باعتباره القانون الأساسي أو القانون العلي في الدولة.
أي أن الدســـتـــور ينـص على نـظام الحكـم وعلى الأسس الـعـــامـــة للدولـة والحــقـــوق اoـدنيـــة
والسياسية والثقـافية والاجتماعية للمواطنw ومنها الحريات الشـخصية كالحق في الأمن وحرية
التنقل وحرمـة اoساكن وحـرمة اoراسلات وكـفالة حريـة الرأي والتجمع السلمي والـتظاهر وحرية
wسـاواة بoتكوين الجـمـعـيـات والأحـزاب السـيـاسـيـة وكفـالة حـرية الـتمـلك والحق في العـمل وا
اoواطنw وحق التقـاضي وحق الدفاع عن النهم والحق في توكـيل محام والحق فـي التعليم والحق

في الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها. 
فـفي دسـتـور العــراق الأول الصـادر عـام ١٩٢٥ نص البـاب الأول منه علـى حـقـوق الشـعب.
وهذه الحـقـوق هي حق الجنسـيـة والحق فـي اoسـاواة وحـمـاية الحـريات وحـرمـة اoسـاكن والحق في
التـقاضي والحق في التـملك وغـيرها. كـما نـصت الدساتيـر اللاحـقة على الحـقوق ذاتهـا� إلا أن
العـبـرة ليـس في النص على هذه الحـقـوق وإzا فـي احـتـرامـهـا من سلطات الدولـة ومـدى كـفـالة

تطبيق أسس الاحترام لها من أجهزة المختصة.
وعلى سبيل اoثال تضمن الدستور العـراقي لعام ١٩٩٠ العديد من الحقوق والحريات للشعب
العـراقي غيـر أن النظام أهدر جـميع هـذه الحقـوق بصورة لم يـسبق له نظيـر في دول العـالم.فقـد
ضـمن الدسـتـور حق التـملك وحق الجنسـيـة وحق التـعليم والحق في الرعـاية الصـحـيـة والحق في
التقـاضي والكثيـر من الحقـوق الأخرى� بينمـا لم يحتـرم النظام أي حق من هذه الحقـوق ومارس
أقسى أشكال الانتـهاكات لها طبـقا للأدلة والوثائق الثابتـة في هذا الخصوص� فـانتهك النظام

جميع الحقوق الدستورية للشعب العراقي.
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وظيفة القانون في المجتـمع هي حماية الحقوق والحريات الأساسية للأشـخاص وفي حفظ كيان
المجـتـمع وأمنه واسـتـقـراره لغـرض كـفـالة تـقـدمـه� قـلا مـجـتـمع بلا قـانون ولا عـدل (اoسـاواة)
وعدالة (الأنصاف) بدون تطبيق سليم للقانون من السلطة القضائية.وتقاس الشعوب اoتحضرة
¢دى الاحـتـرام الطوعي للقـانون وفي خـضـوع الحكام والمحكومw لسلطتـه وفي دعم اoؤسـسـات

الدستورية وتفعيل دورها.
إلا أن وظيـفـة القــانون في تحـقـيق هذه الأهداف في ظل نـظام حكم الفـرد اoطلق الـقـائم على
الاسـتـبـداد والطغـيـان أمـر غـير ـكن لوجـود التـعـارض بw سلطة القـانون وسلطات واسـتـبـداد
الحـاكـم� لان القـانون يقــيـد سلطاتـه�ولان طبـيـعــة هكذا نظام تتــعـارض مع الوظـيـفـة اoنـشـودة

للنصوص القانونية اoنظمة للحياة اoدنية.
والحـقـوق الثـابتة لـلمواطـنw العـراقيw فـي القوانـw هي جمـيع الحـقـوق اoنصـوص عليـهـا في
القـانون اoدني وقـانون العـقـوبات وقـانون الأحـوال الشـخـصيـة وقـانون العـمل وقـانون الجنسـيـة
وقانون الضمـان الاجتماعي وقانون أصـول المحاكمات اoدنيـة وقانون أصول المحاكمـات الجزائية
وتلك اoنصــوص عليـهـا في القـانون الإداري وغـيـرهـا من التـشـريعـات الداخليـة الـعـديدة التي
تضــمن حــقـوق وحــريات اoواطن. وعـلى سـبــيل اoثــال ينص القــانون اoدنـي العـراقـي على حق
الشـخص في الحـصول عـلى التعـويض اoدني عـن الضرر الذي يصـيـبـه في جـسده أو في كـيـانه
الاعتـباري (الضـرر اoعنوي) Le domage moral أو في ذمـته اoاليـة� مـهمـا كـان مصـدر أو
سـبب الضـرر� وينص قـانون التـقـاعـد وكذلك قـانون الضـمـان الاجـتـمـاعي في العـراق على حق
الشخص في الراتب التقاعدي وحقه في وجود الضمان في العيش وغيرها من الحقوق الأساسية

اoنصوص عليها في قوانw متفرقة. 
إلا أن هذه الحـقـوق منتـهكة في العـراق في ظل نظـام الحكم الحـالي وهناك الكثـيـر من الأدلة
على ذلك� وكـذا الحال فـي قضـايا الاتهـام والتحـقـيق والاحاله وفي انـعدام ضـمـانات التقـاضي
والرعاية وتنفيذ القـانون أو في رد الاعتبار للمتهم أو في الدفاع عن التهـمة اoنسوبة للشخص
أو غـيـر ذلك. وإذا أريد لآي مـجتـمع التـقـدم الحـضـاري وبناء مؤسـسـات المجـتـمع اoدني ودولة
القـانون لابد من تفعـيل هذه الحـقوق واحـترامـهـا وإلا فان المجـتمع سـينهـار بدون قانون وتسـود

شريعة الغاب ويأكل القوي حقوق الضعيف.
ولايجوز أن تتـعارض أسس هذه القـوانw مع الدستـور النافذ� وإzا تصـدر انسجـاما وتنفـيذا

للأسس الواردة في الدستـور� أي أن القوانw الداخلية تنـقل الحقوق الأساسـية للشعب إلى حـيز
الواقع بوضع الجـزاء على من ينتـهك هذه الحقـوق� فإذا كـانت الحقـوق الأساسـية مـجرد نصـوص
مسطرة وغائبـة فان النظام القانوني يكون عبـارة عن نظام بلا عدل ولا عدالة تسود فيـه شريعة

القوة ويتعرض للانهيار.
والى جانب التناسق الداخلي بw القوانw الوطنية والدستور والتي يفترض أن تراقب صحتها
وبطلانها المحكمـة الدستوريـة العليا� هناك توافق بw القوانw الـوطنية وقواعـد القانون الدولي
وما تفـرضه الالتزامـات الدولية على الدول في ميـدان منع آباد الجنس البشري وتنظيم سـاعات
العمل وحقوق العمال والـرعاية الصحية والحقوق الأساسية للمواطنـw وإقامة اoساواة بw البشر
وغـيـر ذلك وإلا سـيكون للتـعـارض بw هذه القـوانw الوطنيـة والالتـزامـات الدوليـة أثرا سلبـيـا

ويشكل مخالفة دولية لابد من تصحيحها واحترام الاتفاقات والعهود والقواعد الدولية. 
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من اoعــروف أن هنـاك العــديد من العــوامل التـي تســهم في توعــيــة العــراقــيw بحــقــوقــهم
الإنسـانيـة الـدسـتـورية والقـانونيـة� ولغــرض الإشـارة للبـعض منهـا لابد مـن القـول أن من أولى
الطرق هي في ضـرورة نـشـر ثقـافـة حـقـوق الإنسـان من اoراحل الدراسـيــة الأولى وحـتى اoراحل

 .wالجامعية وفي توسيع الثقافة القانونية للمواطن
كما أن من العوامل اoهمة في هذا الصدد ضـرورة تأسيس وزارة خاصة لحقوق الإنسان تتولى
هذه اoهام بالتنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى وتراقب معايير حقوق الإنسان ومدى التزام أجهزة
الدولة بها. ولهذا فان خطوات حـكومة إقليم كردستان في تأسيس وزارة خاصـة لحقوق الإنسان
- في ظل الفـيدرالية - هي خطوة رائدة وشـجاعـة وموفقـة على طريق بناء مؤسـسات دسـتورية
في كـردسـتان الـعراق وفي تـفعـيل دور القـانون في المجـتـمع ورسم مظاهر المجـتـمع اoدني ونبـذ

الشخصنه وعبادة الفرد في الحكم.
وفي هذا الـسـيــاق لابد من إعــادة إصــلاح النظام القــانونـي في العــراق ¢ا ينســجم والعــراق
التعددي والد�ـقراطي (عراق ما بعد نظام صـدام) و¢ا يحقق التوافق مع قواعـد القانون الدولي
والالتزامـات الدولية التي تكفل حـقوق الإنسان. فـالهرم القـانوني والنظام القضـائي في العراق
لابد أن يكون oصلحـة الإنسـان الذي يحتـاج إلى توعـيتـه بحقـوقه والـتزامـاته من خلال وسـائل
عديدة� إعلامية وثقافية واجتماعية ودراسية� ذلك لان النظام القانوني الحالي لاينسجم وعراق
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اoستقـبل القائم على اoؤسسات الدسـتورية وحماية حـقوق اoواطن ودعم المجتمع اoدني بتـفعيل
دورة. وان إصـلاح النظام القـانوني لابد أن تبـدأ من الدسـتـور بصيـاغـة قـواعده الجـديدة وحـتى
أدنى درجة من درجـات القواعد القانونيـة الآمرة. ولايعقل - مـثلا - استمـرار وجود نص اoادة
٤٢ من الدسـتـور النافذ لعـام ١٩٩٠ والتي �نح السـلطات غيـر المحـدودة لرئيس الدولة بحـيث
يكون فوق القانـون دون مسؤولية� كمـا لابد من أن تكون النصوص القانونية تتـمتع بشيء من
الثبات دون إهـمال عوامل التغيـير في الحياة. ونعـتقد بضرورة تأسـيس محكمة دستـورية عليا
في عراق اoسـتقـبل تراقب تطبيق القـانون ومدى احـترامه وتفـصل في مدى شـرعيـة القوانw أو
بطلانـهــا وعــدم دســـتــوريتـــهــا وفي أن يكـون أداء القــسم مـن رئيس الدولـة ونوابه عنـد تولي
اoسـؤولية أمـام رئيس وأعضـاء المحكمة الدسـتورية الـعليا حـتى يعد قـدوة لجمـيع اoواطنw في
احتـرام القـانون ومن خلال الاسـتفـادة من تجارب الدول اoتـحضـرة. كمـا نعتـقد بضـرورة تفكيك
الأجـهزة الأمـنية اoتـعـددة في ظل النظام الدكـتـاتوري والاكـتفـاء بالأجـهـزة اoعقـولة في العـراق
الجديد و¢ا تكفل أمن اoواطنw وخدمـتهم شريطة أن تخضع هذه الأجهـزة (الشرطة والمخابرات)
wواطنoظـاهر السـرية في التـعـامل مـع حـقـوق اoلوزارة العـدل ولسلـطة القـانون وإلغـاء جـمـيع ا

وكذلك في نشر الأحكام القضائية ¢ا ينسجم وحرمة الحياة الخاصة. 
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لاشك أن oراقـبــة اoنظمـات غـيـر الحكومــيـة مـثل منظمـة الـعـفـو الدوليـة واoنظـمـات الحـقـوق
الأخرى أهمية كـبيرة في تذكير الدول بالتزاماتها الدولـية وتشكيل رأي عام دولي يضغط على
الدول التي تنـتـهك حـقـوق الإنسـان. ولهـذا العـامل الخـارجي دورة في تـفـعـيل احـتـرام اoعـاييـر
الدوليـــة اoنصـــوص عليـــهــا في الإعـــلان العــاoـي لحــقــوق الإنـســان وفي اoعـــاهدات الدولـيــة
والاتفاقـيات العديدة. فالـسجون مثـلا تحكمها ضـوابط دولية لابد من مراعـاتها وحقوق البـشر
أصبـحت معـروفة للجـميع رغم التعـتيم الإعـلامي والقبـضة الحديديـة للحكم الدكتـاتوري ولهذا
لابد من توسيع قنوات الاتصـال مع العالم الخارجي والسـماح للمواطنw بالاتصـال مع اoنظمات

الدولية غير الحكومية عند تعرض حقوقهم للضرر.
ومن جانب أخر لم تعد قـضية احترام حقوق البشر مـسألة داخلية تخص الأمن الوطني للدولة
فقط� وإzا أضـحت قضيـة تهم الأمن والسلم الدوليw ومصـدر للنزاعات تحـد من مبدأ السـيادة
الوطنية لان السيادة الوطنية ليست مفهومـا مطلقا أو هو سياج يتحصن به الطغاة عند انتهاك

حقوق الشعوب.

وعند انتـهاك الحقـوق يكون البشـر هم الضحـايا ويكونون بحاجـة ماسة - هـم وأسرهم - إلى
مساعدة فعلية من المجتمع الدولي ومؤسـساته. إذ كيف �كن للمجتمع الدولي أن يسكت مثلا
عن جر�ة اسـتخـدام الطاغية للسـلاح الكيمـاوي ضد شعب اعـزل يناضل من اجل الحرية والحـياة

الحرة?
وا يتعلق بالعـوامل الخارجية في تـوعية وضمـان حقوق اoواطنw العراقـيw القرار رقم ٦٨٨
الصـادر عن مــجلس الأمن الدولي في ٥ إبريـل من عـام ١٩٩١. إذ من اoعلوم انـه وبعـد وقف
إطلاق النار في حـرب الخليـج الثـانيـة� انتـفض الشـعب العـراقي ضـد الطغـيـان والحـروب لوضع
الحد oسلسل اoآسي في العراق. وعلى اثر قمع الانتفاضة هرب حولي ٢ مليون كردي في رحلة
جـمـاعـيـة مـأسـاوية خـارج الحـدود العـراقـيـة من بطش النظام ـا دفع مـجلس الأمن إلى إصـدار
القـرار اoذكور لحـمـاية الشعب العـراقي من القـمع دون أن ينص القـرار على الجـزاءات القانونيـة
التي تفعل القرار وتلزم النظام على احترام حقوق البشر.وعلى الرغم من مرور ١٠ سنوات على
صـدوره� فـان وضع حقـوق الإنسـان ازداد تدهورا في العـراق دون أية فـاعليـة من مـجلس الأمن

ولا من اoنظمات الدولية.
ويتــضح من القـرار ٦٨٨ عــدم وجـود أي جــزاء على النظـام في انتـهــاكـاته الخطـيـرة لحــقـوق
الإنسـان وفي تشــريد السكان اoدنيw وهجــرتهم إلى إيران وتركـيـا وإلحـاق الضــرر بهم ا هدد
السلم والأمن الدوليw.ولهذا نعتقد بضرورة تفعيل القرار اoذكور وتشكيل فرق تفتيش لفحص

واقع حقوق الإنسان في العراق.
وفي هذا الصدد ذكر السيـد ماكس فان دير شتويل اoقرر السابق لحـقوق الإنسان في العراق:
(أن النظام فـي العـراق هو من أســوء الأنظمــة انتـهــاكـا لحــقـوق الإنســان بعـد الحــرب العـاoـيـة

الثانية).
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نظرا للانتهـاكات البليـغة لحقـوق الإنسان في العراق لابد من اتـخاذ الخطوات اللازمة لحـماية

هذه الحقوق وهي:
١. تفعـيل القرار ٦٨٨ وتعـديله لكي يصدر وفق الفـصل السابع من اoـيثاق لكي يكـون ملزما

وضرورة تشكيل فرق تفتيش لفحص واقع حقوق الإنسان في العراق.
٢. تشكيل محكمـة جنائية دولية خاصـة لمحاسبة اoـسؤولw العراقيw عن الجـرائم الدولية التي

ارتكبوها ضد الشعب العراقي وضد الإسانية.
٣. تعويض اoتضررين من هذه الجـرائم الدولية حسب الأصول القانونية. وإلغـاء المحاكم الخاصة
وبخـاصـة المحـاكم الاسـتـثنائيـة وإيقـاف التـدخل في الشـؤون القـضـائيـة وأعـمـال القـضـاء

وتفعيل دور اoؤسسات الدستورية.
٤. إلغـاء عـقوبة الإعـدام من جـمـيع القوانـw العراقـيـة وضـرورة قيـام المجـتمـع الدولي بتفـعـيل

الجزاءات على الأنظمة المخالفة واoنتهكة لحقوق البشر.
wوخضوع الدولة والحكام والمحكوم w٥. إنشاء محكمـة دستورية عليا تراقب دستورية القـوان

للقانون. 
٦. رفع الحــصـار الاقــتـصـادي عـن الشـعب الـعـراقي وتفــعـيل دور الأª اoـتـحـدة ومـنظمـاتـهـا

الإنسانية لرفع معاناة الشعب العراقي.
٧. تجـمـيـد الأرصـدة اoسـروقـة من الدولة العـراقـيـة وأعـادتهـا إلـى خـزينة الدولة وإعـادة الآثار

اoسروقة للعراق تحت الأشراف الدولي.
٨. ضـرورة قـيـام الأª اoتـحـدة باقـتـطاع جـزء من عـائدات النفط ودفـعـة للـعـراقـيw اoهـجـرين
واoهـاجرين واللاجـئw اoسجلw لدى الدول اoسـتضـيفـة والهاربw من جـحيم النظام حـسب
مسـتوى اoعـيشة لهـذه الدول وتعويض اoتـضررين عن الأضـرار اoالية والجسـدية واoعنوية
وحسب الأدلة اoتوفرة. ونأمل من منظمة العفو الدولية أن تسعى في طرح اoقترح اoذكور

الذي سيخفف من معاناة الشعب العراقي كثيرا ن هربوا من النظام إلى اoنافي. 
٩. تشكيل هيـئـة عليـا من الخبـراء القـانونيw تخـتص في كل مـا يتعلـق بالجرائم اoرتـكبة ضـد
الشعب الكُردي وبخاصة مـا يخص جر�ة حلبجه وجر�ة الأنفال لحصـر اoتضررين وتعويض

كل من تضرر من هذه الجرائم ¢ا فيهم الورثة.

١٠. القيام بنشاطات قـانونية وإعلامية دولية لتسليط الضـوء على هذه الجرائم لغرض التدخل
من المجـتـمع الدولـي وحل هذه اoشكلة ووقف عـمـليـات التطهـيـر العـراقـي اoسـتـمـرة ضـد

الشعب الكردي.
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q#I()*« ‚«d" w. WO4«dI1b!«Ë w0b*« lL(:«
‰Ëô« qBH!«

‚«dF!« w. ÊU)0ô« ‚uI' WAzô
Bill of Iraqi Rights

 5O/«dF!« 5M4«uLK! WO%U%_« ‚uI(« WAzô

 ∫W*bI*«
منذ أن وضـعت الحرب العـاoية الأولى أوزارها� اهتـمت الأسـرة الدولية بشكل كـبيـر بالحقـوق
الأسـاسـيـة للإنسـان. وأصـبـحت قـضـيـة احـتـرام حـقـوق الانسـان تزداد بصـورة مطردة مع ظهـور
مشكلات الحـروب والنزاعات بw بني البشر. ثم بدأ الإنسـان يظهر كأحد رعـايا القانون الدولي
تجنبا لانتهاك حقوقه الثابتة بصرف النظر عن قوميته أو معتقداته أو لونه أو جنسه أو ديانته.

وحw نشبت الحرب العاoية الثانية ١٩٣٩ -١٩٤٥ سبـبت كوارث قاسية ومدمره ضد الجنس
البـشري وانتـهكت حـقوق الإنسـان بصـورة خطيرة حـتى بلغت ضـحايا الحـرب مـلايw البشـر من
النساء والأطـفال والشيـوخ والرجال ومن العـسكريw واoدنيw. كمـا استـعملت مخـتلف صنوف
الأسلحة اoدمرة (مثل القـنابل النووية) والفتاكة مثل السلاح الكيـماوي والبايولوجي والغازات

السامة معا في ابادة الجنس البشري.
wدنيoولقـد شـاع استـعـمـال التـعذيب وعـقـوبة الإعـدام وسـياسـة التـهـجـير والطرد لـلسكان ا
والتطهـيـر الـعـرقي وغـيـرها من الجـرائم الخطيـرة ـا دفع المجـتـمع الدولي إلى تشكـيل مـحكمـة
دولية لمحـاكمة المجرمw الـدوليw في نورمبرغ في أoانيـا لكي لايفلت مجرم من العـقاب ولكي

لايسود مبدأ الانتقام الشخصي والثأر. 

وبعـد ذلك صدر مـيثـاق الأª اoتحـدة وتبعـه الإعلان العـاoي لحقـوق الإنسان عـام ١٩٤٨ ثم
توالت الصـكوك واللوائح الدوليــة واoواثيق والـعـهـود الـدوليـة التـي تنص على احــتـرام حــقـوق
الإنسـان ونبذ القـوة في الصراعـات من اجل بناء السلم وتعـزيز الأمن واحتـرام القانون واللجـوء
إليـه في حل النزاعات. وقـد اصبح مـسـألة السيـادة الوطنية من اoـسائل غـير اoطلقـة و�كن أن
تتـقـيـد بفـعـل قـواعـد القـانون الدولي فـيـسـود القــانون الدولي على القـانون الوطـني وتكون له
العلوية عـلى القـوانw الوطنـيـة من أجل حـمــاية الإنسـان وحـقــوقـه من الإهدار أو الانتـهــاكـات
وبخـاصة من انظمـة الحكم الدكتـاتورية. وماتزال قـضيـة حقـوق الإنسان في العـصر الحـديث من
أهم القضـايا التي تشكل سببا للنزاعـات بفعل سياسـة الأنظمة الشموليـة في بعض دول العالم
وغـياب الد�قـراطيـة وحكم القـانون ا يوجب على المجـتمع الدولـي التدخل لحـمـاية هذه الحقـوق
تجنبــا للنزاعـات ومن اجل حــمـاية الأمن والسـلم الدوليw والى ذلك أشــار السـيـد كــوفي عنان
(الأمw العـام للأª اoتـحدة) فـي ١٦ آذار عام ١٩٩٨ قـائلا إلى أن قـضـية انتـهـاكـات حقـوق

الإنسان من العوامل التي تهدد الأمن والسلام في العالم.
 ومن هنا اصـدر مجلس الأمن الدولي قـراره اoرقم ٦٨٨ الخاص بحـماية الشعب الـعراقي في
نيـسـان من عــام ١٩٩١ عـقب انتكاسـة انتـفـاضــة الشـعب العـراقي وهرب ملـيـوني كـردي الى
الجبال خوفا من قيام نظام صدام باستخـدام السلاح الكيمياوي أو البايولوجي ضد الكرد فضلا

عن هرب مئات الالاف من العرب في جنوب العراق الى ايران هربا من بطش النظام.
وفيما يخص العـراق فقد ارتفعت وتيرة هدر حقـوق الإنسان منذ عام ١٩٦٨ وازدادت بصورة
وحشية وبشعة بعد حكم صدام منذ ١٩٧٩ وحتى الان� حيث أن من اoعلوم بان الحروب تغييب
حقوق الإنسان.وقـد افتعل نظام صدام ثلاث حروب بالغة الخطورة على العـراق واoنطقة والعالم
وهي (الحــرب ضـد الشــيــعـة والاكــراد والحـرب ضــد ايران والعــدوان على دولة الـكويت) وهذه
الحروب أهدرت الثروات وعطـلت الحياة وانتهكت فيـها حقوق الإنسـان بصورة غير مسـبوقة ولا
معـهودة في العـصر الحـديث حتى أن السـيد اoقـرر الخاص لحـقوق الإنسـان سابقـا السيـد ماكس
فان شـتويل وصف نظام صدام بـأنة (أسوء نظام عرفـته البشـرية بعد الحرب العـاoية الثـانية في

انتهاكه لحقوق الإنسان).
ثم دخل الـعــالم في وضـع ومنعطف أخـــر بعــد الهـــجــمــات الإرهابيـــة على الأهداف اoـدنيــة
للولايات اoتحدة الأمريكيـة في ١١ سبتمبر ٢٠٠١ بفعل سيـاسة التطرف والتعصب والإرهاب
الذي لم يعد مقبولا في العالم اoتحضر حيث أن سـياسة إلغاء الأخر وعدم الاعتراف به وغياب
wالد�قـراطية والتـعدديـة وتعطيل الدستـور وغـياب القـانون وغيـاب مبـدأ التـسامح القـومي وب
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اتبـاع الديانات هي من بـؤر التـوتر التي تؤدي إلى الحـروب والى زعـزعـة الاسـتـقـرار والأمن ا
يوجب التصدي لها وتأسيس مجتمع مدني قائم على حكم اoؤسسات الدستورية وقيم التسامح
لتـحـقيق الـتنمـية والرخـاء للإنسـان والمجـتـمع وهذه المجـتمـعـات تضع لائحـة أو صكوك وطنيـة

تنسجم مع الصكوك أو البيانات الدولية في احترام حقوق الإنسان وتعزيز الد�قراطية.
فما هي لائحة حقوق اoواطن العراقي في عراق اoستقبل (المجتمع اoدني)?

للإجابة عن ذلك �كن تقسيم الحقوق الأساسية على الشكل التالي:

‰Ë_« YA#*«
w/«dF!« s4«uLK! WO%UO)!«Ë WO0b*« ‚uI(« WAzô

١. حق الإنسان في الحياة وحـقه في اoوت. فلايجوز إزهاق روح إنسان مطلقا ولهـذا �نع تنفيذ
عقوبة الإعدام بناء على نص أو بدون نص مع محاكمة أو بدون محاكمة كما لايجوز بقاء
عـقـوبة الإعـدام فـي التـشـريعـات الوطنـيـة وبخـاصـة في الدول التي وافــقت على الإعـلان
العـاoي لحقـوق الإنسان الذي يعـارض تنفـيذ عـقوبة الإعـدام نظرا oسـاس هذه العقـوبة مع
حق الإنـســان فـي الحــيـــاة. وللانـســـان حق ثابت فـي اoوت عنـد وجــود اoـوت الاكلنيـكي
وللمريض اoيئوس من شـفائه وفقا لتقرير لجنه طبـية مختصه وموافـقة الاقارب من الدرجة

الاولى أو الثانية في حالة اoوت الاكلينيكي.
٢. تحر§ الرق والاتجـار بالرقيق أو مـا يشابهـه من أفعـال سواء ضـد النساء أم ضـد الأطفال أم

ضد الرجال.
٣. تحــر§ كل صــور الســخــرة أو العــمل الإلزامي لانه يـتناقض مع حـق الإنســان العــراقي في

اختيار العمل وحرية الاختيار والعمل التطوعي. 
٤. الحق في الحــمـايـة من التـعــذيب وغــيـرها مـن ضـروب اoعــاملة القــاسـيــة أو اoعــاملة غـيــر
الإنسـانيـة أو اoعـاملة اoهـينة الـتي تحط من قـيـمـة الإنسـان.فكل إنسـان له حق السـلامـة
البـدنية ولايجـوز اoس بسلامـته الجـسدية مطلقـا ولا بكيانه الاعـتبـاري.والحق في الحمـاية

من التحرش الجنسي ومن جر�ة القتل بدافع الشرف بالنسبة للنساء.
.w٥. حق الإنسان العراقي في الحماية من التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي

٦. حق اoواطن العراقي في السفـر ومغادرة أي بلد ¢ا في ذلك بلدة وفي العودة إليـه متى شاء
وحق اختيار مكان السكن والاقامة.

٧. حق التملك ثابت لكل مواطن ولايجوز مصادرة الأموال إلا بناء على حكم 
٨. حـرية التـفكيـر واoعـتـقـد أو عـدم الاعتـقـاد بدين أو في فكـر معـw أو تبديـل الفكر والدين
ولايجـوز فـرض الفكر أو الدين أو اoعـتـقـد على أي إنسـان… ولكل اتبـاع ديانة أو طائفـة

حق إقامة الشعائر الدينية وفقا للقانون.
٩. حرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف وفقا للدستور والقانون.

١٠. الحرية النقابية ¢ا في ذلك حق الانتماء للنقابات بكل حرية وطواعية
١١. حق كل مواطن في اoشاركة في حكومة بلده وفي التعبير عن رأيه السياسي سلميا. 

١٢. الحق في الحرية وسرية اoراسلات والبريد والاتصالات الإلكترونية.
١٣. الحق في رفض الخدمة العسكرية.

١٤. عدم جواز تقييد حرية الإنسان أو حبسة جراء الدين الذي بذمته.

w0U1!« YA#*«
s4«uLK! WO.UI1!«Ë WO"UL(:ô«Ë W&œUB(/ô« ‚uI(« WAzô

w/«dF!«
١. حق اoواطن العـراقي في العـمل دون �يـيـز بسـبب الجنس أو القـومـية أو العنـصر أو غـيـرها
وللمواطن حـرية اختـيار العمل وفـقا لشـروط عادلة ومرضـية وحق اoواطن في الحـماية من

البطالة واoرض والإصابة والعجز والحق في الأجر العادل دون �ييز بw اoرأة والرجل.
٢. حق اoواطن العــراقي في التـعلـيم ولايجـوز التـمــيـيـز في التـعـليم ويجب أن يكون التــعليم
مجانا لكل اoـراحل الدراسية مع ضرورة القضـاء على الأمية� ولايجوز حـرمان أي مواطن
من التعليم أو حـرمان أي شخص حـتى ولو كان أجنبيا ومـقيمـا على ارض العراق من حق

التعليم. 
٣. الحق في الرعـاية الـصـحـيـة مـجـانا والحق في توفـر الحـد الأدنى للمـعــيـشـة لكل إنسـان من
اoلبس واoشـرب واoأكـل والسكن والعناية للصـحـة الجـسـدية والـنفـسـيـة والعـقليـة. والحق
الكامل لـلمـعــاقw عـقليــا ونفـســيـا وجــسـديا فـي الرعـاية المجــانيـة من الـدولة والحق في

التأهيل� وحق النساء في الاجهاض.
٤. الحق في غذاء كاف للفرد ولآسرته وفي توفير اoأوى لكل مواطن ورعايته من التشرد.
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٥. الحق في الإيواء الكافـي والخـدمات الـكافـيـة لكل مـواطن وبخـاصـة للفـئـات الضـعـيـفـة في
المجتمع.

٦. حق الإنسـان العـراقي في الثـقـافة والاطـلاع على منابع العلم ومـصـادر اoعـرفة وعـدم جـواز
حجـبها مطلقا عـن أي إنسان وفي حماية اoبـدعw واoثقفw وفي تنـمية الطاقات اoبـدعة�
وتعــزيز حق الإنســان العــراقي في الكتــاب وفي مــصـادر الـعلوم من الانتــرنيت ووســائل

الاتصال الأخرى مع العالم.
٧. حق الإنسـان في بيـئـة نظيـفـة ولهذا لابـد من خلق بيـئة نـظيفـة وإزالة مـخلفـات الحـروب من

اليورانيوم اoنضب ومن مخلفات الصناعة والتلوث وغيرها. 
٨. الحق في التنمية لان هذا الحق هو من الحقوق غير القابلة للتصرف أو التجزئة فالحقوق لكل

إنسان يجب أن تنمو وتزدهر وتتقدم بحرية.
٩. الحق في تحسw الحياة الاجتماعية ورفع اoستوى اoعيشي في جو من الحرية وضمان رفاهية

الأفراد. ولا�كن تحقيق ذلك إلا في ظل مجتمع مدني وحكم القانون.
١٠. حق الإنســان العـراقي وغـيــر العـراقي في الحــصـول على التــعـويض عن الضـرر الجــسـدي

واoالي والاعتباري.
١١. الحق في تقـرير اoصيـر للشـعب الكُردي والاعـتراف بالحـقوق اoشـروعـة للقومـيات الأخـرى

(التركمان والآشوريون).
 ١٢. الحق في الإضراب عن العمل والتعبير السلمي عن الرأي. 
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١. اoسـاواة التـامــة في الحـقـوق والواجـبـات بw اoرأة والـرجل في الحـقـوق اoدنيـة والـسـيـاسـيـة
والثقافية والاجتماعية وغيرها ولايجوز التمييز بينهما بسبب الجنس مطلقا.

٢. حق اoرأة في اختيار شريك الحياة وعدم جواز الإكراه في الزواج.
٣. حق الطفولة الكامل وفقا لقواعد حقوق الطفل ووفقا لقواعد القانون الدولي.

٤. عدم جواز تعدد الزوجات أو الأزواج. 
٥. عدم جواز استعمال العنف البدني أو النفسي ضد أي إنسان.

٦. حق التقاضي لكل إنسـان مضمون ولكل شخص حق ثابت في مـحاكمة عادلة امـام محكمة
مدنية ولايجوز إنشاء محاكم عسكرية أو استثنائية أو خاصة.

٧. كل إنسان بريء حـتى يثبت العكس ¢وجب مـحاكمة علنـية وأمام قضـاء مستـقل. ولايجوز
مطلقا تجـر§ فعل وقع في اoاضي ومـعاقبـة شخص عن أفـعال مبـاحة في اoاضي. وجـميع
الأشـخاص هم مـتسـاوون أمام الـقضـاء. ولايجوز إجـبار إنـسان على الإدلاء بشـهادة ضـد

نفسه.
٨. لكل إنسـان حق في تـوكـيل مـحـام في جـمـيع مـراحل التـحـقـيق والمحـاكـمـة والحـصـول على

محاكمة عادلة.
٩. العـقـوبة شخـصـيـة وهي ليسـت للانتقـام وإzا لغـرض إصـلاح الإنسـان. وإذا نفذت العـقـوبة

فيجب أن يكون للسجw الحقوق الكاملة كبشر.
١٠. لكل إنســان عـراقـي حق في الجنســيـة ولايجــوز بقـاء إنســان دون جنســيـة أو تجــريده من

الجنسية وتجوز ازدواجية الجنسية.
١١. لكل عـراقي حق في تأسـيس أسره وهي خليـة أولى للمـجتـمع قـائمة علـى حرية الاخـتيـار

وتدعم الدولة انشاء الاسرة وترعاها.
١٢. حرية الانتماء للجمعيات والنقابات والأحزاب وحرية التجمع السلمي.
١٣. حق كل إنسان في الراحة والإجازة من العمل والتمتع بأوقات الفراغ.

١٤. واجبات كل عراقي محددة في الدستور والقانون. 
١٥. لايجـوز مطلقا الدعـاية من اجل الحرب أو العنف أو تـرويج الكراهية والفكر العنـصري أو

القائم على التمييز بw البشر.
١٦. حق الطفولة في النسب والرعاية بكل اشكالها وفي النفقة والجنسية.

ومن الجدير بالـذكر أن القوانw الوطنيـة يجب أن تنسجم مع الالتـزامات الدوليـة ومع الإعلان
العــاoي لحـقــوق الإنســان فـلايجــوز أن يتناقض الـنص الدسـتــوري أو القــانوني في العــراق مع
اتفـاقـيـة دولـيـة في حـمـاية حـقـوق الطـفل أو حـمـاية حـقـوق اoرأة مـثـلا أو غــيـرها ولايجـوز أن
تتـناقض القـــوانw مـع الدســتـــور� أي أن يوجـــد هنـاك تناسق داخـلي وتوافـق خــارجي بـw هذه
التشـريعات والقـوانw من اجل بناء مجـتمع مـدني يعيش فـيه الإنسان بسـلام وأمن وتحت حكم

القانون. وفي ظل حكم مؤسسات دستورية ودستور دائم للدولة الفيدرالية العراقية.
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Draft proposal of permanent Constitution for Federalism State of Iraq

W:U#&b!«
لم يسـتــقـر الوضع السـيــاسي في العـراق منذ ١٤ �ـوز ١٩٥٨ فـقـد صـدرت دسـاتيــر عـديدة
مؤقـتة ولم تحـترم نصـوص الدستـور ولا القوانw النافـذة ولم يحتـرم استـقلال السلطـة القضائـية
وصـار الحاكم فـوق القانون. ولا شك أن هذا التـدهور والاضطراب السـياسي وانتـهاكـات حقـوق
الإنسان وظاهرة الحكم الفردي التي جلبت الكوارث على الشعب العراقي بدأت مع وصول حكم
البــعث إلى السلطـة عـام ١٩٦٨ ثم انعـطفت بصــورة خطيـرة جــدا بعــد حكم صـدام الذي فــرط
بالسـيـادة الوطنـيـة وادخل العـراق في حـرب أهليـة ضـد الشـعب الـكردي وغـدر بالجـار الشـرقي
وبالجـار الجنوبي وخرب الديار بـسبب عـبادة الشـخـصيـة التي مارسـها نـظام صدام وعطل فـيهـا

الدستور وغيب فيها القانون.
ومن اجل تفـعيل دور اoرأة في الحـياة التي هي نصف المجـتمع ومـساواتهـا مع الرجل بحـقوق
متـساوية تؤكـد هويتها ودورها الإنسـاني وتلغي كل مظاهر التـمييـز ضدها� وبغيـة نشر ثقـافة
حقوق الإنـسان وترسيخ مبـدأ التسامح ونبذ التطرف والتـعصب وتقويض الأعمـال الإرهابية أيا

كان مصدرها أو هدفها لبناء دولة متحضرة لها دورها في المحيط الإقليمي والدولي.

ومن اجل عـراق د�قـراطي تعـددي ينعم بالسـلام ويحـترم القـانون الأسـاسي والقـوانw النافـذة
وحـقوق الإنسـان وجمـيع الالتزامـات الدولية ومن اجـل دولة عراقـية فـيدراليـة محـايدة لا تدخل
في الحروب وتؤسس فيها اoؤسسات الدستورية وحكم اoؤسسات اoدنية وسيادة القانون ويبتعد
عن عــبــادة الأصنام وحكم العــسكـر أو الفـرد ومـن اجل تجنب الكوارث الـناجــمـة عن مــركــزية
السلطـة والحكم الشــمـولي الذي يـتناقض مع قــواعـد الحـكم الد�قــراطي� ومن اجل عــراق ينعم
شـعـبـه الواحد بـالحرية والاسـتـقـرار والأمن ويعـتـرف بالأخـر ويحـترم حـقـوق الشـعـوب في تقـرير

مصيرها واحتراما للتداول السلمي للسلطة شرع هذا القانون الأساسي.
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اoادة الأولى- الـعـراق دولة ذات ســيــادة يتــقـرر نـوع نظامــهـا الســيــاسي وشكل الحكـم (نظام
جــمــهــوري أو نظام ملكـي) وفـقــا لإرادة الشــعـب العــراقي وبانتــخــابات حــرة

ومباشرة وتحت أشراف الأª اoتحدة.
اoادة الثانية - الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها.

اoادة الثالثة -الدولة الـعراقية تقوم على أسـاس الاتحاد الفيدرالي وهو الضمـان لوحدة العراق.
والعـراق دولة مـوحدة تقـوم على التـعـددية القومـيـة والسـياسـيـة والدينيـة وفقـا
للقـانون.يضمن القـانون حرية اoعـتـقد الديني والسـياسي والفكري وفق الأصـول

وينظم بقانون حرية الصحافة ونشاط الأحزاب السياسية.
اoادة الرابعــة - سـيــادة وارض العـراق وحــدة لا تتـجــزأ ولايجـوز التـنازل عن هذه الســيـادة أو

الأرض العراقية وحق تقرير اoصير للشعب الكُردي مشروع ومكفول قانونا.
اoادة الخامسـة - يتكون الشعب العراقي من قوميـتw رئيسيتw هما القـومية العربية والقـومية
الكرُدية ويقر الدسـتور الدائم حقوق الشعب الكردي الـقومية والحقـوق اoشروعة
للاقليات الاثنـية (التركـمان والآشوريw والكلدان والارمن) وفـقا للقـانون.ويقر
الدستور بخيار الشعب الكردي في النظام الفيدرالي في كردستان العراق الذي

تقرر من ثلي الشعب الكردي عام ١٩٩٢.
اoادة السـادسـة- الجنسـيـة العـراقيـة وأحكامـهـا ينظمـهـا القـانون ولايجـوز قـانونا بقـاء اoواطن
العراقي بدون جنسية كـما لايجوز سحب أو إسقاط الجنسـية ما لم يتنازل عنها

الشخص بإرادته الحرة ووفقا للقانون. 
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اoادة السابعة - يجيز الدستور ازدواجية الجنسية.
اoادة الثامنة - تـكون اللغة العربيـة هي اللغة الرسـمية في الدولة الفـيدراليـة العراقيـة. ويجوز
أن تكـون اللغـــة الكُردية أو غـــيــرهـا لغـــة ثانوية فـي اoناطق الأخـــرى ووفــقـــا

للقانون.
اoادة التـاسعـة- تكون اللغة الكـُردية لغة رسـميـة إلى جانب اللـغة العـربية في أقليم كـردستـان

على أن تحترم حقوق الاقليات الأخرى حسب القانون. 
اoادة العـاشرة - العـاصمـة اoركـزية للدولة الفيـدراليـة العراقـية هي بـغداد وتكون لكل حكومـة

فيدرالية عاصمتها في الإقليم وحسب دستورها المحلي. 
اoادة الحادية عشـرة - تقوم الدولة العراقيـة على أساس الاتحاد الفيـدرالي وتكون لكل حكومة

فيدرالية دستورها المحلي الذي ينسجم مع دستور الدولة اoركزية وهي:
١- الفـيــدراليـة في كـردســتـان العـراق وتدخل مـنطقـة كـركـوك ضــمن الحـدود الجـغــرافـيـة
لكردسـتـان طبقـا للإحـصاء السـكاني لعام ١٩٥٧ ووفـقـا للحـدود الادارية الثابتـه قـانونا

قبل اتفاقية أذار عام ١٩٧٠.
٢- الفيدرالية في جـنوب العراق وتكون على اساس جغرافي لا طائفي وفقـا لاحصاء عام

١٩٥٧
٣- الفيدرالية في الوسط (أقليم الوسط)

اoادة الثانية عـشرة - علم الدولة العراقية الفيـدرالية وشعارها والأحكام اoتعلقة بـهما وباعلام
الاقاليم وشعاراتها تحدد بقانون.

اoادة الثـالثـة عـشـرة - تحـترم الدولـة العـراقيـة التـعـددية الدينيـة واoذهبـيـة والطائفـيـة وتصـون
أماكن العـبادة للمسـلمw واoسيحـيw واليهود وجـميع الطوائف الدينيـة الأخرى
كـالايزيديـة والصـابئـة اoندائـيـة وتكفل حـرية الـرأي والاعـتـقـاد والعـبــادة وفـقـا

للقانون. 
اoادة الرابعـة عـشـرة - الإعـلان العـاoي لحـقـوق الإنـسـان الصـادر في ١٠ ديسـمـبـر ١٩٤٨ عن
الأª اoتحـدة والعهـود الدولية اoلحـقة به وقـواعد القـانون الدولي جزء لايتـجزأ
من هذا الدسـتــور. ولايجـوز ابرام مـعـاهدات تؤثـر على اoصلحـة العلـيـا للدولة

الفيدرالية العراقية أو تنقص من سيادتها الوطنية أو تفرط بها.
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اoادة الخـامسـة عـشرة -التـضـامن الاجتـمـاعي هو الأساس الأول للـمجـتمـع وتتكفل الدولة حق
الضمـان الاجتـماعي والتـقاعد والـرعاية لكل مواطـن عراقي ويقع باطلا حـرمان

أي مواطن من حقوقه وحرياته. 
اoادة السادسة عشرة -الأسرة هي نواة المجتمع وتكفل الدولة حـمايتها ودعمها وترعى الأمومة

والطفولة.
اoادة السـابعـة عشـرة - تتـولى الدولة تخطيط وتوجـيـه الاقتـصـاد الوطني بهدف إقـامـة النظام
الاقـتـصــادي الحـر. وتكون الثـروات الـطبـيـعـيــة ووسـائل الإنتـاج ملـك الشـعب
العـراقي تستـثمـرها مـؤسسـات الدولة العامـة والقطاع الخـاص oصلحة الإنسـان

وبناء مقومات المجتمع اoدني.
اoادة الثامنة عشرة -الإرث حق مكفول ينظمه القانون.

اoادة التاسعـة عشرة - التملك العقـاري جائز للعراقيw ولغـير العراقيw وفقـا للقانون ولايجوز
نزع اoلكية من شخص إلا طبقا لحكم قضائي صادر من محكمة مختصة ووفقا
لتــعـويض عـادل. يـقـوم صندوق تعــويض العـراقــيw اoتـضــررين بتـعــويض كل
شــخص تضــرر من إجــراءات النظـام الســابق حــتى ولو اكــتــسب جنســيــة دولة

أخرى.ويحق لورثة اoتضررين الحصول على التعويض وفقا للقانون.
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اoادة العشـرون:اoواطنون سواسيـة أمام القانون� دون تفريق يـسبب الجنس أو اللون أو الدين أو
اoذهب أو العقـيدة السيـاسية أو اoنشـأ الاجتمـاعي. وتكافؤ الفرص حق لجـميع

اoواطنw مضمون في حدود القانون.
اoادة الحادية والعشرون: اoتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة.

اoادة الثانية والعشرون: حق الدفـاع مقدس�في جميع مراحل التحقيق والمحاكـمة ووفقا للقانون
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ولايجوز استعمال العنف أو التعذيب أو انتزاع الاعتراف.
وتكون جلسات المحاكم علنية ما لم تقرر المحكمة جعلها سرية.

اoادة الثالثـة والعشرون:العـقوبة شخصـية� ولا جر�ة ولا عـقوبة إلا بنص� ولا تجوز العـقوبة إلا
على الفـعل الذي يعـتبـره القـانون جـر�ة أثناء اقـترافـه� ولايجـوز تطبيـق عقـوبة

اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم.
اoادة الرابعـة والعــشـرون: كـرامـة الإنسـان مـصـونة� وتحـرم ارسـة أي نوع مـن أنواع التـعـذيب
الجـسـدي أو النفـسي ويحق للـمـتـضرر الـتـعـويض عن الضـرر. ولايجـوز القـبض
على أحـد أو توقيـفـه أو حبـسة أو تفـتيـشـه إلا وفقـا للقـانون� وللمنازل حرمـة�

لايجوز دخولها أو تفتيشها� إلا وفقا للقانون.
اoادة الخـامسة والـعشـرون:سرية اoراسـلات البريدية والبـرقيـة والهاتفـية والإلكتـرونية مكفـولة�

ولايجوز كشفها إلا للضرورات وفي الحدود التي يبينها القانون.
اoادة السادسـة والعشرون: يقع باطلا منـع اoواطنw من السفر خـارج البلاد أو من العودة إليـها
ولا تقـيــيـد على تـنقلهم وإقـامــتـهم داخل البــلاد إلا بناء على حكـم صـادر من

محكمة مختصة. حرية السفر والتنقل والإقامة مكفولة لكل شخص. 
اoادة السـابعـة والعـشرون: حـرية الأديان واoعـتـقـدات وارسة الـشعـائر الدينيـة مكفـولة قـانونا

على أن لايتعارض ذلك مع النظام العام والآداب العامة.
اoادة الثامنة والعشرون:يكفل الدسـتور الدائم حرية الرأي والتعبير والنشـر والاجتماع والتظاهر
وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمـعيات واoؤسسات الحرة الاختيارية
التي هي ركـيـزة المجــتـمع اoدني وفـقـا لأغـراض الدسـتـور والقــانون ويكون حل

النزاعات بالطرق القانونية.
اoادة التـاسعـة والعـشرون:تلتـزم الدولة ¢كافـحة الأمـية وتـكفل حق التعليـم دون �ييـز ومجـانا
للمـراحل الدراسـيـة الابتـدائيـة والثـانوية والجـامـعـية والعـليا وتـتكفل الدولة أن
يكون التـعليم الابتـدائي والثانوي إلـزاميـا على اoواطنw. وتضـمن الدولة إزالة
الفــوارق بw الريف واoدينة بـكل الطرق اoتــاحـة. وتتكفل الـدولة حـرية البــحث
العلمي وحــرية الوصـول إلى منـابع العلم ومـصـادر اoـعـرفـة دون قـيـود oـصلحـة

السلم وتطور العلوم واoعارف oصلحة الإنسان والإنسانية.
اoادة الثلاثون: يـستهـدف التعليم رفع وتطوير اoسـتوى الثقـافي العام وتنمـية التفكيـر العلمي

وإذكاء روح البـحث وتلبية مـتطلبات بناء دولة اoؤسسـات الدستورية والمجـتمع
اoدني التعـددي للإسهام في الحضـارة الإنسانية. وتعمل الدولة على توفـير كل
أسباب التمتع باoدنية الحديثة للمـواطنw ¢ا يعزز قيمة ومكانه الإنسان وتوفير

الرفاهية له.
اoادة الحـاديـة والثـلاثون: لايجــوز لأي جـمـاعــة أو هيـئـة إنـشـاء تشكيــلات عـسكرية أو شــبـه
عـسكرية وتكون الـقوات اoـسلحـة العـراقـيـة للدفـاع لا الهـجـوم� فـالعـراق دوله
مـحـايدة لا تدخـل في أي حـروب أو تحـالفـات عـسكريـة. ولايجـوز لأي شـخص
عسكري ارسـة العمل السـياسي أو الحزبي� العلنـي والسري� إلا بعد الانتـهاء

من خدمته العسكرية.
اoادة الثـانيـة والثـلاثون: العمـل حق تكفل الدولة توفـيـره لكل شخـص قادر عليـة كـمـا تتكفل
الدولة توفـيـر الضـمـان الاجتـمـاعي لكل شـخص عـاطل عن العـمل أو في حـالة

اoرض أو في حالة العجز أو الشيخوخة.
اoادة الثالثة والثلاثون:تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع اoستمر بالخدمات
الطبــيــة المجــانيــة فـي الوقــاية واoعــالجــة والدواء علـى نطاق الريف واoـدينة.و

تتكفل حكومات الأقاليم وضع الخطط اللازمة لذلك. 
اoادة الرابعــة والثـلاثـون:حق اللجـوء الـسـيـاسي والإنـسـاني مكفــول لكل شــخص ينطبق علـيـة
مفـهوم اللاجيء طبـقا للاتفـاقيـات الدولية ولايجـوز تسليم اللاجيء السـياسي.

ولايجوز منح المجرم الدولي حق اللجوء السياسي.
اoادة الخامـسة والثـلاثون: أداء الضرائب اoاليـة واجب على كل شخص ولا تفـرض الضرائب إلا

¢وجب قانون.وتسك عمله عراقية موحده وفقا للقانون.
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اoادة السادسـة والثلاثون: البرoان الوطني اoركـزي للدولة العراقية هـو الهيئة العليـا في العراق
الفـيـدرالي. يعـد البـرoان هو السلطة الـتشـريعـيـة للدولة الـفيـدراليـة العـراقـيـة.
ولايجـوز أن تقل نسـبـة اoرأة من الاعـضـاء في البـرoان اoركـزي عن ثلث العـدد
ªالكلي. يجــري احـصـاء عـام لـلسكان داخل وخـارج العــراق وتحت اشـراف الا
اoتـحـده خـلال فـتـره لا تتـجـاوز سنة ويكون التـعـداد السكاني اسـاسـا لتـحـديد



125126

نسـبــه اoشـاركـه فـي البـرoان اoركــزي لدورته الثـانيــة لدولة الاتحـاد الفــيـدرالي
وحسب نسبه السكان في الاقاليم. 

اoادة السـابعـة والثلاثـون: �ارس البرoان الـوطني اoركزي بـأغلبيـة ثلثي أعـضـاءه الصـلاحيـات
التالية:

١- انتخاب رئيس الدولة(او رئيسة الدولة) ويطرح الانتخاب للاستفتاء على الشعب.
٢- انتخاب ٣ نواب لرئيس أو (رئيسة الدولة).

٣- البت في استقالة رئيس الدولة (اورئيسة الدولة) أو النواب.
٤- تحديد الشروط القانونية اللازم توافرها في كل من رئاسة الدولة والنواب.

wركــزي اليــمoـان الوطني اoيؤدي رئيـس الدولة/ رئيــسـة الـدولة والنواب وأعــضــاء البـر
الدسـتورية أمـام رئيس وأعضـاء المحكمة الدسـتوريـة الفيـدرالية العليـا. ولايجوز أن �تـد
الفـتــرة الرئاسـيـة للرئـيس ونوابه اكـثـر مـن دورتw برoانيـتw. وتـكون كل دورة ٤ سنوات
قـابلة للـتـجـديد لفـتـرة واحـدة فـقط.ويـتم انتـخـاب رئيس واعـضـاء المحكـمـة اoذكـوره من

البرoان اoركزي وبالاقتراع السري.
اoادة الثامنة والثـلاثون:رئيس الدولة(رئيسة الدولة) والنواب يـخضعون للقـانون� ولايجوز لأي
فرد أن يتـمتع بحصانة قـانونية أو يكون فوق القـانون.تحدد صلاحيـات الرئاسة
والنواب وفــقـا للدســتـور والقـانون. ويـكون كل شـخص مــسـؤولا أمـام الـبـرoان

الوطني عن خرق أو انتهاك الدستور أو المخالفات الدستورية والقانونية.
اoادة التـاسـعة والثـلاثون: تنظم أعـمـال البرoان الوطـني اoركزي ¢وجـب قانون خـاص تحـدد فيـه

الاجتماعات واoداولات والاختصاصات الدستورية والقانونية.
اoادة الأربعـــون: يتكـون مــجلـس الوزراء من رئيس الـوزراء والوزراء.ويكونـون مــســـؤولw من
الناحـتw الدستـورية والقانونيـة أمام البـرoان الوطني اoركزي وتحـدد صلاحـيات

رئيس الوزراء والوزراء ¢وجب الدستور اoركزي والقانون.
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اoادة الحادية والأربعون:
١- القضاء مستقل لا سلطان علية لغير القانون.

٢- حق التقاضي مكفول لجميع الأشخاص.
w٣- يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم العادية ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعي
الحكام والقـضاة. ولايجـوز مطلقـا إنشاء مـحاكـم عسكرية أو اسـتثنـائية أو خـاصة مـهمـا

كانت الأسباب ويعتبر تأسيسها باطلا.
٤- عـقــوبة الإعـدام غــيـر جـائزة مطـلقـا ومـهــمـا كـانـت الأسـبـاب في الـدولة الفـيــدراليـة

العراقية. لايجوز إيقاع عقوبة الإعدام ايا كانت نوع الجر�ة أو جسامتها أو خطورتها.
اoادة الثانية والأربعون: يحدد القانون وظائف الادعاء العام وأجهزته في الدولة العراقية.

اoادة الثـالثة والأربعـون: تشكل مـحكمة دسـتورية فـيدراليـة عليـا ويحدد القـانون صلاحـياتهـا
القانونية.
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اoادة الرابعة والأربعـون: يعرض مشـروع الدستـور للسلطة اoركزية على البـرoان الوطني لإقراره
ويستفتى الشعب على بنوده وطريقة تعديله واحكامه.

اoادة الخامـسة والأربعـون: تنشر القـوانw في الجريدة الرسـمية ويعـمل بها من تاريـخ نشرها إلا
إذا نص القانون على خلاف ذلك. وليس للقـوانw اثر رجعي ما لم يكن القانون

في مصلحة اoتهم. 
اoادة السـادســة والأربعـون: الفـصـل بw السلطات التــشـريعـيـة والـقـضـائيـة والـتنفـيـذية مــبـدأ

دستوري لايجوز الإخلال به.
اoادة الســابعــة والأربعــون: تلغى الخــدمــة العـسـكرية الالزامــيـة. يـتكون الجــيش العــراقي من
اoتطـوعw من الذكــور والاناث وتـتــحــدد مــهـامــه لاغــراض الـدفــاع فــقط و¢ا

يتناسب وقواعد الحياد.
اoادة الثامنة والأربعون: يؤسس صندوق لتعويض جميع العراقيw اoتضررين من النظام السابق
لتـعويض كل من تضـرر في مـاله أو جسـده أو كيـانه الاعـتبـاري سواء ن كـان
عراقيـا وأسقطت عنه الجنسيـة العراقية أو العـراقي الذي اكتسب جنسـية أخرى
أو من اoهجرين من الاكراد الفيلية وغيرهم ومن اoهاجرين أو ورثة الضحايا أو

غيرهم ن تضرر من نظام صدام وفقا لقانون خاص.
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اoادة التـاســعـة والأربعـون: لايجـوز تعــديل الدسـتـور الدائم إلا ¢ـوافـقـة ثلثي أعـضــاء البـرoان
الوطني في السلطة اoركزية.
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Principle of the independence of judicial authorities and violations of judi-

cial Rights in Iraq

Introduction W*bI*
يعـتـبـر مبـدأ اسـتـقـلال السلطة القـضـائيـة من اoبـاديء اoهمـة والحـيـوية التي تتـعلق بحـقـوق
الإنسان ومنها حـقه في التقاضي وحقـه في ضمان المحاكمـة العلنية العادلة وحقـه في التعويض
وحـقـه في توكــيل مـحـام وحـقـه في طـلب العـفـو وغـيـرها مـن الحـقـوق الأسـاسـيـة التي تـكفلهـا
الدسـاتير والقـوان�w وهو يتـعلق كذلك بنزاهـة القاضي في تحـقيق الـعدل والعـدالة. لآن السلطة
المختصة في تطبـيق القانون هي السلطة القضائية ثلة في المحاكم حـيث أن وظيفة المحاكم هي
تطبــيق القـانـون وتحـقـيـق العـدالة إذ لايكـفي تطبـيـق القـانون وحــدة دون الوصـول إلى الـغـرض
الأسـاس منه وهو العدل والـعدالة. وا يتـعلق بذلك ضـرورة تنفـيذ القـانون والأحكام القـضائيـة

من السلطات المختصة بصورة سليمة.
وقد عـرف هذا اoبدأ منذ القدم� أي منذ الشـرائع العراقية القـد�ة وفي العصر الفـرعوني وفي
الحضـارة اليونانية القد�ة واهتم به القـانون الروماني وكذلك في الشـريعة الإسلاميـة� حيث تدل
الوقائع العـديدة في الإسلام على دور القاضي العـادل في تأدية وظيفتـه بصورة مسـتقلة وعلى
تطبيق القانون بالتسـاوي بw البشر� لا فرق بw قوي وضعيف� غني وفقـير� حاكم أو محكوم�
لاعـتـبـارات شـرعـيـة ودينيـة وأخـلاقـيــة.بل أن العـديد من الناس كـانوا يرفـضـون تـولي منصب

القضاء لخطـورة هذا اoنصب وأهميته في المجـتمع لأ�انهم بوجود جزاء أخروي ودنـيوي شديدين
على من يخل بواجـبـات هذه الوظيـفـة ونذكـر مثـلا أن اoنصـور قـام بتـعـذيب الأمام الـفقـيـه أبو
حنيفـة وحبـسه وجلدة ثم دس السم له لأنه رفض تولى منـصب القضاء وهو العـالم الورع الزاهد

والعفيف الذي شكل مدرسة فقهية كبيرة معروفة.
ويشـترط في القـاضي شـروطا عـديدة يجب توفرهـا والتحـقق منهـا وهي شروط لـيست سـهلة
لضـمـان اسـتــقـلال القـضـاء وعـدم التـدخـل في شـؤونه وإحـقـاق الحق بw الـناس. وهذه الشـروط
منصوص عـليها في كـتب الفقـه وفي القوانw الوضـعية. ولا نعـتقـد بصواب الرأي القـائل عدم
جواز تولي اoرأة للقضاء ونـعتقد أن للمرأة الحق الكامل في العمل وبصـورة متساوية مع الرجل
وفي تولي الـوظائف واoناصب دون �يــيـز بـw الجنسw وفــقـا للشــريعـة الإســلامـيــة وللمــواثيق
الدوليــة والدســتـور والـقـوانw الـوطنيــة. ولغـرض بـيـان بعـض مظاهر مــبـدأ اســتــقـلال الـسلطة
القـضائيـة بوجـهه عـام والإشـارة إلى جانب مـن الانتهـاكـات الخطيرة من النـظام في العراق ضـد

 :wالسلطة القضائية سنوزع البحث على قسم
اoبحث الأول - مبدأ استقلال السلطة القضائية
اoبحث الثاني - إهدار حق التقاضي في العراق
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لاشك أن فكـرة المجــتـمـع اoدني ترتبـط بقــوة بنظام الـدولة الســيــاسي وأسلوب الحـكم� وهذا
المجتمـع يقوم على اoشاركة الواسـعة الاختيـارية في الحكم وعلى التعددية السـياسية والقـومية
والدينية واoذهبية والد�قراطية وكذلك تحر§ الطرق غير القانونية في اoشاركة السياسية. ومن
مظاهر هذا المجتـمع احترام حقوق الإنسـان وتسخير الثـروات لخدمته والتكافؤ فـي فرص العمل
والتـعليم وتحر§ التـميـيز بw الجنسw ومنـع التمـييـز العرقي أو الديني أو في اoعـتقـد وتفعـيل
دور القانـون وتطبيقـه بالتسـاوي بw البشـر وكذلك منع كل أشكال الاسـتبـداد في السلطة على
أسـاس أنهـا وسـيلة لخـدمـة الإنسـان وليس لاضطهـاده. ولذلك تكفل التـشـريعـات في المجـتـمع
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اoدني كل الحـقـوق والحـريات للإنسـان ضـمن الضـوابط القـانونيـة اoشروعـة. فـفي ظل المجـتـمع
اoدني تخـضع الدولة والحكـام والمحكومw للقـانون تنفـيـذا oبـدأ اoسـاواة وتتحـدد أدوار ومـهـام
مـؤسسـات الدولة والمجـتـمع وفـقا لـلنظام القـانوني.أي أن مؤسـسـات المجـتمـع اoذكور تتـضـمن
مـؤسسـات تطوعـيـة سيـاسـيـة واقتـصـادية واجتـمـاعـية وثقـافـية تـظهر وتنظـم إبداعات الأفـراد
وتطورها دون أي إجـبـار أو إكراه على أحـد ودون تدخل من الدولـة. بل أن واجب الدولة هو في
حــمـاية وتطويـر ودعم فـاعلـيـة هذه اoؤســسـات ولـهـذا لايوجــد أحـد فــوق القـانـون. ويتم تداول
السلطة سلميـا ومن خلال الانتخابات الحرة طـبقا لعلاقة ثابتـة بw مؤسسات الحكم ومـؤسسات
المجتـمع الحرة سـالفة الذكـر. والغاية من القـانون تنظيم الدولة والمجتـمع وتنظيم قواعـد السلوك

ووضع الجزاء على من يخالفه.
ومن الطبــيـعي أن الجـزاء القــانوني يتـمــثل في أشكاله اoعــروفـة وهي الجـزاء اoـدني والجـزاء
العـقـابي والجـزاء التأديبـي. وفي المجتـمع اoدني لابد مـن وجود الفـصل بw السـلطات (السلطة
التـشريعـيـة والسلطة القـضائيـة والسلطة التـنفيـذية) إلى جـانب وجود مـحكمـة دستـورية عليـا
تتـحدد مـهامهـا بقانـون.وفي المجتـمع اoدني يجري توظيف القـضاء لخـدمة الإنسـان إذ أن لكل

شخص حق ثابت في التقاضي ولا قيمة للقانون إذا لم يحقق العدل والعدالة في المجتمع.
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جـاء في ديبـاجـة الإعلان الـعاoي لحـقـوق الإنسـان مـا يلي (وoا كـان من الضـروري أن يتـولى
القــانون حــمـاية حــقـوق الإنـسـان لكـي لايضطر اoرء أخــر الأمـر إلـى التـمــرد على الاســتـبــداد
والظلم…)� وهذا يعني أهمـية مراعـاة حقوق البـشر وبخلاف ذلك فـان الإنسان يتـمرد بقوة غـير
محسوبة النتائج ضـد الظلم والطغيان.وخير ضمان للحصول عـلى الحقوق عند حصول النزاع من

القضاء ووفقا للقانون.
وoا كان مـبدأ استـقلال القضـاء من اoباديء اoهـمة والحيـوية في الدولة والمجتـمع فان الدليل
على هذه الأهـمـيـة هو أن الإعــلان العـاoي لحـقــوق الإنسـان والقـواعــد الدوليـة الأخــرى وكـذلك
الدســاتيـر الـوطنيــة التي نصت عليــه وعلى حــصــانة القـاضـي الدسـتــورية والقــانونيــة� وعلى
ضمانات التقاضي واoساواة أمام القضاء والحق في اoعاملة الحسنة وقواعد أخرى مهمة متعلقة
بهذا الأمر مثل مبـدأ الفصل بw السلطات… فكيف �كن لشخص أن يستعيـد حقه بدون قضاء
عادل يتـمتع بالحـصانة ومـستـقل في حكمه يسـاوي بw القوي والضـعيف وبw القـريب والبعـيد

لايخضع لأي تأثير من أي مسؤول أو طرف?

ونستطيع القـول أن هيبة القضاء وقـوته من هيبة الدولة وقوتهـا� فإذا ضعف القضـاء ضعفت
الدولة لأنهـا ستـقـوم على الباطل والظـلم ويبرز عندئذ طغـيـان الفرد ويلحـق المجتـمع الشلل من
الحكم اoطلق ويصـاب المجتمع بخلل كـبيـر� كما أن هيـبة الدولة وقـوتها من هيبـة وقوة القـضاء

.wوحريته في تطبيق القانون واحترام قواعده من الحكام والمحكوم
لذلك فأن مـبدأ اسـتقلال القـضاء له صلة وطيـدة بالحقوق اoدنـية للإنسان الثـابتة في العـهود
الدولية التي الـتزمت بها الدول اoوقـعة على الإعلان العـاoي لحقـوق الإنسان وعلى الاتفاقـيات

الأخرى.
كمـا لابد من الإشارة إلى بعض القواعـد الأساسية الـتي ننطلق منها في رسم ما هو اoقـصود

بهذا اoبدأ الدولي والوطني� أي المحدد في العهود الدولية والدساتير الوطنية للدول.
فـقد نصت اoادة الثـامنة من الإعـلان العاoي لحـقوق الإنسـان على انه (لكل شـخص الحق في
أن يلجـأ إلى المحـاكم الوطنيـة لأنصافـه عن أعـمـال فيـهـا اعتـداء على الحـقـوق الأساسـيـة التي
�نحـهـا له القـانون). ولا شك أن هذه الحـقـوق الأسـاسـيـة معـروفـة مـثل حق الإنسـان في حـيـاته
والدفاع عنها وحقه في سـلامة بدنه وكيانه الاعتباري وحقه في المحـافظة على أمواله وحقه في
إثبـات براءته مـن التـهـمـة اoنســوبة له وغـيـرها. كـمـا نـصت اoادة التـاسـعـة عـلى انه (لايجـوز
القبض على أي إنسـان أو حجزه أو نفيـه تعسفا). كمـا نصت اoادة العاشرة على مـبدأ اoساواة
إذ جـاء مايلي (لكل إنسـان الحق� على قـدم اoساواة الـتامـة مع الآخرين� في أن تـنظر قضـيتـه
أمام مـحكمة مسـتقلة نزيهة نظرا عـادلا علنيا للفصل في حـقوقه والتـزاماته وآيه تهمـة جنائية

توجه إليه).
وجاء أيضا في اoادة ١٤ من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق اoدنية والسياسية ما يلي: 

«١ - جمـيع الأشخـاص متسـاوين أمام القـضاء. ولكل فـرد الحق� عند النظر في
أية تهـمة جنائيـة ضده أو في حـقوقـه والتزامـاته في إحـدى القضـايا القانونيـة� في
محـاكمة عـادلة وعلنية بواسطة مـحكمة مخـتصة ومـستقلة وحـيادية قائمـة استنادا

إلى القانون.
٢ - لكل فرد متهم بتـهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثـبت إدانته طبقا

للقانون.»
ثم أضـافت اoادة فقـرات أخـرى تخص ضمـانات اoتـهم في الحصـول على مـحاكـمة عـادلة من
مرحلة القـبض على الشخص والتحقـيق معه إلى مرحلة إصـدار الحكم وإذا حصلت الإدانة وجب
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أن تنفـذ العـقـوبة عليـة ¢ا يتنـاسب والقـيـمة الـعليـا للبـشـر فللحـبس أو للسـجن قـواعـد وأسس
ومعاييـر دولية لايجوز الإخلال بهـا ولآن فلسفة العقـاب في الأنظمة التي تحترم القـانون وتلتزم

باoعايير الدولية ليست تدمير الإنسان وإzا إصلاحه لأنه قيمة عليا. 
وفي نطاق اoباديء الدولية العليا في هذا اoيدان يذكر عادة جملة نذكر منها هي: 

١- أن اoتهم بريء حتى تثبت إدانته 
٢- وان للمتهم الحق في توكيل محام

٣- وان للمواطن الحق في الحصول على مساعدة الدولة 
٤- وأن جميع اoواطنw متساوون في الحقوق 

٥- عدم جواز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا ¢قتضى القانون 
٦- عدم جواز منع اoـواطن من التقاضي ومراجعـة المحاكم أو إجباره على مـراجعة محكمـة غير

مختصة. 
 وفيما يخص مبدأ استقلال القضاء فان الدساتير كذلك تنص على أن: 

١- القضـاة مستقلون لا سلطان علـيهم في قضائهم لغـير القانون� ولايجـوز لأية سلطة التدخل
في القـضايـا أو في شؤون العـدالة. وهذا يشـيـر إلى أن نظام الحكم يجب أن لايتـدخل في
شـؤون القـضـاء أو تطبـيق القـانون من المحـاكـم� وبعـبـارة أخرى أن الـسلطتw التـشـريعـيـة
والتنفيـذية أو غيـرهما من الأجهـزة - كالحزب - لايـحق لهما التـدخل في مراحل العـملية
القضائية وتترك القضاء في ارسة وظيفتـه لتطبيق القانون بحرية واستقلالية وبعيدا عن
أي تأثيـر أو تدخـلات خـارجـيـة أو ضغـوط للتـأثيـر على مـجـرى العـدالة والانحـراف نحـو

الظلم وعدم اoساواة في تطبيق القانون.
٢- أن القضاة غير قابلw للعزل إلا وفقا للقانون.

٣- القضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم.
٤- المحاكم مستقلة كل الاستقلال� تجاه جميع السلطات� في تحقيق الدعاوى والحكم فيها. 

وهذه القـواعد العـامة الأسـاسيـة موجـودة حتى في دسـاتيـر الدول التي تقوم على حكم الفـرد
التي يغـيب فـيهـا حكم اoؤسـسات الدسـتـورية أي الدول التي لا تقـييم وزنا واحـتـراما للقـانون
الذي شرعته. ذلك لآن العبرة ليس في النص عليـها وإzا في الاحترام الطوعي لها وفي خضوع

الحكام والمحكومw لها.

كمـا يراد ¢بدأ استقـلال القضاء أن القاضـي يحكم ¢ا �ليه علية القـواعد اoوضوعيـة للقانون
لتحقـيق العدل والعدالة ويسـاوي بw القوي والضعيف� الغني والفـقير� وعلى القاضـي - طبقا
للقـانون - أن يـتنحى عن منصـة القـضــاء إذا وجـد انه سـوف لن يتـمكن من ذلـك في القـضـيـة
اoعـروضـة عـليـة. ونشـيـر هنا إلـى أن ا يتـعلق بذلك هـو ضـرورة وجـود الضـمـانات القــانونيـة
واoعـايير العـادلة والاستـقلاليـة في اتخاذ الإجـراءات القانونيـة في جمـيع اoراحل أي منذ لحظة
الاشـتبـاه والاتهـام والتحـقـيق والمحاكـمـة وإصدار الحكم حـتى مـرحلة تنفـيذه. وبالـتالي لايجـوز
لوزير العـدل أو لآي مسؤول في الحـزب والدولة أو لآي طرف من السلطة التـشريعيـة أو السلطة
التنفيذية التدخل في هـذه اoراحل من اجل ضمان تطبيق القانون بصورة سليمـة وإيصال الحقوق
إلى أصـحـابها بـصورة صـحـيـحة ولـكي يؤدي اoسـؤول في الشرطـة والمحقق والـقاضي وغـيـرهم

أدوارهم بحرية ونزاهة في تحقيق العدل أي «اoساواة» والعدالة أي «الإنصاف». 
ثالثا - مبدأ استقلال القضاء في الدستور العراقي لسنة ١٩٢٥ (القانون الأساسي)

صدر القـانون الأساسي العراقي في ٢١ آذار من عـام ١٩٢٥وقد عدل مرتw أولهـما في ٩٢
wذكور مبدأ الفصل بoوز ١٩٢٥ وثانيهما في ٢٧ تشرين الأول ١٩٤٣ وقد تضمن القانون ا�
السلطات الثـلاث� وفيمـا يخص السلطة القضـائية فقـد نصت عليه أحكام البـاب الخامس منه�
فـاoادة ٥٨ نصت على أن (الحاكم) ويراد به القـاضي يعw بإرادة ملكيـة ولايجوز عـزلة إلا في
الأحـوال اoصــرحـة في القـانون المخـصـص (ويراد به قـانون السلطـة القـضـائيـة). والمحــاكم على
أصناف وهي المحــاكم اoدنيـة والمحـاكـم الدينيـة والمحـاكم الخــصـوصـيـة.وجــاء في اoادة ٧١ منه
مــايلي (المحــاكم مــصــونة من التــدخل فـي شــؤونهــا) وفي اoادة ٧٢ (يجب أن تجــري جــمــيع
المحاكـمات علـنا� إلا إذا وجد سـبب من الأسبـاب اoبينة قـانونا في جواز عـقد جلسـات المجلس
سـرا ويجـوز نشر أحكـام المحاكم واoرافـعـات� إلا مـا يعود مـنها إلى الجلـسات السـرية وتصـدر

كافة الأحكام بأسم اoلك).
كما تضمن القانون جـملة من اoباديء العليا التي تضمن استقلال وهيبـته القضاء في العراق
wتعلـقة بتفـسيـر القوانoونذكر منـها مثـلا ما نص عليـة من انشأ محـكمة عليا للـبت بالأمور ا
wتـهـمoومـوافـقتـهـا للقـانون الأسـاسي� إضـافـة إلى محـاكـمـة الوزراء وأعـضاء مـجلس الأمـة ا
بجرائم سـياسية أو بجـرائم تتعلق بوظائفهم. وقـد عكس القانون الأساسي صورة واضـحة لدولة

اoؤسسات القانونية آنذاك ¢ا يكشف عن ضمان حق التقاضي واحترام السلطة القضائية.
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على اثر انتهاء الحرب العراقية - الإيرانيـة عام �١٩٨٨ برزت دعوات في العراق للاستفادة
من تجـربة الحـروب اoدمـرة والسـعي إلى تأسـيس قـواعـد المجـتـمع اoدني ودولة القـانون وإصـدار
دستور دائم للبلاد. وفـعلا جرت ندوات متعددة oناقشة واعداد الدراسـات حول الدستور اoؤقت
لعـام ١٩٧٠ لغــرض تجـاوز الصـيـغــة اoؤقـتـة وإصـدار الدســتـور الدائم الذي يفـعل اoـؤسـسـات

والقانون. 
وكان كـاتب هذه السطور ن وقع عليهم الاختـيار لبيان مـلاحظاته حول التصورات القـانونية
لعـراق مـا بعــد كـارثة الحـرب من اجل بناء عـراق تـعـددي ود�قـراطي قـائم علـى احـتـرام حـقـوق
الإنسـان واoؤسسـات الدستـورية في ندوة عقـدت في كلية الحـقوق بجـامعـة بغـداد عام �١٩٨٨
غـير أن هذه اoناقـشـات كانت عـبـارة عن غطاء أخـفى النظام وراءه جر�ة احـتـلال دولة الكويت
في ٢ أب من عــام ١٩٩٠ واســتــعــاض النظام عـن الدســتـور الـدائم برفع كلـمـة (اoـؤقت) من

دستور عام ١٩٧٠.
ولو رجـعنا إلى الدستـور اoذكور لوجـدنا أن اoادة ٦٠ تنص على استـقلال السلطـة القضائـية
وان الحق في التـقـاضي مـضمـون لجـمـيع اoواطنw وان تنفـيـذ القـانون يكون من السلطة العـامـة
للدولة وان اoواطـنw يتـسـاوون في الحـقـوق والواجـبـات وغـيـرها من الأسـس. ولكن - كـمـا هو
مـعلوم - لـيس العـبـرة في وجــود النصـوص اoذكــورة وإzا في تطبـيــقـهـا� حـيث أن مـن اoعلوم
للجـمـيع أن هناك انتـهـاكـات خطيرة لـلمبـاديء الدوليـة والدسـتـورية في هذا اoيـدان بصـورة لم
يسـبق لهـا نظيـر في تـاريخ العـراق ولا في تاريخ اoنطقـة و�كن الـقول أن الـنظام القـضـائي في

العراق في ظل عهد الرئيس صدام هو نظام بلا عدالة ولا عدل. 
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ليس من الســهل التـعـرض لجـمـيع حـالات الانتـهــاكـات الخطيـرة ضـد السلطة الـقـضـائيـة في
العــــراق في ظل نـظام الرئـيس صـــدام فـي هذه السـطور لان اoوضــــوع يحـــتــــاج إلى اoزيـد من
الدراسـات والتـفصـيل ولهـذا لابد من الإشـارة بإيجـاز لبعـض منها وبقـدر مـا يسـمح به الوقت.
ولعل من ابرز مظاهر انهـيـار مبـدأ استـقلال السـلطة القضـائية فـي العراق وبصـورة تكشف عن

تدخل خطير في شـؤون القضاء بحـيث اصبح القضـاء مجرد نظام مـتآكل بلا عدالة ولا عـدل ما
يلي: 
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والسؤال اoطروح هل يجوز تسيس القضاء? وهل هناك علاقة بw العـقيدة السياسية للقاضي
أو للمـحـقق وبw عـمليـة تطبـيق القـانون? وما هـو اoقصـود بالقـضـاء اoلتـزم? وهل أن القـاضي

اoلتزم بالعقيدة السياسية يحكم ¢ا �لية عقيدته أم ¢ا �ليه قواعد القانون المجردة?
أن القاعـدة القانونـية تتمـيز بخـصائص هي أن القـاعدة القـانونية قـاعدة سلوك أي تنظـيم ما
هو كـائن وما يجب أن يـكون علية سلوك الأشـخـاص في المجتـمع ولهـذا يضع القـانون القواعـد
التــقـو�يــة لا التـقــريرية� أي أن الواقع الاجــتـمــاعي ينظم ويـطور ويجـري نقـله وتقـو�ـه بالنص
القانوني في حw أن قـانون الجاذبية الأرضـية قاعـدة مقررة للواقع تتـحقق ¢وجبـها دائما أمـثال
تلك الظـواهر عند توافــر أسـبــابهــا.فـالـقـاعــدة التــقـو�يــة هي قــواعـد السـلوك التي يرســمـهــا
القانـون.والخاصيـة الثانيـة أن القاعـدة القانونيـة قاعـدة عامة مـجردة وان الخـاصيـة الثالثـة إنها

قاعدة موجه إلى الجميع ثم إنها قاعدة ملزمة لوجود الجزاء على من يخالفها.
أما عـملية الفـصل بw الخصـومات فـيجب أن تنطلق مـن القواعد الـقانونيـة اoوضوعيـة ولعل
من ابلغ الأخطاء اoنافـية للديانات والقوانw والأخـلاق أن يتأثر القـاضي بعقيـدته السياسـية أو
أن يكون قاضيا مسيسا أو أن تقوم الدولة بتسـيس القضاء أو أن يفسر القانون وفق معتقدات
القـاضـي السـيـاســيـة أو أن يتـأثر بـآرائه ومـعـتـقــداته الشـخــصـيـة أو ¢ذهبــة في التـحــقـيق أو
الاستـجواب أو المحـاكمـة أو عند تنفيـذ الأحكام. إذ لايجـوز أصلا تسـيس القضـاء ونعتـقد أن
فكرة ما يسـمى ب القضاء اoلتـزم بفكر الثورة أو بالعقـيدة القومـية - الاشتراكـية أو بأي فكر
سيـاسي أخر إzـا هي تخريب للقـضاء وإضـرار بليغ بقواعـد العدل والعـدالة ويضر بهـيبـة الدولة
وأسس المجـتمـع.فللقضـاء هيـبـة ومنزلة كـبيـرة في نفـوس البـشر ونزاهـته واسـتـقلاليـتـه من أهم
الأمور لتـحقيق السـلام والأمن الاجتمـاعي.ولكن نظام صدام حـصر القبـول في اoعهد القـضائي
على الرجــال فـقط ثم قـيــد ذلك وحـدده باoتــزوجw منهم ومنع اoرأة مـن دخـول القـضـاء خــلافـا
wذكـور للمنتمoعهد اoي لحقوق الإنسـان وللدستور العـراقي ثم جعل القبـول في اoللإعلان العـا
لحـزب البعـث فقط وهو انتـهـاك خطيـر للدسـتور العـراقي ولكل الإعـلانات والقـوانw.وفي ذلك

تأكيد للمنهج الشمولي اoتسلط الذي يتعارض ودور القاضي في تحقيق العدالة.
كمـا لايجوز شرعا وقـانونا ومن الناحية الأخلاقـية واoهنية أن ينحـاز القاضي إلى طرف على



137138

حــســاب أخــر وكل الدعــوات التي تـنادي بانحــيــاز القــاضي نحــو فـكر الثــورة أو مــا يســمى
بالانحياز للقانون والعدالة البعثية هي إخلال بالدستور وخرق واضح لقواعده وخرق للاتفاقيات
واoعاهدات الدولية. وللأسف فان هذه الدعوات موجـودة في العراق وهي تسيء للعراق ولشعبه
ولتاريـخه. وتوجد لجـنة أمنية - سـياسيـة لغرض تحـديد وانتقـاء القضـاة من الرجال تتـولى هذه
اoهمة وفـقا للمعاييـر اoذكورة. أما عن الوضع في ظل حكومة كردسـتان فهو افـضل بكثير من
ذلك حـيـث أن مـبـدأ اســتـقـلال الـسلطة القـضــائيـة يحـظى باحـتــرام من السلطتw التــشـريعــيـة
والتنفيذية في ظل الفـيدرالية قياسا إلى ما هو علـية الحال في باقي اoناطق التي تحت السلطة
اoركـزية. لان حكومـة إقليم كـردستـان أوجـدت مـؤسسـات دسـتـورية ناشئـة وفـتـية سـيكون لهـا
مـسـتـقـبل افـضل في ضـوء الفـيـدراليـة اoطبـقـة الآن والـتي هي من الحـقـوق الثـابتـة واoشـروعـة

للشعب الكُردي ونأمل دعم القضاء وتطويره وضمان استقلاليته. 
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مـا يزال هناك �يـيـز بw الذكـور والإناث في تولـي منصب القـضـاء في العـراق ودون أي سند
شرعي أو قانوني. إذ لايوجـد في الفقه الإسلامي ولا في الشريعة الإسـلامية أي نص �نع اoرأة
من تولي منصب الـقضـاء�وكل الدعـوات التي تنـادي بإنقـاص دور اoرأة والتـشكيك في دورها
wلتولي وظيفة القـضاء هي دعوات باطلة لايوجد أي سند لها بل أن الدساتير العـراقية والقوان

النافذة نصت على مبدأ اoساواة بw الجنسw في الحقوق والواجبات.
ألا انه وللأسف لـم تحـتل اoرأة دورهـا الطبـيــعي في المجــتـمع الـعـراقي وبخــاصـة في المجــال
الحقـوقي إذ لا توجد قـاضيـة واحدة في مـرحلة الاستـئناف أو في محكمـة التمـييز منذ تـأسيس
الدولة العراقـية وانحـصر دور اoرأة في مجـال محـدود جدا في نطاق القضـاء وقد توقف مـؤخرا
وهو خلل كـبـيـر في يتـحـمل النظام مـسـئـوليـتـه بل أن قـانون اoعـهـد القـضـائي لايسـمح للمـرأة
الدخول في اoعهد اoذكور رغم وجود النص الدستوري القاضي في اoساواة بw الجنسw. ولذلك
نعتـقد أن تعطيل دور اoرأة في مجال القـضاء هو عمل مخـالف للدستور والقانون وإخـلال ¢بدأ

اoساواة بw الجنسw في الحقوق والواجبات. 
ثالثا - أنواع القضاء ومدى شرعية القضاء الاستثنائي والقضاء السياسي?

يرتبط النظام الـقضـائي ارتبـاطا وثيـقا بـطبيـعـة النظام السـيـاسي القائم. فـالنظام السـيـاسي
الذي يقـوم على أساس دولـة القانون أي الدولة التي تـنهض على أساس اoؤسـسـات الدستـورية
مـثـل الفـصل بw الـسلطات وهي «السلطـة التـشــريعـيــة في صـورة برoان منـتـخب من الشــعب

بانتخـابات حرة ونزيهـة» ثم السلطة القضـائية التي تطبـق القانون بحرية ودون تـدخل من أحد�
وكـذلك السلطـة التنفـيـذية ثم وجـود مـحكـمـة دسـتـورية عليـا تراقب تطبـيـق القـانون وشـرعـيـة
وتصـحح الإجراءات التي تقـوم بها جـميع أجـهزة الدولة.و مـثل هذه الدولة لايوجـد فيـها قـضاء
خاص أو قـضاء استـثنائي أو حتى مـحاكم عسكرية� وإzا هناك قـضاء مدني يـنسجم مع أسس
المجتـمع اoدني وعادة يكون إلى جانب المحكمـة الدستورية العليـا (محكمة التـمييز ثم مـحاكم
الاستئناف ثم المحاكم العادية مثل البداءه ومحكمة العمل ومحكمة الأحوال الشخصية وغيرها

من المحاكم اoتخصصة حسب القضايا وموضوعات النزاع بw الأشخاص.
أمـا في الدول ذات الأنظمـة الشـموليـة في الحكم والتي تـقوم على تألـيه الحـاكم الفـرد وعلى
عـبـادة الشـخـصـيـة فـهي تنهض عـلى أسس عـسكرة السلطة وهدم أسـس المجـتـمع اoدني وعلى
وحــدة السلطـات وعلى انحــيــاز القــاضي لفكـر القــائد الذي يشكـل دليل عــمل ومنهج لـلدولة

والمجتمع غير اoدني كما في العراق� فان القضاء ينقسم عادة إلى الأنواع التالية وهي:
النوع الأول - القـضـاء السـيـاسي مـثل مـحكـمة الـثـورة أو محـكمـة أمن الدولة أو آيه تسـمـيـة
أخرى بحجة أن القضايا التي تحال أليها �س أمن الثورة والدولة ولهذا توصف
بأنها خطيـرة.ومثل هذه المحاكم الخطيرة في العـراق تفتقد لكل اoعايـير الدولية
في المحاكمة ومنها بخاصة فقدانها إلـى مبدأ استقلال القضاء. ولهذا نحن ضد
وجـود مـثـل هذا النوع من أنواع المحـاكم لـعـوامل عـديدة وأن وجـودهـا يتناقض
واحـترام حـقوق الإنسـان الأساسـية ومنهـا حقـه في التقـاضي والمحاكـمة العـادلة

وندعو بقوة إلى إلغائها. 
النوع الثاني - القضاء العسكري والمحاكم الخـاصة الأخرى وهي في الغالب تدار من أشخاص�
بعـضـهـم� لايحـمل حـتى شـهــادة العلم بالقـانون وتفــتـقـد إلى اoعـاييــر الدوليـة
والوطنية للـتقاضي وان وجـودها مخالف لأسس دولة اoـؤسسات الدسـتورية ولا
توجـد مثـل هذه المحاكم في العـديد من الدول التـي تعرف قـيـمة القـانون وتفـهم
مـعنى الاحـترام الطوعي له مـن الحكام والمحكومw. ومـثل هذا النوع لا�كن أن
تتوفر فـيها ضمانات لاحـترام مبدأ استـقلال القضاء أو حرية تـطبيق القانون أو
لحصانة القاضي. ومثال هذه المحاكم هي المحكمة العسكرية الخاصة في كركوك
التي اخـتـصـت بالكرد والتـركـمـان الذيـن ناضلوا ضـد الحكم الدكـتــاتوري لنيل
حقوقهم اoشروعـة وقد ألغيت هذه المحكمة في ٥ أب ١٩٨٢ بقرار رقم ١٠٠٩
لتـحال بعـدها كل القضـايا إلى محكمـة الثورة فـي بغداد التي تشكلت بقـانون

١٨٠ في عام ١٩٦٨.
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النوع الثـالث - القضـاء العادي وهو القـضاء اoـدني وهو الجهـة صاحـبة الولاية العـامة ويشـمل
اخـتـصاصـهـا القـضـايا اoدنيـة والتـجـارية والأحوال الـشخـصـيـة واoواد الجنائيـة
والذي يتألف مـن درجات متـعددة تأتي في اoرتبـة الأولى منه محكمة الـتميـيز

ثم محكمة الاستئناف ثم المحاكم الأدنى درجة.
ونعـتقـد بأنه لا�كن الإقـرار بوجود احـتـرام oبدأ الاسـتقـلال في السلطة القـضـائية أو الحـديث
عن حـريتـهـا في تـأدية وظيـفـتـهـا لتطبـيق الـقـانون بحـرية وأمـانة ونزاهة مع الحـصـانـة الفـعليـة
اoنصــوص عليـهــا في الدسـتــور والقـانون فـي دول تقـوم على نـظام سـيـاسـي لايعـتـرف بـوجـود
اoؤسسات الدستورية ومقومات المجتـمع اoدني لعدم وجود مبدأ الفصل بw السلطات ولأسباب

أخرى كثيرة. كما هو الحال في العراق. 
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ليس هنـاك من شك بوجــود العـلاقــة الوطيــدة بw هذا اoبــدأ الحــيـوي وبw دولـة اoؤسـســات
الدسـتـورية التي يكون فـيـهـا لكل مـؤسـسة دسـتـورية واجـبـات مـحددة وواضـحـة في الدسـتـور
والقـــوانw المخــتــصـــة لا�كن أن تتـــجــاوزها أو أن تـخــالفـــهــا وإلا تعــرضـت إلى اoســؤولـيــة
القــانونيــة.فـفـي دولة القــانون لايوجــد إلا قـانون واحــد يخــضع له الجــمــيع ويطبق بالـتـســاوي
ولايسـتثنى منـه أحد ويسـتطيع أي مـتضـرر في حقـه أن يحـصل عليه مـن خلال إقـامة الدعـوى
العـادية أمام المحكمـة المختـصة للحـصول عليـه مهـما كـانت صفـة الخصم أو قـوته أو درجـته أو
منصــبـة� وهو مــا يعـزز دور القــانون وينمي المجــتـمـع ويطوره ويدفع باتجــاه الاحـتــرام الطوعي
للقـانون ويعـزز مكانـه الدولة ومـؤسـسـاتهـا في المجـتـمع ويسـهم في تحـقـيق الأمن الاجـتـمـاعي
والعدالة إذ لايجـوز خلق معايـير مزدوجـة في تطبيق القانون� بينمـا لاحظنا - من خلال قـضايا
عديدة أصـدرت فيـها المحـاكم العراقيـة أحكامهـا - أن بإمكان وزير أو حتى ن هـو اقل درجة
أن يعطل الـقـانون بل ويعطل نـصـوص الدسـتـور بـحـجـة وجـود الـظروف الاسـتـثنائـيـة أي ظرف
الحرب وهو ا يسيء للدولة الـعراقية ويخلق حـالة من الفوضى في بلد يفـترض أن يكون الرائد
في احـترام القـانون لتأريخـه اoعروف ولحـضارته العـريقة وللقـوانw التي نشأت على أرضـه منذ

.wمئات السن
كـما نشـيـر أن العـديد من الدول العـربية وغـيـر العـربية توجـد فـيهـا مـحكمـة دستـورية عليـا
تراقب تطـبـيق الـقـانون و�ـكن الطعن أمــامــهـا بعــدم شــرعـيــة أي قــانون وتســتطيع تصــحــيح

الإجـراءات أو القـرارات الصادرة مـن أجهـزة الدولة� مـثل لبنان والكويـت وفي السودان ومـصـر
وفي دول أخرى مثل السويد وفرنسا وغيرها� وهذه المحكمة هي ضمانه مهمة ومؤشر مهم على
وجـود اoؤســسـات الدســتـورية وعلى بنـاء مـقـومــات المجـتـمع اoدنـي ودولة القـانون� فــالحـروب
واoعارك لن تحـقق إلا الخراب واoاسي وتبـديد الثروات بينمـا يفتـرض أن توظف الثروات لخـدمة

وسعادة الإنسان.
خامسا - أدلة كثيرة تكشف عن انتهاكات ضد مبدأ استقلال القضاء في العراق

أن هناك دلائل كـثيـرة تكشف عن التـدخل في عمل السلطة الـقضـائية وعـدم استـقلالهـا في
تطبيق القانون ووجـود تجاوزات مخالفة للقانون وللدستـور والدليل على ذلك هو صدور قرارات
من مجلس قـيادة الثورة قبل اشـهر تعاقب كل من يتـدخل بعمل القاضي. ولا�كن إصـدار مثل
هذه القرارات إذا لم تكن هناك مشكلة حـقيقية خطيرة في إهدار حق اoواطن فـي التقاضي.وقد
أشارت إلى هذا أيضا لـيس فقط منظمة العفو الـدولية واoنظمات الحكوميـة الأخرى في تقارير
مـتعـددة� ولكننا oسنا ذلك من خـلال ما ذكـره العديد من القـضاة ـن هم في محكمـة التمـييـز
اoوقـرة والاستـئناف ودرجـات المحاكـم الأخرى وكـذلك المحـامw (القضـاء الواقف) وقـد بلغ هذا
التدخل حده الأقصى في مـراكز الشرطة أثناء التوقيف للاستجواب دون أية ضـمانات قانونية.

والقـضاة فـي العراق يعـانون ألان من انهـيـار الدخـول بصورة كـبـيرة جـدا وهو يؤثرعلـى مبـدأ
wعروض وهو غير قادر على تامoاستقلال القضاء إذ كيف �كن للقاضي أن يحكم في النزاع ا

اoتطلبات الأساسية للحياة? 
وكذلك انعـدام الضمـانات والحصانة الـدستورية والقـانونية للقـاضي وانعدام حريـة الفصل في
النزاع فـضــلا عن سـوء ظروف العـمل ومكان الـتـقـاضي أي أن دور القـضـاء الـتي هي جـزء من
احترام القانون وهيـبة الدولة ويستطيع أي إنسان أن يزور أماكن العمـل للقضاء في دول عديدة
عـربيـة وأجنبيـة ويقـارن ذلك - والعـراق من البلدان الغنيـة بثـرواته اoادية والبـشـرية - oلاحظة
مدى الاهتـمام والتـقدير للقاضي وoـكانته وللاحتـرام الذي يحظى به القضـاء في تأدية وظيفـته
في المجتـمع والدولة وللحصـانة التي يحظى بهـا.هذا فضلا عن أن هـناك انعدام للضـمانات في
اoراحل الأولى للاسـتـجـواب والتـحـقـيق للـمـتهـم ووجـود سيـاسـة الـتمـيـيـز الطـائفي والعنصـري

والقبلي ضد القاضي.
ونعتقد أن لا عـلاقة للحصار الاقتصادي أو للعـقوبات الدولية على انتهاكات مبـدأ استقلال
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القضـاء وحق اoواطن في التقـاضي لان هذه الانتهـاكات وجـدت قبل احتـلال دولة الكويت وهي
جزء من سياسة الحكم الفردي والاستبدادي للنظام في العراق.

سادسا - التدخل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بعمل القضاء
جرت العـادة في العراق على خـرق اoباديء الأسـاسية الخـاصة باسـتقلال القـضاء وقـد صارت
عملية تدخل السلطة التنفـيذية في عمل السلطة القضائية من الأمـور الخطيرة وانعدم أي وجود
للمعاييـر الدولية اoتعارف عليـها في المحاكمات وصـار المحكوم بالإعدام يستبـدل بشخص أخر
من مـسـتــشـفى الأمـراض العـقليــة تحت طائلة النفـوذ والرشــوة التي شـجـعـهـا النـظام. كـمـا أن
الأجهزة الأمنية اعـتبرها حماية النظام أمنه فوق القـانون والقضاء فانهار مبـدأ استقلال السلطة
القضائـية بشكل غير مسـبوق.هذا فضلا عن انتـشار ظاهرة الاعدامات خـارج نطاق القانون أي

بدون محاكمة والإعدام الفوري وهناك شواهد كثيرة على ذلك.
وا يتعـلق بذلك انتشـار الاعتقـالات التعـسفيـة والاحتـجاز والتـوقيف دون أي دور للقـضاء
في ذلك.هذا إلى جانب شـيوع ابشع وسائل التـعذيب وانتزاع الاعـترافات من اoتـهمw والإدلاء
بشهادات ضـد أنفسهم وهو ما يتعـارض مع الدستور العراقي واoعاييـر الدولية في هذا الشأن.

ومن اoعلوم أن هذه السلطات �ارس عملها بعيدا عن أي قانون أو حتى ضابط أخلاقي.
ومن جهـة ثانية فـان هناك العديد من الوقائع تـكشف عن أن بالإمكان تعطيل عمل القـضاء
بأمر من الوزير� مـثل وزير الدفاع أو من ديوان رئاسة الجمـهورية فيمتنع القـضاء من النظر في
القضية. ومن مظاهر تدخل السلطة التشريعـية (مجلس قيادة الثورة) هو قرار المجلس في منع
wالمحاكم من النظر في إيه قضـية تخص مطاردة الشرطة أو مفارز الانضبـاط العسكري للهارب
من الخـدمــة العـسكريـة وقـتلهم بســبب الهـروب ومنـع المحـاكم من النظـر في إيه قـضـيــة تخص
حالات الـدهس خارج مناطق عـبور اoشـاة المخصـصة.ونشـير إلى قـرار مجلس قـيادة الثـورة في
wإلـى أن أداء اليـم wسلمoفي المحـاكـم بنمـا يذهب فــقـهـاء ا wرفع اسم الجـلالـة من أداء اليـم
يكون باسـم الجـلالة حـتى ن لايـؤمن بدين سـمـاوي أو ـن لا دين له تأكـيــدا للتـوحـيــد فكيف
يتـدخل النظام في عمل الـقضـاء ويرفع ذلك وهو الذي ينادي برفع راية الدين الإسـلامي ويطرح

شعارات الإسلام?
سابعا - انعدام الحق في محاكمة عادلة للمتهم 

لم يحــتـرم النظام مـطلقـا اoعــاييـر الدولـيـة اoتــعـارف عليــهـا في ضــمـان الحق للشــخص في
مـحـاكـمـة عـادلة فـالشـخص في العـراق مـتـهم حـتى يثـبت العكس بـينمـا يقـضي اoبـدأ الدولي

والدسـتـوري أن اoتـهم بريء حـتى يثـبت الـعكس أي إلى أن تثـبت إدانتـه طبـقـا إلى مـحـاكـمـة
عادلة تتوافـر فيها ضـمانات قانونية في المحـاكمة ومنها الدفاع وهذا مـا نصت عليه اoادة ١١

من الإعلان العاoي لحقوق الإنسان.
Recommendations

١- ضـرورة إنشاء مـحكمـة دسـتورية علـيا في عـراق مـا بعد صـدام تتـولى عـملية اoـراقبـة في
تطبـيق القـانون والدفع ببـطلان القـوانw والقـرارات والأوامر عـند مـخالفـتـهـا للدسـتـور أو
القــانون الـعــادي أو لبطلان الإجــراءات� وهذه المحـكمــة تســتطيع أن تـلعب دورا كــبــيــرا
لضـمـان صـيـانة القـضـاء وحـمـاية اسـتـقـلاله أيضـاً ومنـع التـدخل بشـؤونه لضـمـان تحـقـيق
التطبــيق السلـيم للقــانون وتأدية القــضـاء لدورة في الـدولة والمجـتــمع في تحــقـيق العــدل

والعدالة.
٢- إلغاء عقوبة الإعدام من كل القوانw العراقية.

٣- تأسيس وزارة خاصة لحقوق الإنسان.
٤- ضـرورة وضع ضـمـانات تحـتـرم اoعـاييـر الـدوليـة لحـقـوق الإنسـان وإلغـاء السـجـون الخـاصـة

والسرية وإحلال المحاكمة العلنية وتحر§ المحاكمات السرية.
٥- إلغــاء جـمــيع القــرارات الصـادرة مـن مـجلس قــيـادة الـثـورة والتي تـتـعــارض مع الحـقــوق
الأسـاسـيـة للبـشـر و�س كيـانه الـبدني وسـلامـتـه مـثل قـرارات قطع اليـد واللسـان والقـدم

والرقبة بالسيف والأذان والوشم وغيرها.
٦- تشكيـل لجـان قـانونـيـة مـتــخـصـصــة لدراسـة واقع الـتـشـريعــات العـراقــيـة وواقع القــضـاء
والتـحقيـق لغرض إعـداد صورة جاهـزة لعراق ما بـعد صدام (عـراق اoؤسسـات الدستـورية

والمجتمع اoدني القائم على احترام القانون واحترام حقوق الإنسان). 
٧- تحديد الأشخاص اoسؤولw عن انتهاكات الدسـتور والقانون واهدار حق التقاضي واحالتهم

إلى المحاكم لمحاسبتهم حسب القانون.
٨- تعـويض جمـيع اoتـضرريـن من العراقـيw الذين انتـهكت حـقوقـهم طبـقا لقـواعـد اoسؤوليـة

القانونية اoعروفة ووفقا لأحكام القضاء.
٩- دعم الإجراءات القانونية وتعـزيز دور القانون والقضاء في منطقة كردسـتان العراق والعمل
على إصلاح النظـام القانوني في كردسـتان بتشـكيل لجان قانونيـة رفيعـة اoستـوى تسعى
لإصـلاح وتعديل وإلغـاء القـوانw التي تتناقض والفـيدراليـة في كـردستـان وتتعـارض مع
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الإعلان العـاoي لحقوق الإنسـان ومع الالتزامات الدولـية سواء تلك النصـوص اoذكورة في
قانون العـقوبات النافذ أم في قـانون الأحوال الشخصـية أم في غيـرها من القوانw… التي

يجب إعادة النظر فيها.
١٠- تعديل دور اoـرأة الحقوقي في قـانون الأحوال الشـخصيـة وإلغاء التـمييـز بw الجنسw في

تولي منصب القضاء.
١١-تعـديل نظام السلطة الفـضائيـة في العـراق ¢ا يتلاءم وعـراق اoستـقـبل بعد الاسـتفـادة من

تجارب العالم في هذا اoيدان.
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The role of civil Courts to solve the military problems

يتناول البـحث دراسة جـانب من مشكلات القـانون والقضـاء واoؤسسـة العسكرية في الـعراق
خــلال فــتـرة حـكم نظام البــعث وصــدام من زاويـة حل اoشكلات الـقـانـونيــة اoتــعلقــة بالجــانب
العـسـكري� اي مـحـاولة الـوقـوف على القــوانw العـسكـرية النافـذة داخل اoـؤسـسـة العــسكرية
والقـضـاء الـعـسكري الذي تتـحـدد مــهـمـتـه في حل القـضــايا العـسكرية ومـحــاولة وضع بعض
الاسس والتـصورات لعراق اoـستقـبل من خلال تفـعيل دور القـضاء اoدني لحل اoنـازعات داخل
اoؤسـسة العـسكرية أو تلك اoشكلات اoتعلـقة بها ¢ـا ينسجم وبناء المجـتمع اoدني القـائم على

حكم القانون ولذلك سنوزع البحث على المحاور التالية:

 ‰Ëô« YA#*«
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Militarization of state and society

l&dA(!« …u)/ ≠ ÍdJ)F!« Êu0UI!« ≠ôË«
ورثت الدولة العــراقـيـة العـديـد من القـوانw العــسكرية التي اتســمت بالقـسـوة الفــرطة ضـد
منتـسـبي اoؤسـسـة العـسكرية. ومنهـا مـثـلا قـانون العـقوبـات العسـكري رقم ١٣ لسنة ١٩٤٠
اoعدل. كـما صـدرت سلسلة من القوانw الـعسكرية (مـثل قانون الخدمـة العسكرية الـذي تعدل
مـرات متـعدده وقـانون التـقاعـد العسكري) وغـيـرها من القرارات العـسكرية جـعلت من الدولة

العراقيـة مؤسسة عسكـرية - امنية في خدمة شخص. فـالى جانب قانون الخدمـة وقانون الجيش
الشـعبي وقـانون العـقوبات العـسكري وقـانون قـوى الأمن الداخلي وغيـرها من القـوان�w هناك
قرارات شـفوية صدرت من النظام افرغت اoؤسـسة العسكرية من مـحتوى الدور الحقـيقي اoناط

بها.
ولعل اهم مـا�يزت به هذه القـوانw والقرارت هي العـقوبات القـاسيـة على الجرائم والمخـالفات
اoرتكبـة كـالاعـدام أو الاخـتفـاء أو السـجن أو الحـبس سـواء في قـضـايا الجـرائم الحقـيـقـة ام في

قضايا الهروب والمخالفات العسكرية التي لا تستوجب مثل هذه القسوة.
وقــد صـدرت العــديد من القــرارات من مــجلس قــيـادة الثــورة والتي تتــعــارض مع الحـقــوق
الأسـاسيـة للبشـر و�س كيـانه البدني وسـلامتـه مثـل قرارات قطع اليـد واللسان والقـدم والرقبـة
بالسـيف والأذان والوشم وغيـرها من عـقوبات لن نقـرأ أو نسـمع عنها سـابقـا وذلك عن قضـايا
الهـروب من الجـيش أو التـخلف أو الغيـاب أو السـرقـة أو غيـرها وهي عـقـوبات كـانت بعـضهـا
مطبقة في قانون دراكون ٦٢١ قبل اoيلاد في اثينا.اذ لم نسمع ان مثل هذه العقوبات موجوده

في بلاد اخرى في العالم عدا بلاد الحضارات في عهد صدام.
ومن مظاهر تـشـريعـات القـسـوة لـلقـوانw العـسكـرية هي تشكيل فـرق الاعــدام الفـوري ضـد
العسكرين واعـدامهم دون محاكمـة ولا حتى الاستماع الى اقـولهم من خلال لجان تحقـيقة وذلك
بذرائع واهية لا مبـرر لها مطلقا. كما ان بعض صنوف اoؤسسـة العسكرية ارتكب ابشع الجرائم
الدوليـة ضـد الشـعب العـراقي سواء من خـلال اجـراء التـجـارب للسـلاح البايـولوجي على الكرد
الفـيليـة ام في ضـرب الكُرد يالسـلاح الكيـمـاوي ام في اسـتـعـمال الاسلـحة الفـتـاكـة ضـد ابناء
الجنوب ام في قيام اoؤسسـة اoذكورة في استعمال الارض المحروقـة ضد القرى الكُردية ا اوجد
فجـوة كبـيرة بw مـهام اoؤسسـة العسكرية وواجـبات حـماية الوطن وصـارت اoؤسسة العـسكرية
ضـد الشعب وليـست في خـدمتـه فـانحرفت اoهـام عن مـسارها الطـبيـعي وتضخـمت مـؤسسـات
الجيش ليكون في خدمه شـخص واحد تسود فيه القسوة اoفرطة في الاوامر والتـعليمات بحجج

غير مقبولة.
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يرتبط النظام الـقضـائي ارتبـاطا وثيـقا بـطبيـعـة النظام السـيـاسي القائم. فـالنظام السـيـاسي
الذي يقـوم على أساس دولـة القانون أي الدولة التي تـنهض على أساس اoؤسـسـات الدستـورية
مـثـل الفـصل بw الـسلطات وهي «السلطـة التـشــريعـيــة في صـورة برoان منـتـخب من الشــعب
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بانتخـابات حرة ونزيهـة» ثم السلطة القضـائية التي تطبـق القانون بحرية ودون تـدخل من أحد�
وكـذلك السلطـة التنفـيـذية ثم وجـود مـحكـمـة دسـتـورية عليـا تراقب تطبـيـق القـانون وشـرعـيـة
وتصحح الإجـراءات التي تقوم بهـا جمـيع أجهزة الدولة� لايوجـد فيـها عادة قـضاء سـياسي لان

وجوده يتعارض مع اسس دولة القانون.
فـدولة القـانون لايوجـد فـيـهـا قـضـاء خاص أو قـضـاء اسـتـثنائي أو قـضـاء سـيـاسي أو حـتى
مـحـاكم عـسكرية� وإzا هناك قـضـاء مـدني ينسـجم مع أسس المجـتـمع اoدني وعـادة يكون إلى
جانب المحكمة الدستورية العليـا محكمة التمييز ثم محاكم الاسـتئناف ثم المحاكم العادية مثل
البـداءه ومحكمـة العـمل ومـحكمة الأحـوال الشـخصـيـة وغيـرها من المحـاكم اoتخـصـصة حـسب
القـضـايا ومـوضـوعـات النزاع بw الأشـخـاص وهي تنظر القـضـايا اoدنيـة والعـسكرية ¢حـاكـمـة

علنية أو سرية حسب الظروف.
أمـا في الدول ذات الأنظمـة الشـموليـة في الحكم والتي تـقوم على تألـيه الحـاكم الفـرد وعلى
عـبـادة الشـخـصـيـة فـهي تنهض عـلى أسس عـسكرة السلطة وهدم أسـس المجـتـمع اoدني وعلى
وحــدة السلطـات وعلى انحــيــاز القــاضي لفكـر القــائد الذي يشكـل دليل عــمل ومنهج لـلدولة
والمجتمع غير اoدني كما في العراق� ولهذا فان القضاء ينقسم عادة إلى الأنواع التالية وهي:
النوع الأول - القـضـاء السـيـاسي مـثل مـحكـمة الـثـورة أو محـكمـة أمن الدولة أو آيه تسـمـيـة
أخرى بحجة أن القضايا التي تحال أليها �س أمن الثورة والدولة ولهذا توصف
بأنها خطيـرة.ومثل هذه المحاكم الخطيرة في العـراق تفتقد لكل اoعايـير الدولية
في المحاكمة ومنها بخاصة فقدانها إلـى مبدأ استقلال القضاء. ولهذا نحن ضد
وجـود مــثل هذا النوع من أنواع المحــاكم لعـوامـل عـديدة وان وجـودها يـتناقض
واحـترام حـقوق الإنسـان الأساسـية ومنهـا حقـه في التقـاضي والمحاكـمة العـادلة

وندعو إلى إلغائها. فوجودها يتعارض ومبدأ سيادة القانون.
النوع الثاني - القضاء العسكري والمحاكم الخـاصة الأخرى وهي في الغالب تدار من أشخاص�
بعـضــهم لايحـمـل حـتى شـهــادة العلم بالـقـانون وتفــتـقـد إلى اoـعـاييـر الـدوليـة
والوطنية للـتقاضي وان وجـودها مخالف لأسس دولة اoـؤسسات الدسـتورية ولا
توجـد مثـل هذه المحاكم في العـديد من الدول التـي تعرف قـيـمة القـانون وتفـهم
معنى الاحترام الطوعي له من الحكام والمحكومw. وهذا النوع لا�كن أن تتوفر
فيها ضمانات لاحترام مبدأ استقلال القضاء أو حرية تطبيق القانون أو لحصانة
القـاضي. ومثـال هذه المحاكم هي المحكمـة العـسكرية الخاصـة في كركـوك التي

اختـصت بالكرد والتركمـان الذين ناضلوا ضد الحكم الدكـتاتوري لنيل حقـوقهم
اoشروعـة وقد ألغـيت هذه المحكمة فـي ٥ أب ١٩٨٢ بقرار رقم ١٠٠٩ لتـحال
بعـدها كل القـضـايا إلى مـحكمـة الثـورة في بغـداد التي تشكلت بقـانون ١٨٠

في عام١٩٦٨ وقد تغيرت تسميتها الى محكمة امن الدولة.
النوع الثـالث - القضـاء العادي وهو القـضاء اoـدني وهو الجهـة صاحـبة الولاية العـامة ويشـمل
اخـتـصاصـهـا القـضـايا اoدنيـة والتـجـارية والأحوال الـشخـصـيـة واoواد الجنائيـة
والذي يتألف مـن درجات متـعددة تأتي في اoرتبـة الأولى منه محكمة الـتميـيز

ثم محكمة الاستئناف ثم المحاكم الأدنى درجة.
ونعـتقـد بأنه لا�كن الإقـرار بوجود احـتـرام oبدأ الاسـتقـلال في السلطة القـضـائية أو الحـديث
عن حـريتـهـا في تـأدية وظيـفـتـهـا لتطبـيق الـقـانون بحـرية وأمـانة ونزاهة مع الحـصـانـة الفـعليـة
اoنصــوص عليـهــا في الدسـتــور والقـانون فـي دول تقـوم على نـظام سـيـاسـي لايعـتـرف بـوجـود
اoؤسسـات الدستورية ولايعتـرف ¢بدأ الفصل بw السلطات ومقـومات المجتمع اoدني ولايـحترم

حقوق الانسان كما هو الحال في ظل حكم صدام.
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يعـتـبـر مبـدأ اسـتـقـلال السلطة القـضـائيـة من اoبـاديء اoهمـة والحـيـوية التي تتـعلق بحـقـوق
الإنسان ومنها حـقه في التقاضي وحقـه في ضمان المحاكمـة العلنية العادلة وحقـه في التعويض
وحـقـه في توكــيل مـحـام وحـقـه في طـلب العـفـو وغـيـرها مـن الحـقـوق الأسـاسـيـة التي تـكفلهـا
الدسـاتيـر والقـوان��wهو يـتعـلق كـذلك بنزاهة القـاضي في تحـقـيق العـدل والـعـدالة.لآن السلطة
المخـتصـة في تطبـيق القانون هـي السلطة القضـائيـة ثلة في المحـاكم العادية وغـيـر الخاصـة أو
الاسـتـثنائيـة حـيث أن وظيـفـة المحـاكـم هي تطبـيق القـانون وتحـقـيق العـدالة إذ لايـكفي تطبـيق
القـانـون وحـدة دون الوصـول إلـى الغـرض الأسـاس مـنه وهو العـدل والعــدالة. وا يتـعـلق بذلك

ضرورة تنفيذ القانون والأحكام القضائية من السلطات المختصة بصورة سليمة.
وقد عـرف هذا اoبدأ منذ القدم� أي منذ الشـرائع العراقية القـد�ة وفي العصر الفـرعوني وفي
الحضـارة اليونانية القد�ة واهتم به القـانون الروماني وكذلك في الشـريعة الإسلاميـة� حيث تدل
الوقائع العـديدة في الإسلام على دور القاضي العـادل في تأدية وظيفتـه بصورة مسـتقلة وعلى
تطبيق القانون بالتسـاوي بw البشر� لا فرق بw قوي وضعيف� غني وفقـير� حاكم أو محكوم�

لاعتبارات شرعية ودينية وأخلاقية.



149150

بل أن العـديد من الناس كـانوا يرفـضون تـولي منصب القـضاء لخطورة هـذا اoنصب وأهمـيتـه
في المجتـمع لأ�انهم بوجود جزاء أخـروي ودنيوي شديدين علـى من يخل بواجبات هذه الوظيـفة
ونذكر مثلا أن اoنصور قام بتعذيب الأمام الـفقيه أبو حنيفة وحبسه وجلدi ثم دس السم له لأنه
رفض تولى منصب القضـاء وهو العالم الورع الزاهد والعفـيف الذي شكل مدرسة فقـهية كبـيرة

معروفة.
ويشـترط في القـاضي شـروطا عـديدة يجب توفرهـا والتحـقق منهـا وهي شروط لـيست سـهلة
لضـمـان اسـتــقـلال القـضـاء وعـدم التـدخـل في شـؤونه وإحـقـاق الحق بw الـناس. وهذه الشـروط

منصوص عليها في كتب الفقه وفي القوانw الوضعية.
نصت اoادة ١٠ من الاعلان العـاoي لحقوق الانسـان على ان جميع الاشـخاص متسـاوين امام
القضـاء وان لكل فرد الحق� عند الـنظر في اية تهمـة جزائية ضـده أو في حقـوقة والتـزاماته في
احـدى القـضـايا القـانونيـة� في مـحـاكـمـة عـادلة وعلـنيـة بواسطة مـحكمـة مـخـتـصـة ومـسـتـقلة
وحيادية قائمـة استنادا الى القانون. وهذا يعني ان هذه المحكمة ستـوفر فيها ضمـانات اساسية
للمـتهم في عـملية التـقاضي وصـولا للعدل والعـدالة وبدون توفر هذه المحكمـة وهذه الضمـانات

لا�كن ان تكون المحكمة والمحاكمة عادلة.
والدول التي تقوم على اسـاس مبدأ سيادة القـانون وحكم اoؤسسات الدستـورية تحل القضايا
فـيهـا الى المحـاكم اoدنيـة ايا كـانت مـواضيع النزاع (مـدنيـة ام عـسكرية ام ادارية ام جنائيـة ام
غيرها) ولا تنظر أو تعرض اoشكلات الحاصلة في اoؤسـسة العسكرية� من جرائم أو بيع اسرار

الدولة أو التجسس أو غيرها� امام محاكم عسكرية. 
والمحـاكم اoدنيــة قـد تنظر اية قـضـيـة بصــورة علنيـة وهو الاصل أو ان تنظرهـا بصـورة سـرية
لاعتـبارات متعلقـة بالأمن العام أو oساسهـا بالحياة الخاصـة للمواطنw وفقـا oانصت علية بنود
الاعـلان العـاoي لحـقوق الانـسان ووفـقـا لدسـاتيـر العـديد من الدول ¢ا فـيـهـا الدول ذات النظام

الدكتاتوري.
وفي العراق� الـذي يخلو من وجود محـكمة دستـورية عليا تراقب تطبـيق القانون وشـرعيـته�
فان تشكيل المحـاكم يقوم على وجود محاكـم مدنية للقضايا اoـدنية ومحاكم عسكرية لـلقضايا
العسكرية� لا بل صارت لكل مؤسسة عسكرية نظامـها القانوني الخاص بها فالجيش له قانونه
وقضـاته ومحاكـمه اoشكلة في الوحـدات العسكرية أو في اoقرات العـسكرية وكثـير من هؤلاء
القضـاة العسكريون لايحملون شـهادة العلم بالقـانون كما ان المحـاكمات تخلو من اية ضـمانات

للمتهم خـلال اoرافعات أو الجلسات وغـالبا ما يكون قرار الحكم قد اعـد مسبقا دون مـرافعة أو
سماع للاقوال فضلا عـن انها جلسات سرية ا يفقدها للضمانات القانونيـة الاساسية اoتعارف

عليها.
اذ كـيف �كن لشـخـص لايعلم بالقـانون يصـدر حكمـا خـطيـرا في قـضـايا حـسـاسـة ومـهـمـة?
وكـيف �كن للجنة تحـقـيقـيـة ليس من بينهـا ن يعلم بالـقانون وقـواعـده ان يحـقق في القـضيـة
ويطبق القانـون على الواقعة اoعـروضة عليه? لذلك صـارت هذه المحاكم ذات صـيت سيء لانها
تفتقد للعدل والعـدالة ولضمانات التقاضي الاساسية واoتعارف عليـها ا يتعارض وجودها مع

حكم اoؤسسات الدستورية وحكم دولة القانون.
رابعا: سادسا - التدخل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بعمل القضاء. 

جرت العـادة في العراق على خـرق اoباديء الأسـاسية الخـاصة باسـتقلال القـضاء وقـد صارت
عملية تدخل السلطة التنفـيذية في عمل السلطة القضائية من الأمـور الخطيرة وانعدم أي وجود
للمعاييـر الدولية اoتعارف عليـها في المحاكمات وصـار المحكوم بالإعدام يستبـدل بشخص أخر
من مـسـتــشـفى الأمـراض العـقليــة تحت طائلة النفـوذ والرشــوة التي شـجـعـهـا النـظام. كـمـا أن
الأجهـزة الأمنية التي تقـوم بحمـاية النظام صارت فـوق القانون والقـضاء فانـهار مبـدأ استـقلال
السلطة القـضـائية بشكل غـيـر مسـبوق. هذا فـضـلا عن انتشـار ظاهرة الاعـدامات خـارج نطاق

القانون أي بدون محاكمة والإعدام الفوري وهناك شواهد كثيرة على ذلك.
وا يتعـلق بذلك انتشـار الاعتقـالات التعـسفيـة والاحتـجاز والتـوقيف دون أي دور للقـضاء
في ذلك.هذا إلى جانب شـيوع ابشع وسائل التـعذيب وانتزاع الاعـترافات من اoتـهمw والإدلاء
بشهادات ضـد أنفسهم وهو ما يتعـارض مع الدستور العراقي واoعاييـر الدولية في هذا الشأن.

ومن اoعلوم أن هذه السلطات �ارس عملها بعيدا عن أي قانون أو حتى ضابط أخلاقي.
ومن جهـة ثانية فـان هناك العديد من الوقائع تـكشف عن أن بالإمكان تعطيل عمل القـضاء
بأمر من الوزير� مـثل وزير الدفاع أو من ديوان رئاسة الجمـهورية فيمتنع القـضاء من النظر في
القضـية.ومن مظاهر تدخل السلطة التشـريعية (مـجلس قيادة الثـورة) هو قرار المجلس في منع
wالمحاكم من النظر في إيه قضـية تخص مطاردة الشرطة أو مفارز الانضبـاط العسكري للهارب
من الخـدمــة العـسكريـة وقـتلهم بســبب الهـروب ومنـع المحـاكم من النظـر في إيه قـضـيــة تخص

حالات الدهس خارج مناطق عبور اoشاة المخصصة. 



151152

w0U1!« YA#*«
W&dJ)F!« W)%R*«Ë w0b*« lL(:«

The civil society and the military organization 

‰œUF!« ¡UCI!«Ë w0b*« lL(:« ≠ ÎôË«
لاشك أن فكـرة المجــتـمـع اoدني ترتبـط بقــوة بنظام الـدولة الســيــاسي وأسلوب الحـكم� وهذا
المجـتـمع يقـوم على اoشـاركة الواسـعـة الاخـتـيارية فـي ادارة مؤسـسـات الدولة وعلى التـعـددية
السـياسـيـة والقـوميـة والدينيـة واoذهبـيـة والد�قراطـية وكـذلك تحـر§ الطرق غـير القـانونيـة في

اoشاركة السياسية. 
ومن مظاهر هذا المجتمع احـترام حقوق الإنسان وتسـخير الثروات لخدمتـه والتكافؤ في فرص
العـمل والتـعليم وتحـر§ التـميـيـز بw الجنسw ومنع التـمـيـيز الـعرقي أو الدينـي أو في اoعتـقـد
وتفـعـيـل دور القـانون وتطبـيـقــه بالتـسـاوي بw البـشــر وكـذلك منع كل أشكال الاســتـبـداد في
السلطة على أساس أنها وسيلة لخدمة الإنسان وليس لاضطهاده. ولذلك تكفل التشريعات في
المجـتـمع اoدني كل الحـقـوق والحريـات للإنسـان ضمن الضـوابط القـانونيـة اoشـروعـة. فـفي ظل
المجتـمع اoدني تخـضع الدولة والحكام والمحكومw للقـانون تنفيـذا oبدأ اoسـاواة وتتحـدد أدوار

ومهام مؤسسات الدولة والمجتمع وفقا للنظام القانوني.
أي أن مؤسسات المجتمع اoذكور تتـضمن مؤسسات تطوعية سياسية واقتـصادية واجتماعية
وثقـافيـة تظهر وتنظم إبداعـات الأفـراد وتطورها دون أي إجبـار أو إكراه على أحـد ودون تدخل
من الدولـة. بل أن واجب الدولة هو فـي حـمــاية وتـطوير ودعم فــاعليــة هذه اoؤســســات ولهــذا
لايوجد أحـد فوق القانون. ويتم تداول السلطة سلمـيا ومن خلال الانتخـابات الحرة طبقا لعـلاقة
ثابتـة بw مـؤسسـات الحكم ومـؤسسـات المجـتمع الحـرة سـالفة الذكـر.والغـاية من القـانون تنظيم
الدولة والمجتمع وتنظيم قـواعد السلوك ووضع الجزاء على من يخالفه. ولهـذا لايجوز قانونا ان

تكون هناك محاكم خاصة أو استثنائية تغيب فيها ضمانات التقاضي وينعدم فيها العدل.
ومن الطبــيـعي أن الجـزاء القــانوني يتـمــثل في أشكاله اoعــروفـة وهي الجـزاء اoـدني والجـزاء
العـقـابي والجـزاء التأديبـي. وفي المجتـمع اoدني لابد مـن وجود الفـصل بw السـلطات (السلطة
التـشريعـيـة والسلطة القـضائيـة والسلطة التـنفيـذية) إلى جـانب وجود مـحكمـة دستـورية عليـا
تتـحدد مـهامهـا بقانـون.وفي المجتـمع اoدني يجري توظيف القـضاء لخـدمة الإنسـان إذ أن لكل

شخص حق ثابت في التـقاضي ولا قيمـة للقانون إذا لم يحقق العـدل والعدالة في المجتمع.غـير
ان وجــود المحـاكم الـعـسكـرية أو الخـاصــة يتــعـارض مـع اسس حكم دولة القــانون لان وجــودها
يتناقض مع ضـمـانات حـقـوق التقـاضي والحـقـوق الاسـاسيـة للبـشـر اoنصـوص عليـها دسـتـوريا

وقانوناً.
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جـاء في ديبـاجـة الإعلان الـعاoي لحـقـوق الإنسـان مـا يلي (وoا كـان من الضـروري أن يتـولى
القــانون حــمـاية حــقـوق الإنـسـان لكـي لايضطر اoرء أخــر الأمـر إلـى التـمــرد على الاســتـبــداد
والظلم…). وهذا يعني أهمـية مراعـاة حقوق البـشر وبخلاف ذلك فـان الإنسان يتـمرد بقوة غـير
محـسوبة النتـائج ضد الظلم والطـغيان. وخـير ضـمان للحـصول على الحـقوق عند حصـول النزاع

من القضاء ووفقا للقانون.
وoا كان مـبدأ استـقلال القضـاء من اoباديء اoهـمة والحيـوية في الدولة والمجتـمع فان الدليل
على هذه الأهـمـيـة هو أن الإعــلان العـاoي لحـقــوق الإنسـان والقـواعــد الدوليـة الأخــرى وكـذلك
الدســاتيـر الـوطنيــة التي نصت عليــه وعلى حــصــانة القـاضـي الدسـتــورية والقــانونيــة� وعلى
ضمانات التقاضي واoساواة أمام القضاء والحق في اoعاملة الحسنة وقواعد أخرى مهمة متعلقة
بهذا الأمر مثل مبـدأ الفصل بw السلطات… فكيف �كن لشخص أن يستعيـد حقه بدون قضاء
عادل يتـمتع بالحـصانة ومـستـقل في حكمة يسـاوي بw القوي والضـعيف وبw القـريب والبعـيد

لايخضع لأي تأثير من أي مسؤول أو طرف?
ونستطيع القـول أن هيبة القضاء وقـوته من هيبة الدولة وقوتهـا� فإذا ضعف القضـاء ضعفت
الدولة لأنهـا ستـقـوم على الباطل والظـلم ويبرز عندئذ طغـيـان الفرد ويلحـق المجتـمع الشلل من
الحكم اoطلق ويصـاب المجتمع بخلل كـبيـر� كما أن هيـبة الدولة وقـوتها من هيبـة وقوة القـضاء

 .wوحريته في تطبيق القانون واحترام قواعده من الحكام والمحكوم
لذلك فأن مـبدأ اسـتقلال القـضاء له صلة وطيـدة بالحقوق اoدنـية للإنسان الثـابتة في العـهود
الدولية التي الـتزمت بها الدول اoوقـعة على الإعلان العـاoي لحقـوق الإنسان وعلى الاتفاقـيات

الأخرى.ولايوجد قضاء مستقل ونزيهة أو محايد مع القضاء العسكري أو القضاء السياسي.
كمـا لابد من الإشارة إلى بعض القواعـد الأساسية الـتي ننطلق منها في رسم ما هو اoقـصود
بهذا اoبدأ الدولي والوطني� أي المحدد في العهود الدولية والدساتير الوطنية للدول.فقد نصت
اoادة الثـامنة من الإعـلان العاoي لحـقوق الإنـسان على انه (لكل شـخص الحق في أن يلجـأ إلى
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المحـاكم الوطنـيـة لأنصـافـه عن أعـمـال فـيـهـا اعــتـداء على الحـقـوق الأسـاسـيـة التي �ـنحـهـا له
القانون). ولا شك أن هذه الحـقوق الأساسيـة معروفة مـثل حق الإنسان في حياته والدفـاع عنها
وحقه في سـلامة بدنه وكيانه الاعـتباري وحقـه في المحافظة على أمواله وحقـه في إثبات براءته
من التـهمـة اoنسـوبة له وغـيرها. كـمـا نصت اoادة التـاسعـة على انه (لايجـوز القـبض على أي
إنسان أو حجزه أو نفيـه تعسفا). وجاء أيضا في اoادة ١٤ من الاتفاقيـة الدولية بشأن الحقوق

اoدنية والسياسية ما يلي:
«١ - جـميع الأشـخـاص متـسـاوين أمام القـضـاء.ولكل فـرد الحق� عند النظر في
أية تهـمة جنائيـة ضده أو في حـقوقـه والتزامـاته في إحـدى القضـايا القانونيـة� في
محـاكمة عـادلة وعلنية بواسطة مـحكمة مخـتصة ومـستقلة وحـيادية قائمـة استنادا

إلى القانون.
٢ - لكل فرد متهم بتـهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثـبت إدانته طبقا

للقانون.»
ثم أضـافت اoادة فقـرات أخـرى تخص ضمـانات اoتـهم في الحصـول على مـحاكـمة عـادلة من
مرحلة القـبض على الشخص والتحقـيق معه إلى مرحلة إصـدار الحكم وإذا حصلت الإدانة وجب
أن تنفـذ العـقـوبة عليـة ¢ا يتنـاسب والقـيـمة الـعليـا للبـشـر فللحـبس أو للسـجن قـواعـد وأسس
ومعاييـر دولية لايجوز الإخلال بهـا ولآن فلسفة العقـاب في الأنظمة التي تحترم القـانون وتلتزم

باoعايير الدولية ليست تدمير الإنسان وإzا إصلاحه لأنه قيمة عليا. 
وفي نطاق اoباديء الدولية العليا في هذا اoيدان يذكر عادة جملة نذكر منها هي:

١- ١- أن اoتهم بريء حتى تثبت إدانته 
٢- ٢- وان للمتهم الحق في توكيل محام

٣- ٣- وان للمواطن الحق في الحصول على مساعدة الدولة 
٤- ٤- وأن جميع اoواطنw متساوون في الحقوق 

٥- ٥- عدم جواز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا ¢قتضى القانون 
٦- ٦- عدم جواز مـنع اoواطن من التقاضي ومراجـعة المحاكم أو إجبـاره على مراجعة مـحكمة

غير مختصة 
 وفيما يخص مبدأ استقلال القضاء فان الدساتير كذلك تنص على أن:

١- القضـاة مستقلون لا سلطان علـيهم في قضائهم لغـير القانون� ولايجـوز لآية سلطة التدخل
في القـضايـا أو في شؤون العـدالة. وهذا يشـيـر إلى أن نظام الحكم يجب أن لايتـدخل في
شـؤون القـضـاء أو تطبـيق القـانون من المحـاكـم� وبعـبـارة أخرى أن الـسلطتw التـشـريعـيـة
والتنفيـذية أو غيـرهما من الأجهـزة - كالحزب - لايـحق لهما التـدخل في مراحل العـملية
القضائية وتترك القضاء في ارسة وظيفتـه لتطبيق القانون بحرية واستقلالية وبعيدا عن
أي تأثيـر أو تدخـلات خـارجـيـة أو ضغـوط للتـأثيـر على مـجـرى العـدالة والانحـراف نحـو

الظلم وعدم اoساواة في تطبيق القانون.
٢ - أن القضاة غير قابلw للعزل إلا وفقا للقانون.

٣ - القضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم.
٤- المحاكم مستقلة كل الاستقلال� تجاه جميع السلطات� في تحقيق الدعاوى والحكم فيها. 

وهذه القـواعد العـامة الأسـاسيـة موجـودة حتى في دسـاتيـر الدول التي تقوم على حكم الفـرد
التي يغيب فيهـا حكم اoؤسسات الدستورية أي الدول التي لاتقيم وزناً واحـتراماً للقانون الذي
شـرعتـه. ذلك لأنّ العـبـرة ليست في الـنص عليهـا وإzا في الاحـتـرام الطوعي لهـا وفي خضـوع

الحكام والمحكومw لها.
كمـا يراد ¢بدأ استقـلال القضاء أن القاضـي يحكم ¢ا �ليه علية القـواعد اoوضوعيـة للقانون
لتحقـيق العدل والعدالة ويسـاوي بw القوي والضعيف� الغني والفـقير� وعلى القاضـي - طبقا
للقـانون - أن يـتنحى عن منصـة القـضــاء إذا وجـد انه سـوف لن يتـمكن من ذلـك في القـضـيـة
اoعـروضـة عليـة… ونشـيـر هـنا إلى أن ا يتـعلق بذلك هو ضـرورة وجـود الـضـمـانات القـانونيـة
واoعـايير العـادلة والاستـقلاليـة في اتخاذ الإجـراءات القانونيـة في جمـيع اoراحل أي منذ لحظة
الاشـتبـاه والاتهـام والتحـقـيق والمحاكـمـة وإصدار الحكم حـتى مـرحلة تنفـيذه. وبالـتالي لايجـوز
لوزير العـدل أو لآي مسؤول في الحـزب والدولة أو لآي طرف من السلطة التـشريعيـة أو السلطة
التنفيذية التدخل في هـذه اoراحل من اجل ضمان تطبيق القانون بصورة سليمـة وإيصال الحقوق
إلى أصـحـابها بـصورة صـحـيـحة ولـكي يؤدي اoسـؤول في الشرطـة والمحقق والـقاضي وغـيـرهم

أدوارهم بحرية ونزاهة في تحقيق العدل أي «اoساواة» والعدالة أي «الإنصاف». 
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صدر القـانون الأساسي العراقي في ٢١ آذار من عـام ١٩٢٥وقد عدل مرتw أولهـما في ٩٢
wذكور مبدأ الفصل بoوز ١٩٢٥ وثانيهما في ٢٧ تشرين الأول ١٩٤٣ وقد تضمن القانون ا�
السلطات الثـلاث� وفيمـا يخص السلطة القضـائية فقـد نصت عليه أحكام البـاب الخامس منه�
فـاoادة ٥٨ نصت على أن (الحاكم) ويراد به القـاضي يعw بإرادة ملكيـة ولايجوز عـزلة إلا في
الأحـوال اoـصـرحـة في الـقـانون المخـصـص (ويراد به قـانون السـلطة القـضــائيـة).والمحــاكم على
أصناف وهي المحـاكم اoدنـية والمحـاكـم الدينيـة والمحـاكم الخـصـوصـيـة. وجـاء في اoادة ٧١ منه
مــايلي (المحــاكم مــصــونة من التــدخل فـي شــؤونهــا) وفي اoادة ٧٢ (يجب أن تجــري جــمــيع
المحاكـمات علـنا� إلا إذا وجد سـبب من الأسبـاب اoبينة قـانونا في جواز عـقد جلسـات المجلس
سـرا ويجـوز نشر أحكـام المحاكم واoرافـعـات� إلا مـا يعود مـنها إلى الجلـسات السـرية وتصـدر

كافة الأحكام بأسم اoلك).
كما تضمن القانون جـملة من اoباديء العليا التي تضمن استقلال وهيبـته القضاء في العراق
wتعلـقة بتفـسيـر القوانoونذكر منـها مثـلا ما نص عليـة من انشأ محـكمة عليا للـبت بالأمور ا
wتـهـمoومـوافـقتـهـا للقـانون الأسـاسي� إضـافـة إلى محـاكـمـة الوزراء وأعـضاء مـجلس الأمـة ا
بجرائم سـياسية أو بجـرائم تتعلق بوظائفهم. وقـد عكس القانون الأساسي صورة واضـحة لدولة

اoؤسسات القانونية آنذاك ¢ا يكشف عن ضمان حق التقاضي واحترام السلطة القضائية.
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على اثر انتهاء الحرب العراقية - الإيرانيـة عام �١٩٨٨ برزت دعوات في العراق للاستفادة
من تجـربة الحـروب اoدمـرة والسـعي إلى مـحـاولة تأسـيس قـواعـد المجـتـمع اoدني ودولة القـانون
وإصـدار دســتـور دائم للبــلاد. وفـعـلا جــرت ندوات مـتــعـددة oناقــشـة واعـداد الدراســات حـول
الدستـور اoؤقت لعام ١٩٧٠ لغرض تجـاوز الصيغـة اoؤقتة وإصـدار الدستـور الدائم الذي يفعل

اoؤسسات والقانون الا انها كانت دعوات غير جدية. 
ولو رجـعنا إلى الدستـور اoذكور لوجـدنا أن اoادة ٦٠ تنص على استـقلال السلطـة القضائـية
وان الحق في التـقـاضي مـضمـون لجـمـيع اoواطنw وان تنفـيـذ القـانون يكون من السلطة العـامـة
للدولة وان اoواطـنw يتـسـاوون في الحـقـوق والواجـبـات وغـيـرها من الأسـس. ولكن - كـمـا هو

مـعلوم - لـيس العـبـرة في وجــود النصـوص اoذكــورة وإzا في تطبـيــقـهـا� حـيث أن مـن اoعلوم
للجـمـيع أن هناك انتـهـاكـات خطيرة لـلمبـاديء الدوليـة والدسـتـورية في هذا اoيـدان بصـورة لم
يسـبق لهـا نظيـر في تـاريخ العـراق ولا في تاريخ اoنطقـة و�كن الـقول أن الـنظام القـضـائي في
العراق في ظل عهـد الرئيس صدام هو نظام بلا عدالة ولا عدل فالمحاكم العـسكرية ظلت بعيدة
عن تحـقــيق العـدالة وتـوفـيـر الضــمـانات القـانـونيـة وظلت المحــاكم السـيـاســيـة ومنهــا المحـاكم

الاستثنائية ومحكمة امن الدولة صفة ملازمة للنظام في العراق.

$U?)?%R*« W!Ëb2 ¡U?C?I!« ‰ö?I(?%« √b?#?* W?/ö?" ≠ U)?*U?3
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ليس هنـاك من شك بوجــود العـلاقــة الوطيــدة بw هذا اoبــدأ الحــيـوي وبw دولـة اoؤسـســات
الدسـتـورية التي يكون فـيـهـا لكل مـؤسـسة دسـتـورية واجـبـات مـحددة وواضـحـة في الدسـتـور
والقـــوانw المخــتــصـــة لا�كن أن تتـــجــاوزها أو أن تـخــالفـــهــا وإلا تعــرضـت إلى اoســؤولـيــة
القــانونيــة.فـفـي دولة القــانون لايوجــد إلا قـانون واحــد يخــضع له الجــمــيع ويطبق بالـتـســاوي
ولايسـتثنى منـه أحد ويسـتطيع أي مـتضـرر في حقـه أن يحـصل علية مـن خلال إقـامة الدعـوى
العـادية أمام المحكمـة المختـصة للحـصول عليـه مهـما كـانت صفـة الخصم أو قـوته أو درجـته أو
منصـبـة� وهو مـا يعـزز دور القـانون وينمي المجـتـمع ويطوره ويدفع باتجـاه الاحـتـرام الطوعي له
ويعزز مكانـه الدولة ومؤسسـاتها في المجـتمع ويسهم فـي تحقيق الأمن الاجـتمـاعي والعدالة إذ
لايجـوز خلق مــعـاييـر مـزدوجـة في تـطبـيق القـانون� بينـمـا لاحظنا - من خـلال قـضــايا عـديدة
أصـدرت فـيــهـا المحـاكم العــراقـيـة أحكامـهــا - أن بإمكان وزير أو حـتى ـن هو اقل درجـة أن
يعطل القـانون بل ويعطل نصـوص الدستـور بحجـة وجود الـظروف الاستـثنائية أي ظرف الحـرب
وهو ا يسيء لـلدولة العـراقـيـة ويخلق حـالـة من الفـوضى في بلد يفـتـرض أن يـكون الرائد في
احترام القانون لتـأريخه اoعروف ولحضارته العريقة وللقوانw التي نشـأت على أرضه منذ مئات

.wالسن
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١. الغاء عقوبة الاعدام من جميع القوانw والقرارات العسكرية. 

٢. اعـادة النظر في القوانـw العسكرية (قـانون العـقوبات وقـانون التـقاعـد وقانون قـوى الأمن
الداخلـي وكل القــوانw ذات الصلة) وذلـك من خــلال تشكيل لجنـة قـانـونيــة - عـسـكرية
مـختـصـة تعيـد النظر بهـا وتقوم بـعمليـة الاصـلاح القانوني ¢ا يـنسجم وعـراق اoسـتقـبل.

والغاء كل تشريعات القسوة العسكرية.
٣. الغاء القضاء العسكري واحالة كل القضايا الى المحاكم اoدنية.

٤. الغـاء المحاكم الاسـتثنائيـة مـثل محكمـة امن الدولة والمحـاكم الخاصـة الأخرى واناطة اoهـام
الى القضاء اoدني.

٥. حـصـر جـمـيع اعـمـال التـحـقـيق فـي القـضـايا العـسكرية من اoدنw أو الـعـسكرين من ذوي
التــحـصــيل الحــقـوقـي فـقط ويكـون للنائب العــام دوره في الاحــالة الى المحكمــة اoدنيــة

المختصة (محكمة مدنية ام جنائية ام محكمة ادارية الخ).
٦. اصدار قـانون يتضمن ¢وجـبه تعويض اسـر الشهداء وورثتـهم والاسرى واoعوقw واoفـقودين

من الحروب والنزاعات اoسلحة.
٧. تعويض اسر ضحايا التعذيب وتعويض وتاهيل الاحياء منهم.
٨. منع العمل الحزبي والسياسي في صفوف اoؤسسة العسكرية.

٩. اعادة النظر في اشكال العقوبات العسكرية ¢ا ينسجم والاعلان العاoي لحقوق الانسان. 
١٠. تحـديد فـترة الخـدمـة العـسكرية بفـترة ٦ اشـهـر فقـط براتب تام وفقـا لقـانون ينسـجم ودور

الدولة العراقية المحايدة.
١١. �نع بحكم القانون كل دعـاية من اجل الحرب.فالعراق دولة مـحايدة لا تدخل في اي حرب

قادمة.
١٢. اسناد مسؤولية الاجهزة الأمنية والعسكرية الى اشخاص من حملة شهادة العلم بالقانون.
١٣. إلغـاء جــمـيع القــرارات الصـادرة من مــجلس قـيــادة الثـورة والتي تـتـعـارض مع الحــقـوق
الأسـاسـيـة للبـشـر و�س كيـانه الـبدني وسـلامـتـه مـثل قـرارات قطع اليـد واللسـان والقـدم

والرقبة بالسيف والأذان والوشم وغيرها.
١٤. تحــديد الأشـخــاص اoســؤولw عن انتــهــاكـات الـدسـتــور والقــانون واهدار حق التــقــاضي

واحالتهم إلى المحاكم لمحاسبتهم حسب القانون.
١٥. تعـديل نظام السلطة القضـائيـة في العراق ¢ا يتـلاءم وعراق اoسـتقـبل بعد الاسـتفـادة من

تجارب العالم في هذا اoيدان.
١٦. تعديل دور اoرأة الحقوقي في قوانw عراق اoستـقبل وإلغاء التمييز بw الجنسw في تولي

منصب القضاء.
١٧. تعـديل قانون الخـدمـة العسكرية وحـصـرها بفتـرة حـدها الاقصى ٦ اشـهـر فقط لايجـوز ان

تتجاوزها والغاء التمييز بw الجنسw في موضوع الخدمة العسكرية.
١٨. الغاء خدمة الاحتياط. 

١٩. تعويض الافراد للدولة عند عدم قيامهم باداء الخدمة العسكرية في حالات محددة كالابن
الوحيد مثلا.
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The violations of women Rights in Iraq and the legal protection of this

Rights in the civil Society 

W*bI*
احـتلت اoرأة مكانة اجـتمـاعـية واقـتـصادية وسـيـاسيـة ودينيـة متـمـيزة في مـخـتلف العصـور
ولعــبت دورا فــاعــلا في شــؤون الحـيــاة كــمــا تبــاينت أهمــيــة وأشكال هذا الدور وهذه اoـكانة
باختلاف الأزمنة� ففي اoراحل الأولى للتاريخ كانت مكانه اoرأة في مرتبة الآلهة يعبدها البشر
ويطلبـون منها الغـفران والرحمـة وشكل وجودها رمـزا من رموز الخـير والإنتـاج والخصوبـة ولهذا
كـانت هناك علاقـة وثيقـة بw اoرأة والخلق� كـما ارتبط وجـود اoرأة مع الأرض اoنتـجة الخـصبـة

التي تطعم البشر من خيراتها(١).
وفي شـريعـة حــمـورابي وجـدت العـديد من الـنصـوص التي تنظم الأسـرة وتحــفظ مكانة ودور
اoرأة البـابليـة في العـراق القـد§(٢). فـقـد كـان للمـرأة حق الطلاق من زوجـهـا ولهـا حق رعـاية
الأولاد وحق ارسـة العمل التـجاري ولهـا أهليـة قانونيـة وذمة مـاليـة مسـتقلة عن ذمـة زوجهـا
ولها الحق فـي الرعاية والنفـقة كمـا وضعت عـقوبات قـاسية على الشـخص الذي يسيء معـاملة

اoرأة أو ينتهك حقا من حقوقها الثابتة في القانون اoذكور. 
كمـا احتـلت اoرأة دورا متـميـزا ومكانة كبـيرة في العـهد الإغـريقي وفي جمـهورية أفـلاطون�
غير أن هذه اoكانة لم تكن كـذلك عند العرب قبل الإسلام حيـث وجدت مشكله وأد البنات في

ذلك الوقت خـوفا من الوقـوع في الأسر أثنـاء الغزوات والحـروب وأخذهن سـبايا فـقد كـانت من
القيم الاجتماعية اoهمة حينذاك هي أن لاتكون اoرأة من السبايا أو أسرى الحرب ا يدلل على
ضـعـف الجـمــاعـة التي يتـم سـبي النـسـاء منهــا وقت الغــزوات وهو ا يشw ويحط مـن قـيــمـه
الجـمــاعـة ولان الوضع الاجــتـمــاعي - الاقـتــصـادي كـان يـعـتـمــد على دور الرجل في الـزراعـة
والحروب حتى ظهور الإسلام الذي حـاول التخفيف من اoشاكل الاجتماعـية التي كانت موجودة

آنذاك.
والذي يهمنا هنا هو التعرف عـلى الحماية التشريعية للمـرأة في العصر الحديث وعلى مظاهر
تفــاوت هذه الحـمـايـة بw الجنسw ثم لبــعض صـور إهدار حــقـوق اoرأة في الـعـراق لغـرض بـيـان
التـوصيـات اللازمة لتـعديـل أو تحسw وضع اoرأة في المجـتمع الـعراقي في عـراق ما بعـد نظام
صـدام ووقف الانتهـاكـات ضد حـقوقـهـا الإنسانيـة الثـابتة ومـحـاسبـة مرتـكبي الجرائم ضـد هذه
الحـقـوق طبـقـا للقـانون لاسـيـمـا وقـد عـقـدت مـؤ�رات دوليـة عـديدة لبـحث قـضـيـة حـقـوق اoرأة
ومحاولة الحد من هذه الانتـهاكات ومنها مؤ�ر بكw عام ١٩٩٥ ومـؤ�رات عديدة أخرى برعاية

الأª اoتحدة كما سيتضح ذلك.
لذلك سنعالج اoوضوع على النحو التالي: 

اoبحث الأول - الحماية القانونية للمرأة في القانون الدولي 
اoبحث الثاني - تفاوت الحماية القانونية بw الجنسw في التشريعات العراقية

اoبحث الثالث - zاذج الانتهاكات لحقوق اoرأة في العراق.

‰Ë_« YA#*«
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لم تغفل اoواثيق والإعلانات الدوليـة الخاصة باoرأة وضرورة مساواتها مع الرجل فـفي ميثاق
الأª اoتحدة وردت في ديباجـته أن شعوب الأª اoتحدة ألت على نفسـها (أن تؤكد من جديد
إ�انهـا بـالحـقـوق الأسـاســيـة للإنسـان وبكرامــة الفـرد وقـدرة و¢ا لـلرجـال والنسـاء… مـن حـقـوق
مـتسـاوية). كـمـا نصت اoادة الأولى من اoيـثـاق في بيـان مقـاصـد الأª اoتـحدة هي: (تحـقـيق
التـعاون الـدولي على حل اoسـائل الدولية ذات الـصبـغـة الاقتـصـادية والاجتـمـاعيـة والثـقـافيـة
والإنسانية وعلى تعزيز احتـرام الإنسان والحريات الأساسية للناس جميـعا والتشجيع على ذلك
إطلاقـا بلا �يـيـز بسـبب الجنس أو اللغـة أو الدين ولا تفـريق بw الرجـال والنسـاء). كـمـا نصت
اoادة الثامنة من اoيـثاق على أن: (لا تفرض الأª اoتحـدة قيودا تحد بهـا جواز اختيـار الرجال
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والنساء للاشتراك بأي صفة وعلى وجه اoساواة في فروعها الرئيسية والثانوية). 
wسـاواة بoبـدأ الأسـاسي في اoي لحـقـوق الإنسـان فـقد نـص صراحـة على اoأمـا الإعـلان العا
الجنسw: هو (جميع الناس يولدون أحـرارا ومتساويw في الكرامة والحقـوق) كما جاء في اoادة
الثانيـة: (لكل إنسان حق التمتع بـجميع الحقـوق والحريات اoذكورة في هذا الإعلان دوzا �يـيز

من أي نوع). 
ولهـذا فان اoسـاواة بw الرجل واoرأة في الحـقـوق والواجبـات تقـررها اoواثيق الدوليـة الخاصـة
ومنها العـهدان الدوليـان الخاصان بحـقوق الإنسـان. كما لايجـوز مطلقا أن يكون الاخـتلاف في
الجنس سـببـا في تباين الحـمـاية القانونيـة أو اختـلاف أو إنقـاص الحقـوق� كمـا ليس من اoقبـول
مطلقا حرمان اoرأة من التعليم أو العمل مثلا بسبب الجنس وإتاحة كامل الفرص للذكور بحجة
أن الذكـر أقـوى أو اقـدر أو اكـثـر إدراكـا من الإناث وهي مـخـالفـة للالتـزامـات الدوليـة والقـيم

الإنسانية والتشريعات الأخرى.
وفي ٧ تشـرين الـثـاني من عـام ١٩٦٧ أصـدرت الجـمـعـيـة العـامـة قــرارها اoرقم ٢٢٦٣ في
wرأة. وهو بيان رسمي دولي للقضاء على سياسـة التمييز بoإعلان القضاء على التمـييز ضد ا

.(٥)wالجنس
أمـا على صعـيـد اoؤ�رات الدولية الـتي عقـدت من اجل حـقوق اoرأة فـهي عـديدة نذكر منهـا
مـثـلا مؤ�ر مكـسيكو لـعام ١٩٧٥ حـيث اعـتـبرت هذه الـسنة عامـا دوليـا للمـرأة وغـاية اoؤ�ر
تحـقيق اoسـاواة بw الرجل واoرأة في الـسلم والتنمـية وفي الأسـرة والمجـتمع وفي فـرص التـعليم
وفي الأجـور وفرص التـعليم وحق اoرأة في أن تقـرر بحرية الزواج مـن عدمـه وفي احتـرام جمـيع
الحقـوق الإنسانيـة لها. كمـا عقـد مؤ�ر كوبنهـاكن ١٩٨٠ تحت شعـار اoساواة والتنمـية والسلم
وجـرى التركـيز على اoسـاواة في العمل والحق في الـرعاية الصـحيـة والتعليم وفي إشـراك اoرأة

بصورة متساوية مع الرجل في الحقوق.
وفي عـام ١٩٨٥ عقـد مـؤ�ر نيـروبي oتابعـة مـسيـرة وتطور وضع اoرأة وحـقـوقهـا في العـالم
برعايـة الجمعـية العـامة للأª اoتـحدة وتنفـيذا لقـرارها اoرقم ٥٣- ١٣٦ في ١١-١٢-١٩٨٠
ولوضع خطـة للنهــوض بواقع اoرأة في العــالم حــتى عـام ٢٠٠٠ من خــلال خطة ســتـراتيــجـيــة
للقـضاء عـلى كل أشكال التـميـيـز وتفعـيل دور اoرأة في المجـتـمع. ثم جاء مـؤ�ر بكw العـاoي
عام ١٩٩٥ وهو أوسع مؤ�ر عاoي لتـفعيل دور اoرأة في العالم ولتحقيق اoساواة ونبـذ التمييز
ضد اoرأة حـيث ورد في بيان اoؤ�ر التـأكيد على مـبدأ اoساواة بw البـشر وبw الرجـال والنساء

في الحـقوق طـبقـا للإعـلان العاoي لحـقـوق الإنسـان وجرى التـأكـيد علـى سلسلة من التـوصيـات
بهذا الشان(٦). 

CEDAW رأةoولابد من الإشـارة إلى أن اتفاقـية الـقضـاء على جمـيع أشكال التـميـيز ضـد ا
نصت على تعـريف التمـييـز ضد اoرأة فـي الجزء الأول وورد في الجـزء الثاني منهـا على مسـألة
النمطيـة بw الجنس�w أي تأثير الثـقافـات والتقـاليد في تقـييـد �تع النساء بحـقوقـهن وضرورة
القضاء على الأدوار النمطية للجنسw وعلى نبذ مفهوم الدونية للمرأة ونبذ مفهوم التفوق لدى
الجنس الأخـر� كمـا طلبت الاتفاقـية الدول ¢كافـحة جـميع أشكال الاتجـار بالنساء واسـتغـلالهن
في الدعـارة وأكدت على الحق في التـمـتع باoساواة الكاملة فـي الحيـاة السيـاسيـة والعامـة إلى
جانب حق النساء وأطفالهن في التمتع بالجنسية حيث لايجوز بقاء اoرأة والطفل بدون جنسية.
وفي الجـزء الـثـالث نصت الاتفــاقـيـة عـلى أهمـيـة تـعليم النســاء كـمـا ونوعــا أي على الدول
الالتـزام بالقـضاء على التـمـييـز ضـد الإناث في التـربية وعلى إتـاحة التـعليم بصـورة مـتكافئـة

والاهتمام بنوعية التعليم (محتواه).
وتناولت الاتفـاقية فـي الجزء الرابع حق اoسـاواة أمام القانـون من حيث الزواج وقـانون الأسرة
كـحقـها في الـتفـريق وحل رابطة الأسـرة وحقـها في اخـتـيار الزوج وبصـورة مـتسـاوية مع الرجل

.wالطرفي wودون �ييز ب
وجـاء في الجزء الخـامس تشكيل لجنة القـضاء على التـميـيز ضـد اoرأة تتألف من ١٨ خـبيـرا
وتضـاف أليـهـا أعـداد أخـرى لتكون من ٢٣ خـبـيـرا بهـدف تنفـيـذ بنودها ومـراقـبـة تطبـيق هذه

البنود من الدول ومدى التزامها القانوني بها.
أما عن اoعاهدات الدولية الخـاصة بالنهوض باoرأة وحمايتها ومسـاواتها بالرجل فهي عديدة
حيث تلعب منظمـة العمل الدولية دورا هاما في هذا الصدد مـنها حماية الأمومـة وتحر§ العمل
الليلي للنسـاء في الصناعة ولعل من أهم هذه الاتفـاقيات هـي: اتفاقيـة حقوق اoرأة الـسياسـية
لعام ١٩٥٢ واتفاقـية القضاء على جـميع أشكال التميـيز ضد اoرأة لعام ١٩٨١ سـالفة الذكر.
وهذا يعـني أن هناك الـتــزامــات دوليــة يجـب احــتــرامــهــا مـن الدول بخــصــوص حـــقــوق اoرأة

ومساواتها بالرجل ومنع كل أشكال التمييز ضد اoرأة في المجتمع. 
وعلى الرغم من وجـود هذه اoؤ�ـرات والقواعـد القـانونيـة والإنسـانيـة الدوليـة والتي يفـتـرض
احتـرامها والالتزام بنصـوصها طواعيـة ومحاسبـة المخالفw لها� إلا انه وللأسف الشـديد ماتزال
هناك انتـهاكـات صـارخة ضـد حـقوق اoرأة في الـعديد من دول العـالم تتـمثـل في تجارة الرقـيق
الأبيض (تجـارة النسـاء لغرض أعـمـال الدعارة) وتتـمـثل في التـميـيـز بw الجنسw في التـعليم
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وفــرص العـمل والســفــر والحـقــوق الأخـرى وكــذلك في بيع النـسـاء في العــديد من دول العــالم
وللأغـراض المخـتلفـة. كمـا أن البـعض من هذه الدول تقـوم بتـأويل أو تفـسـير الإسـلام ¢ا يخـدم
أفكارها اoتخلفـة فتحرم اoرأة من العـمل ومن التعليم ومن كل الحقوق الإنسـانية ا يدلل على
خطورة هذه الانتـهـاكـات فـي العـديد من دول العـالم ومنهـا أفـغـانسـتـان والـعـراق في ظل حكم

صدام. 
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قبل الـدخول في اoوضـوع لابد من القول أن وضع اoرأة في العـراق تدهور بصورة خطيـرة منذ
الانقلاب العسكري في �وز ١٩٦٨ وما يزال يتدهور بصـورة تنذر بالخطر وبخاصة بعد العدوان
على دولة الكـويت واشـتـعـال الحـرب الثـانيـة في الخليج عـام ١٩٩١. وقــد تأشـر ذلك التـدهور
والانتـهـاكـات لحـقـوق اoرأة من خـلال اoئـات من الأدلة ومنهـا مـا وثقـتـه منظمـة العـفـو الدوليـة
wنظمـات غــيـر الحكومـيـة المحـايـدة.وهذه الانتـهـاكـات مـخـالـفـة صـريحـة للدسـتــور والقـوانoوا

والالتزامات الدولية يتحمل اoسؤولية فيها نظام صدام.
فـفي الدسـتـور العـراقي اoؤقت لـعـام ١٩٧٠ ورد في اoادة ١١ على أن الأسـرة نواة المجـتـمع
وتكفل الدولة حـمـايتـها ودعـمـها وتـرعى الأمومـة والطفـولة(٧)� كـما نصت اoادة ١٩ على مـا
يلي: (أ- اoواطـنون سـواسـيــة أمـام القـانـون� دون تفـريق بســبب الجنس أو العـرق أو الـلغـة أو
اoنشـــأ الاجــتــمــاعي أو الـدين. ب - تكافــؤ الـفــرص لجــمــيع اoـواطنw مــضــمـــون في حــدود
القانون).كـما تأكـدت هذه اoباديء في دسـتور عام ١٩٩٠ الذي حـذفت منه عبـارة مؤقت.غـير
أن هذه النصوص وغـيرها من نصـوص الدستور العـراقي ذات الصلة ليست إلا حـبرا على ورق�
لا بل جرى مخالفـتها وخرقها بصورة خطيرة من الناحـتw التشريعية والواقعيـة حيث لم تتحقق
أية مـساواة بw الجنسw في المجـتمع واسـتمـرت سيـاسة العنف والاضطهـاد ضد اoرأة الـعراقـية
بصـورة منتظمـة تسـتدعي تدخـل اoنظمة الـدولية لوقـف هذه الانتهـاكـات التي فـاقت في بعض
جوانبها القاسية سـياسة حكومة طالبان الأفغانية البدائية في إلغاء حـقوق اoرأة كبشر له حقوق
إنسـانيـة كـمـا سنبw ذلك. هذا فـضـلا عن عـدم وجـود التناسق والتـوافق بw نصـوص الدسـتـور
والتشريعات النافذة.ولهذا سوف نـعرض إلى جانب من بعض هذه التشريعات التي تكشف عن

إهدار حقوق اoرأة العراقية ويتحمل مسئوليتها نظام صدام.
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اصـدر النظـام قـرارات مـتـعـددة مـخــالفـة لحـقـوق الإنسـان تـقـيـيـد أو �نع أو تصــادر الحـقـوق
الأسـاسيـة للبـشر ومنهـا منع اoرأة من السـفر خـارج العـراق حتى ولو كـانت تحـمل أعلى شهـادة
أكـاد�يـة إلا مع شخص مـحـرم وهو قـرار اعتـبـر اoرأة ناقـصة الأهلـية بينمـا أجـاز النظام للذكـر
البالغ لسن الرشد حق السـفر خارج العراق لوحده حتى ولو كان بـدون تحصيل دراسي ولا نعرف
الحكمـة التي دفـعت رئيس النظام إلى إصـدار هكذا تشـريع مخـالف لحـقوق الإنـسان وتهـدر من
آدمـيـة اoرأة ولهـذا لابد من إلغـاء هذا القرار ومـسـاواة اoرأة مع الرجل في الـتمـتع بحق السـفـر
دون قـيد. كـمـا لابد من رفع قـيود السـفـر عن اoواطن وإلغـاء قيـد اoوافـقة اoـسبـقـة من أجهـزة

الدولة للحصول على حق اoغادرة. 
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ليس هناك أدنى شك في ان القانون اoدني العراقي عمل كـبير الأهمية وبالغ الأثر في تنظيم
اoعامـلات اoالية� بذلت في إعداده جهـود مضنية حيث شكلت لجنـه أولى عام ١٩٣٣ أعقبـتها
لجنه أخـرى في سنة ١٩٣٦ لوضع مشـروع �هيـدي للأحكام اoتعلقـة بعقـد البيع� إلا أن الجـهود
توقـفت حتى صـيف عام ١٩٤٣ إذ عـهـدت مهـمة إنجـاز مشـروع للقـانون اoدني العراقي ليـحل
محل مـجلة الأحكام العدليه وتشـريعات أخرى للجنة من كـبار رجال القانون في العـراق برئاسة

الأستاذ الجليل السنهوري استغرق عملها ٣ سنوات. 
وإذا كان القـانون اoدني العـراقي هو أول قانون مـدني عربي يتـلاقى فيـه الفقه الإسـلامي مع
القوانw الغـربية جنبا إلى جنب في الكم والكيف وهي من اخطر التـجارب في تاريخ في تاريخ
التـقنw اoـدني الحـديث كـمـا وصـفـهـا الأسـتـاذ الجـليل السنهـوري� فـإنّ هذا لايعـني أن القـانون
اoدني العراقي الذي صار نافذ اoفعول عام ١٩٥٣ قـد جاء متكاملا وخاليا من الثغرات أو انه
حـقق التناسق الداخلي والـتوافق الخـارجي فـقـد تضـمن - فـيـما يخـص حقـوق اoرأة - نصـوصـا
عـديدة أهدرت فـيـهــا هذه الحـقـوق ولم تجـعلهـا مـتـســاوية مع حـقـوق الرجل ا يوجـب تعـديلهـا

وتحقيق التوافق مع الإعلان العاoي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
ومن ذلك مـــثــلا مــوضــوع الـنسب وحــمـل الاسم الذي حــصـــر في الذكــور دون الإنـاث تأثرا
بالقانون الروماني (مدونه جوستنيان) كما حرم القانون اoدني ألام من الولاية على الصغير في
اoادة ١٠٢ حيث جاء مثـلا (ولي الصغير أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصـحيح ثم وصي الجد ثم
المحكمـة أو الوصي الذي نصـبـتـه المحكمـة). فـفي هذا الـنص إنكار واضح لدور آلام وهو غـيـر



165166

جـائز إذ كــيف يقـدم مــثـلا وصي الأب ووصي الجــد على ألام التي قــد تكون هي الوصــيـة إذا
وافقت المحكمـة على ذلك بينما نعتـقد بضرورة تقد§ آلام علـى غيرها أو ترك الأمر للمـحكمة
لتـقـدير مـصلحـة الطفل كـمـا لابد من تعـديل قـانون رعـاية القـاصـرين لكي ينسـجم مع ضـرورة
احتـرام حقـوق اoرأة والرجل في الولاية والوصـاية. وهناك نصوص أخـرى مهـمة تحتـاج للتعـديل

أو الحذف لكي تنسجم مع الدستور ومع الإعلان العاoي لحقوق الإنسان. 
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يعـود قانون الأحـوال الشخـصيـة العراقـي إلى عام ١٩٥٩ وقـد جرى تعـديله مرات مـتعـددة�
غير ان هذه التعـديلات لم تلتفت الى حقوق اoرأة اoهدرة في القانون والتي تـتناقض مع القيمة
الإنسانيـة للمرأة ومع دورها في الحـياة وذلك لان هناك الكثـير من النصـوص التي تتناقض مع
الإعـلان العاoي لحـقـوق الإنسـان ومع القواعـد الدسـتورية فـضـلا عن تعـارضهـا مع الاتفـاقيـات
الدولية الخـاصة بحـقوق اoرأة ومنع التمـييـز بw الجنسw. وإذا كان من الصعب الـتعرض لجـميع
هذه الحـقوق اoـهدرة في قـانون الأحـوال الشخـصـيـة العراقي إلا إننـا �كن أن نشيـر إلى البـعض
منها أملw الاهتـمام بها وتعديلهـا في عراق اoستقـبل ¢ا ينسجم مع المجتـمع اoدني الجديد في

عراق ما بعد صدام.
ولعل من أهم النصوص الـتي وردت في القانون اoذكور والتي تهـدر حقوق اoرأة هو مـوضوع
تعـدد الزوجـات (م ٣) وحـصـر الطـلاق بيـد الزوج وكـذلك النصـوص اoتـعلقـة بـأحكام النشـوز�
فالزواج يقوم على التـراضي في العيش والتفاهم الإنساني لا الإكراه� وكـذلك أحكام ما يسمى
بيت الطاعة والبيت الشرعي للمرأة التي ترفض استـمرار الزوجية فالزواج يقوم على أساس حق
الاخـتيـار كـمـا يجب تعديل اoـادة ٢٥ من القانون الـتي تحرم الزوجـة من النفـقـة إذا تركت بيت
الزوجـيـة بلا أذن الزوج أو إذا حـبـست عن جـر�ة أو ديـن أو إذا امـتنعت عن السـفـر مع زوجـهـا
بدون عذر شرعي حيث يجب تحقيق اoساواة بw الطرفw في الحقوق والواجبات. وكذلك ضرورة
إلغـاء اoادة ٢٦ من القـانون لان القـواعـد الإنسانيـة توجب منـع تعدد الزوجـات.وكـذلك تعـديل

نص اoادة ٢٧ من القانون.
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وردت العـــديد من النصـــوص القــانـونيــة في قـــانون العــقـــوبات العــراقـي التي تكـشف عن
انتـهــاكـات خطيــرة لحـقـوق اoرأة هذا الى جــانب عـشـرات الـقـرارات الصـادرة من رئيـس النظام

المخالفة للدستور وللالتزامات الدولية ولعل أهم هذه الانتهاكات هي:
١- عقوبـة الإعدام للمرأة في قانون العـقوبات وخارج نطاق القضـاء حيث تجري عملـية الإعدام
للمرأة حـسب قانون العـقوبات العراقـي نظرا لوجود هذه العقـوبة التي طالبنا بإلغـائها من
القـانون. كـمــا جـرت وتجـري عـمليـات الإعـدام بـصـورة خطيـرة بدون مـحـاكـمــة وتنفـذ من
أشـخـاص يطلق عليـهم (فـدائيو صـدام) بوسـيلة السـيف حـيث يقطع الرأس والجـسـد بكل
وحـشـيـة وهو جـر�ة خطيـرة ضـد حـقـوق الإنسـان لايجـوز السكوت عنهـا ويجب مـحـاسـبـة
الفـاعـلw عنهـا وتعــويض اoتـضــررين حـسب القــانون. إذ لايجـوز القــيـام بهـذه الأعــمـال
الهـمـجـيـة مـهـمـا كـانت الذرائع.هذا إلى جـانـب عـمليـات القـتل والاغـتـصـاب والتـعـذيب
اoستمرة ضـد اoرأة في سجون النظام الأمر الذي يوجب إرسال فرق التـفتيش لفحص واقع

حقوق الإنسان في العراق وتقد§ الفاعلw إلى القضاء الوطني أو الدولي.
٢- جـر�ة الزنا والقتل بدافع الـشرف وتفـاوت الحمـاية القانونيـة بw الرجل واoرأة تعـتبـر ظاهرة
جر�ة القتل بدافع الشرف من الجرائم الخطيرة التي تهـدد حقوق الإنسان ومنها حقوق اoرأة
أولا في المجــتــمع اoدني� الأمــر الذي يوجب القــيــام بكل الخطوات الـلازمـة oعــالجــة هذه
اoشكلـة الخطيـرة� ســواء في العــراق ام في البلدان الـعـربيــة ام الدول الإسـلامــيــة ويكفي
الإشــارة إلى مــا نشــرته صــحــيـفــة أخــبــار اليــوم الســويدية Dagens Nyheter باللغــة
السويدية يوم ٢٢ كـانون الثاني ٢٠٠٢ عن جانب من هذه اoشكلة من خـلال الإحصاءات

اoتوفرة عن هذه الجر�ة� حيث تشير الى جرائم القتل بدافع الشرف على النحو التالي:
- حوالي ٢٥ إلى ٤٠ جر�ة قتل بدافع غسل العار تقع سنويا في الأردن.

- حوالي ٤٠٠ جر�ة قتل تقع على اoرأة في اليمن سنويا بدافع غسل العار. 
- حوالي ٣٠٠-٥٠٠ جر�ة قتل تتعرض لهن النساء في باكستان سنويا لذات السبب.

- حوالي ٢٠٠ جر�ة قتل تتعرض لهن النساء سنويا بدافع غسيل العار
- حوالي ٦٠ جر�ة قتل تتعرض لهن النساء في إيران سنويا لذات السبب.

- حوالي ٥٠ جر�ة قتل تتعرض لهن النساء في مصر سنويا بدافع غسيل العار.
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- لا توجـد إحــصـائيـة دقـيــقـة عن الوضع في الـعـراق والبلدان الأخـرى إلا أن هـذه الجـر�ة
انتشرت حـتى إلى اoهجر فقـد حصلت جرائم متـعددة في السويد وفي بلدان أخـرى غيرها

بدافع غسل العار العائلي ا يزيد من خطورة هذه الجر�ة.
ومن اoعلوم أن قانون العقوبات في العراق جعل هناك تفاوتا في الحماية القانونية بw الرجل
واoرأة في هذه الجـر�ة وانحـاز الى جـانب الرجل ووضع عـقـوبات قـاسـيـة جـداً على اoرأة وصلت
إلى حد إزهاق روحها من دون عقاب على الفاعل أو بعـقاب خفيف لايتناسب مطلقا مع الجر�ة
اoرتكبـة بـحـجـة أن القـتل وقع ببـاعث شـريـف وهو غـسل العـار لارتكاب اoرأة الزنـا حـيث منح
القـانون هذه الحـمـاية للرجل دون اoـرأة فـلايجـوز مـثلا لـلمـرأة أن تتـذرع بان القـتل الذي حـصل
منهـا لغـسـل العـار بسـبب ارتكاب الزوج مـثــلا جـر�ة الزنا في بيت الزوجـيـة فــان ارتكبت هذه
الجـر�ة عدت مـرتكبـة لجر�ة القـتل العـمد !! بيـنما إذا ارتكبـهـا الرجل (الزوج أو أحد المحـارم)
يعاقـب بعقوبة قـد تصل الى ٦ شـهور مع وقف التنفـيذ للعـقوبة !! كـما حصل في جـر�ة دهوك
التي ارتكبـهـا العم ضـد ابنه شـقيـقـه لمجرد الـشك في سلوكـها. ولهـذا لابد من تعـديل القـانون
وتحـديد مـفـهـوم الشـرف وعـدم السـمـاح للرجل في أن يـسـتفـيـد مـن هذه الحـمـاية القـانونيـة في

ارتكاب هذه الجر�ة بحجة غسل العار وتبييض الشرف.
ونشــيــر هـنا إلى إن ســبب القـــتل بدافع الشــرف اoـوجــود في الكثــيـــر من البلدان الـعــربيــة
والإسلامية يعود إلى أن الدين والقيم الاجتماعية من العادات والتقاليد فيها لا تسمح بإنشاء
رابطة عاطفـية أو عـلاقة جنسيـة خارج إطار الزواج فـان وجدت مثل هذه العـلاقة عـد هذا الأمر
عارا على أسـرة اoرأة لان هذه العلاقة - وفـقا لتلك اoفاهيم - من الأعـمال التي تصيب سمـعة
الأسرة بالأذى وعلى اoرأة أن تتحـمل وزر ذلك فيوقع عليها العقـاب من الأقارب الذكور بدافع
تبيض الشـرف وغسل العـار الذي جلبته اoرأة. أمـا الذكر فلايلـحق به أي ضرر أو سمـعة سيـئة
(بفـعل تفاوت الحـماية القـانونية والاجـتمـاعيـة)ولكن ر¢ا يتعـرض إلى القتل من أقـارب البنت
أيضـا بسـبب فـعلتـه اoذكـورة وهي إقـامـة العـلاقة غـيـر الشـرعـيـة مـعهـا. بل ر¢ا يـعد شـخـصـا
منتصـرا من هذا الوضع لاسيـما وانه لم يجلب العار إلى أسـرته ولايوقع عليه عـقاب اجتـماعي

.wا كان من الفاعلzمن الأسرة لانه ليس مفعولاً به وإ
ولعل أيضا من دوافع هذا العقـاب القاسي هو دافع منع اختلاط الأنساب التي تهـتم به كثرا
من المجتمعـات� مع العلم أن هذه اoشكلة ليست حديثة وإzا �تد الى تاريخ قـد§ وبخاصة منذ
الشـرائع القـد�ة التي أوقـعت الجـزاء على اoـرأة اoتـزوجة بـعقـاب قـاسي اشـد من مـعـاقـبـة اoرأة
الزانية غـير اoتزوجـة كمـا هو الحال في شريعـة حمورابي والقـانون الروماني. وإذا كـان هناك ما

يبرر ذلك في اoاضي القد§ إلا انه لم يعد أمرا مقبولا في العصر الحديث ا يوجب معالجة هذه
الظاهرة بصـورة تحتـرم حقوق اoرأة ¢ا يـجسد إنسـانيتـها ويبـرز قيـمتـها الإنسـانية. ونشـير إلى
قرار رقم ٥٩ الصـادر في كردستـان بخصوص هذه الجـر�ة غير أن القـضية تحـتاج إلى اoزيد من

الخطوات القانونية والاجتماعية الشجاعة لرفع مكانه اoرأة في المجتمع. 
ومن الجـدير بالذكر أن نظام صـدام اصدر قـانونا خطيـرا كرس ¢وجـبة القـيم البدائيـة ومفـاهيم
التميـيز بw الجنسw والعنف ضد اoرأة العراقيـة منتهكا حقوقها الإنسـانية حw عدل نص اoادة
٤٠٩ من قـانون الـعـقـوبات العــراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ واصـدر الـقـرار رقم ١١١ في ٢٨

شباط لسنة ١٩٩٠ الذي أجاز فيه قتل اoرأة دون عقاب على الفاعل وجاء فيه ما يلي:
: لايساءل جزائياً من قتل عمداً أو عمداً مع سبق الإصرار: «أولاً
 ١. أمه أو أخته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت عمه غسلاً للعار.

 ٢. من ارتكـب مع إحــدى اoذكــورات في البـند ١ من هذه الفــقــرة الـفــعل المخل
بالأخــلاق في دار الزوجـيــة أو دار الأهل إذا كـان قــتله قــد وقع بعـد قــتلهــا وكـان

الباعث لقتلهما واحداً.
ثانياً: إذا كان القـتيل قد ارتكب مع إحدى اoذكورات فـي البند ١ من الفقرة أولاً
١٢٨ wادتoالفـعل المخل بالأخلاق في دار الزوجـية عـدّ ذلك عـذراً مخـففـاً ¢وجب ا

و١٢٩ من قانون العقوبات.
: يعـاقـب بالإعـدام من اتخـذ أحـد الأعـذار اoنصـوص علـيـهـا في هذا القـرار ثالثـاً

ذريعة لتنفيذ جر�ته وظهر كذب ادعائه.» 
٣. إلغاء النصوص اoتعلقة بتأديب الزوجة فـقد جاء في اoادة ٤١ من قانون العقوبات العراقي
ما يلي: لا جـر�ة اذا وقع الفعل اسـتعمـالا للحق ١- تأديب الزوج زوجتـه…) على أساس
أن التأديب من الزوج للزوجة هو استعمال لحق مقرر قانونا للزوج فقط دون الزوجة وله أن
يضـربهـا كـجـزء من التـأديب ويهـجـرها كـذلك وهو مـا يتنافى وحـقـوق الإنسـان والآدمـيـة
والقـيم الإنسـانيـة. فـالضـرب هو سـوء مـعامـلة ولايجـوز اللجـوء إلى هذه الوسـيلة من أي
طرف ولأي سبـب كان وهو يعد جـر�ة يستـحق الفاعل الـعقاب إذا ثبت ارتـكابها. ونشـير
هنا إلى أن قانـون صدام الجديد الصـادر في نوفمـبر ٢٠٠١ في إيقاع عـقوبة الإعـدام ضد
اoرأة اoشتـبه في سلوكهـا وضد من تدير محـلا للدعارة أو من تسـهل ذلك وهي قوانw لم

نشهد لها نظيرا في القسوة في العالم.
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تشـير الـكثيـر من الوثائق التي · الحـصـول عليـها عـقب الانتـفـاضة البـاسلة عـام ١٩٩١ أن
هناك سـيــاسـة خطيـرة اتبـعـت من سلطات نظام صـدام ضــد النسـاء في كـردسـتــان وفي مناطق
مختلفة من العراق وبخـاصة في السجون السرية وفي أثناء التحقيق والاعـتقال. فقد تبw ذلك
في سجـون النظام في السليمانـية وفي سجون دهـوك وغيرها حيـث تعرضت الكثيـر من النساء
إلى الاغتصـاب والضرب وسوء اoعاملة والقتل والتعلـيق من الثديw بأجهزة حديدية مثـبته في
سـقـف السـجــون. وعـادة مــا يتم ايداع النســاء في سـجــون الأجـهــزة الأمنيـة ¢ـعـزل عن العــالم
الخارجي ويرغـمن على الاعتـراف من خلال اسـتخـدام التعذيب والعـنف وسوء اoعاملـة أو القتل
خـارج إطار المحاكـمـة إذا كانت التـهـمة سـياسـيـة. أما الأشـخـاص الذين يقومـون بالاسـتجـواب
للنســاء فـهم غـالبــا من الرجـال ن لايحــملون شـهـادة العـلم بالقـانون وهو مــا يشكل مـخــالفـة
واضـحة للـدستـور العـراقي والقوانـw النافذة ولكـل الالتزامـات الدوليـة. كـما لم يسـمح oنظمـة
العـفــو الدوليـة ولا للمـنظمـات النشـطة في مـيـدان حــقـوق الإنسـان للـتـثـبت من مــدى الالتـزام
بالقـواعد الأسـاسيـة لحقـوق الإنسـان ولم يجر تفـعيل الـقرار رقم ٦٨٨ لحـماية الحـقوق من خـلال

إرسال فرق التفتيش لفحص واقع حقوق الإنسان في العراق.
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«منع اoرأة من تولي منصب القضاء مخالفة دستورية وقانونية ودولية».
لابد من الاعتراف أن هناك إهدارا لحقوق اoرأة في ظل نظام صدام ولابد من إعادة النظر في
قـوانw الخدمـة اoدنية والوظيـفة الـعامـة ومنها قـانون اoعهـد القـضائي ¢ا يوفـر فرص مـتسـاوية
للعمل بw الرجل واoرأة ووفـقا للدستور والقانون والالتـزامات الدولية� وضرورة تحـقيق اoساواة
في الأجور بw اoرأة والرجل حيث لا توجد مثل هذه اoساواة في العراق في ظل نظام صدام الى
جانب انعدام حقوق اoرأة في التـقاعد والضمان الاجتماعي والضـمان الصحي وحرمان اoرأة من
فرص كثـيرة في التعليم وفي مخـتلف مجالات الحيـاة وهو خلل خطير وتعطيل لدور اoرأة وهي
نصف المجـتـمع. كـمـا لايجـوز حـرمـان اoرأة من تولي بعض الـوظائف مـثل القـضـاء أو اoناصب
العليـا في الدولة وهو مخالـفة خطيرة للـدستور والقـانون ولحقـوق الإنسان ولهـذا لابد من إجراء

مسح شامل للـقوانw التي تهدر حقوق اoرأة في مـيدان الوظيفة العـامة وقانون اoعهـد القضائي
وقـوانـw الخـدمــة الأخـرى. فـضــلا عن شـيــوع سـيــاسـة التــمـيــيـز الطـائفي والعنصــري والاثني
والجـغــرافي والفكري والســيـاسي ضــد اoرأة في العـراق في ظـل النظام اoذكـور. وهـنا لابد من
نشيـر إلى أن حكومة إقليم كردسـتان أصدرت سلسلة من القـوانw والقرارات اoهمـة التي تعدل
من وضع اoرأة الحـقـوقي سواء عـلى صعـيـد العـمل الوظيـفي للمـرأة واoساواة في فـرص العـمل
ورفع مكانه اoـرأة ام بالنسـبـة oـا يسـمى بجـرائـم غـسل العـار والقــتل بدافع الشـرف أو حــمـاية
حقـوق الإنسان ومـنها حـقوق اoرأة إلا انه مـا يزال هناك خطوات كبـيرة في هذا اoيـدان لابد من

القيام بها وتعديل القوانw ¢ا يحقق اoساواة في الحقوق والواجبات. 
كـمــا إننا لابد من نشـيــر إلى أن القـيـادة الـكُردية اoوقـرة� الحـزب الـد�قـراطي الكُردســتـاني
برئاسة الـزعيم اoناضل مـسعود البـارزاني� وحزب الاتحـاد الوطني الكردستـاني برئاسة الأسـتاذ
اoناضل مام جـلال الطالباني� تبـذل جهودا قـيمة وحـثيثـة على صعـيد تحسw وضع حـقوق اoرأة
في كـردسـتـان العـراق وهمـا يدركـان جـيـدا اoسـؤوليـة الوطنيـة والتـاريخـيـة والقـانونيـة في هذا
اoيدان رغم اoشكلات الكثيـرة التي ماتزال تعاني منها كردسـتان العراق بفعل سيـاسة الأنظمة
القـمـعــيـة الضـيـقـة الأفق ضـد الـشـعب الكرُدي والجـروح التي يـعـاني منهـا من سـيــاسـة النظام
الدكتاتوري. ونعتـقد أن تطوير كردستان وبناء المجتـمع اoدني الخاضع للقانون لايكون إلا برفع
مكانة اoرأة والـقـضـاء على كل أشكال التـمـيـيـز بw الجنسـw وفـتح الأبواب على مـصـراعـيـهـا
للمـرأة في بناء المجـتمع وبناء الأسـرة.فـاoرأة هي نصف الطاقـة والمجتـمع وهي اoدرسـة للأجيـال
وتعليـمـهـا يعني تعلـيم الأجـيال وتحـقـيق الـنهـضة والـتنمـيـة. وعلى الرغم من تعـيw أول امـرأة
وظيفـة قاضـية في كـردستان العـراق جرى في كـانون الثاني عـام ٢٠٠٢ إلا إننا نعتـقد أن هذه
الخطوة اoـهــمــة - وان جــاءت مــتـأخــرة - لـكنهــا بدون شك خـطوة رائدة وضــرورية علـى طريق

اoساواة في الحقوق بw الجنسw في المجتمع. 
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في شهر أب من عام ٢٠٠١ صـدر تقرير منظمة العفو الدوليـة - قسم شؤون الشرق الأوسط
(الوثيـــقــة رقم MDE 14-008-2001) وقــد جـــاءت بعنوان (الـعــراق - التــعـــذيب اoنهـــجي
للسـجناء السـيـاسـيw) حـيث جـاء فـيـهـا مـا يخص وضـع حـقوق اoـرأة في العـراق وتحت عنوان

(تعرض النساء لعمليات التعذيب وسوء اoعاملة والإعدام خارج نطاق القضاء) مايلي: 
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أن النساء في اoناطق الخاضـعة للسلطة اoركزية تعرضن للتعذيب وسـوء اoعاملة والى حالات
الإعدام خارج نطاق القضاء فـي العراق وعلى سبيل اoثال تعرضت الدكتورة سـعاد جهاد شمس
الدين ٦١ عـاما في عـيادتها بـبغداد يوم ٢٩ حـزيران ١٩٩٩ إلى الاعـتقال والتـعذيب القـاسي
لمجرد الـشبهـة في أن لديها اتـصالات مع اoعـارضة العراقـية� كـما تعـرضت العديد من النـساء
إلى عـمليـة الاغتـصـاب والاعـتداء الجنسي كـوسـيلة للضـغط على الأقـارب النشطw ضـد نظام
صدام فـقد اسـتلم العمـيد الركن نجـيب الصالحي شـريط فيـديو يوم ٧ حزيران ٢٠٠٠ يؤكـد هذه

الجر�ة.(ص ٨ من التقرير اoذكور).
وفي شـهر أكـتوبر من عـام ٢٠٠٠ قطعت رؤوس عشـرات النسـاء اoتهـمات ¢مـارسه الدعـارة
من دون أية إجـراءات قـضائيـة (ص ٨) كـما قـطعت رؤوس الرجال الـذين اتهمـوا انهم �ارسـون
القوادة فقـد جرت هذه العمليات بحـضور ثلw عن حزب البـعث والاتحاد العام للمرأة العـراقية
وقـد قـامت مليـشـيـات فـدائيـو صدام بـقطع الرؤوس بالسـيف أمـام اoنازل بطريقـة بشـعـة وقـتل

العديد من الضحايا لأسباب سياسية (ص ٨). 
كمـا ذبحت الدكتـورة نجاة مـحمد حـيدر في اكـتوبر من عام ٢٠٠٠ بحـجة ارسـتهـا للدعارة
بينما كـان السبب الحـقيقي هو انتـقادها للفسـاد في اoؤسسـات الصحيـة. كما قطع رأس سـيدة
عـراقـيـة أخـرى تدعى (أم حـيـدر) بدون تهـمـة أو مـحـاكـمـة في ديسـمـبـر من عـام ٢٠٠٠ وهي
مـتزوجـة ولها ٣ أطفـال بسبب دور زوجـها السـياسي اoناهـض للنظام والذي استطاع الفـرار من
البـلاد ثم أخذت أجـزاء الجـثة في أكـياس نـايلون إلى مكان مجـهـول بينما ظل مـصـير الأطفـال

مجهولا (ص ٩ من تقرير منظمة العفو الدولية). 
وليس من السهل حصر جـميع الانتهاكات لحقوق اoرأة السـياسية وغير السيـاسية في العراق
ذلك لان ما تعرضت له اoرأة في العـراق - وما تتعرض له الآن - من انتهاكات كـثيرة وخطيرة
جدا تتـنافى مع الشرائع السـماوية والالتـزامات الدوليـة والدستـور والأعراف والتـقاليـد� ونذكر
wـطلوبoا wمـثــلا مـا نشـرتـه صـحف النظام عـن أسـمـاء العــديد من الأدباء والكتــاب العـراقـي
سـياسـيـا الذين يواجـهـون حكم الإعدام ومـعـرضـون للملاحـقـات� ومن بينهم العـديد من النسـاء
العـراقـيات مـثل السـيـدة أمل الجـبوري وهدية حـسw ووحـيـدة مـقدادي والشـاعـرة oيـعه عـبـاس
عـمـارة وأنعـام كـجـه جـي وعـاطفـة رومـايا ورفـاه قـاسم حـسن وغـيـرهن كــثـيـرات حـيث وصـفن

باoرتدات. 
لقـد أظهــرت العـديد من الأدلة انتـشــار ظاهرة التـعـذيب وسـوء اoـعـاملة والقـتل للـنسـاء في
سجـون نظام صدام وتبw وجـود أzاط متعـددة من التعـذيب وانتهاكـات حقـوق اoرأة في العراق

نذكر منها مثلا� الاغتصاب والشـروع في الاغتصاب وإدخال الأدوات في جسم اoرأة والتعليق
من الثديw بأجهزة حديدية مثبتة في السقف والضرب بأدوات صلبة على مختلف أنحاء الجسم
وقـيام الحـراس الذكور بإجـبار اoعـتقـلات على التعـري وكشف الأجـزاء الحسـاسة من أجـسامـهن
واستخدام عبارات غير أخلاقية تنطوي على جـرح اoشاعر والتعذيب الجسدي والنفسي وحرمان
النسـاء من الأدوات الخـاصـة بالـنسـاء وغـيـرها من أسـاليب التـعـذيب الـوحـشـيـة بسـبب انعـدام

الضمانات القانونية وفقدان القيم الأخلاقية لهذه الأجهزة اoتمرسة بالعنف. 

Recommendations
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١- ضرورة إلغاء عقوبة الإعـدام من القوانw العراقية ومحاسبة اoـسؤولw العراقيw عن الجرائم
اoرتكبـة ضـد اoرأة كـعـقـوبة الإعـدام التي يـنفـذها مـا يسـمى ب (فـدائيـو صـدام) بوسـيلة

السيف وقطع الرأس دون محاكمة ولمجرد الاتهام. 
٢- إنشـاء لجنة وطنية عليـا oناهضة سـياسـة التمـييـز ضد اoرأة في عـراق اoستـقبل وهي تتـبع
وزارة حـقوق الإنسـان للقـيام بتـعـويض النسـاء اللواتي تضررن من نـظام صدام سـواء تلك
النســاء اللواتي تعـرضن إلـى التـعـذيب الجــسـدي أو النفــسي أم إلى الاغـتـصــاب ويكون
التـعـويـض القـانوني للمـتــضـررات أو ورثتـهن إلى جـانب حــقـهن في الرعـاية ومــحـاسـبـة

الفاعلw حسب القانون. 
٣- تفـعيل الدسـتور وتطبـيق القـوانw بصورة عـادلة ¢ا يضمـن اoساواة بw الجنسw في العـمل
وعدم جـواز حكر بعض الأعمـال على الرجال فقط دون النسـاء وضرورة فـتح أبواب العمل
للمـرأة في القـضـاء والشرطة والجـيش والسلك الـدبلوماسـي وكل صنوف الأعـمال الأخـرى
وبصورة متكافئة وقانونية ونعتقد أن الدعوات التي تنادي بعدم جواز تولي اoرأة للقضاء
أو بعض الأعمال الأخرى هي سياسة باطلة وغير شرعـية ومخالفة للدستور والقانون. كما
لايجـوز تأويل الإسلام أو تفـسـيره بصـورة بدائيـة لكي يخدم أغـراض سيـاسـية لجـماعـات
دينيـة مـتطرفـة تسيء إلى القـيم الكبـيرة في الديـانات فالديـن لخدمـة البـشـر ولرفع قيـمـة

الإنسان ولايجوز تأويله في اتجاهات تحط من القيمة الإنسانية. 
٤- ضـرورة إلـغـاء جـمــيع القـرارات الـصـادرة عن رئيس النـظام أو مـجلس قــيـادة الثــورة التي
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تنقص من حـقـوق اoرأة كـعـدم جواز الـسفـر خـارج العـراق إلا مع شـخص مـحـرم فهـو قـرار
ينقص من الأهلية القانونية للمرأة ومن كيانها القانوني وهو قرار غير دستوري.

٥- إلغـاء تعـدد الزوجـات وجـعل الزواج اoتـعـدد من الـرجـال والنسـاء جـر�ة وهو مـا ذهب أليـه
القانون التونس والقانون التركي في قانون الأحوال الشخصية النافذ. 

٦- تعـويض ورثة النسـاء اللواتي اعـدمـهن نظام صـدام سـواء أكـان الإعدام لسـبب سـيـاسي أم
للأسباب غير السياسية فقد قام النظام بإعدام الآلاف من النساء لأسباب مختلفة.

٧- تعديل القوانw التي �ييز بw الرجل واoرأة في الحقوق والواجبات.
٨- القـيام بحـملة تثـقيـفـية كـبـيرة في مـيدان نـشر ثقـافة حـقـوق الإنسان في المجـتـمع وإشاعـة
الاحـترام للمـرأة كـمبـدأ جـوهري واعتـبـار اoعاكـسة والـتحـرش الجنسي جـر�ة سواء وقـعت
أثناء العمل أم في الـشارع واعتمـاد مبدأ اoسـاواة بw الجنسw في الهوايات مـثل ركوب

الدراجة الهوائية أو قيادة السيارة أو السباحة أو غير ذلك. 
٩- وقف كل أشكال العـنف ضـد اoرأة في المجـتـمع واتبـاع سـيـاسـة تثـقـيـفـيـة جـديدة ترفع من

مكانه اoرأة في المجتمع.
w١٠- جعل الإكراه على الزواج في المجتمع جر�ة يعاقب عليـها القانون. وضمان حقوق الجنس

بالتساوي في اختيار الشريك شريطة أن يكونا بالغw سن الرشد.
١١- إلغاء جـميع النصوص القانونيـة التي تخفف من عقـوبة القتل بدافع الشرف واعتـبار هذه

الجر�ة عادية يستحق الفاعل عند ارتكابها عقابا كاملا وغير مخفف.
١٢- ضمان الحقـوق التقاعد وإيجاد حقـوق الضمان الكاملة للشيخـوخة واoرض للمرأة في سن
٦٠ أو قـبلهــا وفـقـا للظروف وتامw مــسـتـوى مـعـيـشي لـلمـرأة ¢ا يتـفق وقــواعـد حـقـوق

الإنسان.
١٣- تحـقيق اoسـاواة الدستـورية والقانونيـة بw اoرأة والرجل في الحـقوق ومنهـا الحق في تولي

الوظائف واoناصب مثل الحق في تولي منصب القضاء.
١٤- ضرورة إلـغاء قـرار مجلس قـيادة الثـورة رقم ١١١ لسنة ١٩٩٠ الذي أجاز ¢وجـبة صـدام

حسن قتل اoرأة دون عقاب إذا كان القتل بدوافع غسل العار.
١٥- ختان اoرأة جر�ة �س بسلامة كيان وجسد اoرأة.
١٦- شهادة اoرأة كاملة في كل القضايا امام القضاء.

١٧- ضرب الزوجة جر�ة ماسة بكيانها البدني وسلامتها البدنية.
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١- انظر علي الشـوك - اoرأة وأحـوالهـا الشخـصـية في المجـتـمـعات القـد�ة - مـجلة أبواب -
بيروت ١٩٩٦ ص ٤٣ -44

٢- انظر نصوص شريعة حمورابي - الترجمة العربية - القسم الخاص بالأسرة.
٣- قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ اoعدل
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الإنسـان ومـسـاواتـهـا بالرجل - بحث غـيـر مـنشـور ص ٣ وانظر الوثيـقـة الـدوليـة لحـقـوق

الإنسان (الإعلان العاoي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨
٦- للمزيد من التفاصيل راجع بحث الدكتور عبدالكر§ علوان - ص ١٠

٧- انظر نصوص الدستور العراقي اoؤقت لعام ١٩٧٠
٨- انظر القرار رقم ١١١ الصادر من مجلس قيادة الثورة يوم ٢٨ شباط ١٩٩٠ حول تكريس

وتشجيع القتل بدافع غسل العار. 
٩- انظر القرار رقم ٥٩ الـصادر في إقليم كردسـتان بتوقـيع السيد جـلال الطالباني حـول جر�ة

القتل بدافع الشرف في منطقة كردستان.
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اهتـزت أركـان العـالم وأمن المجـتـمع الدولي على دوي سـلسلة من الانفـجـارات التي نفـذتهـا
مجـموعـة ضالة ومجـرمة ضـد الأهداف اoدنية في الولايات اoتـحدة الأمريـكية في ١١ سبـتمـبر
(أيلول) من العام اoنصرم. وآيا كـان الدافع وراء هذه الأعمال الإرهابية� فأنهـا تعد من الجرائم
الدولية الـتي يجب معاقـبة كل من شـارك في وقوعـها سواء ن خـطط أو ساهم في التنفـيذ أو
تورط فيـها أو مـولها أو اشـترك فيـها بصـورة أساسيـة أو ثانوية. وهذه الجرائم الدولـية هي من
صنف الجــرائم ضــد السلم والجــرائم ضــد الإنســانيـة وأن الـفـاعلـw أو اoسـاهـمw فـيــهــا هم من
المجــرمـw الدوليw الـذين لا تســـقط جــرائـمــهم بـالتــقـــادم ولا�نحـــون حق اللـجــوء في أي بـلد
ولايتمـتعـون بأي حصانه حـتى ولو كان بعـضهم أو أحدهم ـن هم في موقع اoسؤوليـة الرسمـية

وفقا لقواعد القانون الدولي. 
ولاشك ان في بشـاعـة هذه الجـرائم وطريقـة تنفيـذها والقـائمw بهـا� أعطت للولايات اoتـحـدة
الأمـريكيـة حق الرد والدفـاع الشـرعي وحق إجـهاض الـهجـمـات الإرهابيـة الأخـرى ومطاردة بؤر
التطرف والتعـصب والإرهاب في العالم من أجل سـلامة أمن اكبـر دولة عظمى وأقوى دولة في
العالم وللحفـاظ على الاستقرار والسلم الدوليw. ولهذا جرت سلسلة عـمليات لمحاربة الإرهاب
والتخلف ومنـها ضرب جـحور تنظيم القاعـدة وأعشاش بن لادن وتغـييـر حكومة الجهل والأمـية
اoشكلة مـن طالبـان في كـابول بحـكومـة أخـرى يسـتـحـقــهـا الشـعب الأفـغـانـي الذي عـانى من
الحـروب الأهلية لأكـثر من ربع قـرن في بلد يعد هو الأفـقر فـي العالم. وهذا السـيناريو الذي لم
يكتـمل بـعـد والذي برز بعـد الهـجـمـات الإرهابـيـة التي نفـذت في ١١ سـبـتـمــبـر اoاضي اظهـر
بشكل واضح دور العـوoة العـسكرية وبخـاصة بروز دور الـولايات اoتحـدة الأمـريكية وحـلفائهـا

لرسم مـستـقبل العـالم� ووضع تصـورات خريطة جـديدة لعالم جـديد سـتتـضح بصورة افـضل في
السنوات الـقـريبـة القــادمـة. وا يتـعـلق بذلك أن العـالـم اليـوم لم يعـد يـسـمح بوجـود الأنـظمـة
الدكـتـاتورية الـقـائمـة على الحكم اoطلق لـشـخص �لك الأسلحـة الفـتـاكــة من الغـازات السـامـة
والأسلحة البـيولوجية والكيـماوية أو بوجود جمـاعات تدعو للتطرف والتـعصب والإرهاب الذي
يهـدد الأمن والسلم والاسـتـقـرار في العـالم. فـالعـالم بحـاجـة إلى الحـرية والد�قـراطيـة واحـتـرام
حـقوق الإنسـان والى حكم القـانون واoؤسسـات الدسـتورية وهي من أسـس المجتـمع اoدني الذي
يسـهم في تطور الحيـاة في اoدن والقرى والأريـاف ويحقق سـعادة الإنسـان. ولا�كن تحقـيق هذه
السـعادة إلا من خـلال السـلام والأمن والتنميـة واحـترام الأخـر والتـعددية وشـيوع ثـقافـة حقـوق
الإنسان ورسـوخ مبدأ التـسامح بw اتباع الديانات واoـذاهب والآراء والأفكار كبديل عن ثقـافة

العنف والعسكرة في الدولة والمجتمع. 
وإذا كـانت اoسألـة الأفغـانيـة قد أوشكت عـلى نهاياتهـا فـان وصف الرئيس الأمـريكي بوش
العراق (نظام صدام) ضمن دول محور الشر أثار اكثر من تساؤل حول إمكانية تنفيذ الضربات
ضـد نظام صـدام الذي هدد دول اoـنطقـة والعـالم اكـثـر من مـرة في حـربw مـدمـرتـw دفع ثمنهـا
البـاهض الشـعـب العـراقي أولا. إذ أن كل الدلائل واoؤشـرات تشـيـر إلـى أن الهـدف القـادم هو
نظام صدام حسw كأثر للعـوoة العسكرية التي ظهرت بفعل تداعيات الهـجمات الإرهابية على
واشنطن ونيـويورك والمحاولات اoتكررة للـجمـاعات الإرهابيـة لتنفيـذ الهجـمات الإجـراميـة في

اكثر من بلد.
والسؤال الآن ما هو اoـطلوب من اoعارضة العراقيـة اoشتتة في اoنافي? ومـا هو دور الشعب
العـراقي في الداخل الذي جـعل منه نـظام صدام اoـتخـلف رهينة لا بل درعـا يتـحـصن به �سكا
بالسلطة إلى أخـر لحظة مـرددا قـولة اoعروف (أن مـن يطمح إلى تغـييـر سلطتي سـيـجد العـراق
أرضا بلا شعب !!) وما هو دور المجتـمع الدولي إزاء هذه التهديد اoتواصل من نظام صدام في

الغدر بالجار وتخريب الديار?
قبل الإجـابة على الأسئلة لابد مـن القول أننا من اoؤيدين لدعـوة السيـد الدكتور مـحمـد بحر
العلوم اoنشورة علـى صحيفـة الحياة يوم ٢٥ شـباط التي كتـبها تحت عنوان: (مـستقـبل العراق
بw العـوoـة العـسكرية وطمــوحـات اoعـارضــة). ولكننا نضـيـف القـول بان أن هناك سلـسلة من
الالتزامـات القانونيـة والأخلاقيـة والإنسانية علـى كل قوى اoعارضـة العراقيـة وأطيافـها وعلى
الدول الإقليمية والمجتمع الدولي لإنقاذ الشعب العراقي من اoأساة التي يغوص فيها منذ نظام
حكم البـعث عـام ١٩٦٨ الذي جـاءت بدايتـه حـمـراء وستكـون نهايـته سـوداء. وقـد كنا - ومـا
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نزال - من اoؤيـدين لتـشكيل حـكومـة اoنفى من صــفـوف الأحـزاب والحــركـات والشـخـصــيـات
العـراقيـة اoعارضـة التي قدمت تضـحيـات كبـيـرة في صراعـها ضـد الطاغيـة� ولابد من توحيـد
الصـفـوف والتـمـسك بالوحـدة الوطـنيـة والثـوابت اoعـروفـة التي ناضلت وتنـاضل من أجلهـا كل
الأطيـاف العـراقــيـة وتوحـيـد الصف والكلـمـة لكي تتـسلم الـسلطة بعـد سـقـوط نظـام الطاغـيـة
وتتولى إدارة العـراق مع احترام خصـوصية إقليم كـردستان العراق في الفـيدرالية ضمـانا لوحدة
العـراق� باعتـبارها خـيار الـشعب الكردي في كـردستـان العـراق وفي مشـاركة الكُرد أيضـا في
السلطة اoركزية في عراق ما بعد صدام تطبيقا للشكل واoتطلبات الدستورية والقانونية oفهوم
النظام الفــيـدرالي للدولة العـراقـيـة. إذ بـدون دعم ومـسـاندة القـوى الكُردية فـي كـردسـتـان من
الصعب أن يحـصل تغييـر في العراق لأسبـاب كثيـرة قد لايتسع المجـال للدخول في تفاصـيلها�
ذلك لان الفـيـدراليـة في كـردستـان لاتقـتـصـر على الفـيدرالـية الادارية واzا �ـتد لتـشـمل ابضـا
الفيدرالية السـياسية واoشاركة في صنع القـرارات في السلطة اoركزية وفي استقلاليـة التمثيل
لحكومـة ومـؤسسـات اقليم كـردسـتـان. وحكومـة اoنفى لا�كن أن تكتـسب الشـرعيـة إلا بوحـدة
والتفاف قوى اoعارضة العراقية وبدعم إقليمي ودولي� ولابد من أن تتشكل حكومة اoنفى من
مـجلس رئاسـي منتـخب من صـفـوف قـوى اoعـارضــة العـراقـيـة يدير الدولة بعــد سـقـوط النظام
وللقـيام بخطوات لاحـقة ترسي أسس دولة القـانون. ولعل مظلة اoؤ�ر الوطني العـراقي اoشكلة
من الاحزاب والحـركات السياسـية العراقيـة الرئيسة والشخـصيات اoستـقلة هي القادرة على ان
تلعـب دورا فــاعــلا في قــيــادة التــغــيــيــر في الـعــراق وفي بناء المجــتــمع اoـدني واoؤســســات
الدستورية. ولا بد من تحـديد هيكلية تنفيذية لغرض إدارة الدولة العـراقية على أن تلعب اoرأة
العراقـية دورا بارزا� لان تغـييب دور اoرأه لم يعد مـقبـولا بعد الان� وتعد هذه الـهيكلية ¢ـثابة
السلطة التنفـيذية اoؤقـتـة وكذلك تسـميـة عدد من الخـبراء في الحـقول الاقـتصـادية والسيـاسيـة
والقـانونية والعـسكرية والإعلامـية وحـقوق الإنسـان وغيـرها لرسم خطط عـراق اoستـقبل القـائم
على حكم القـانون واoؤسـسـات الدسـتـورية في ظل مـجـتـمع مـدني لايدخل في الحـروب ولا في

التحالفات العسكرية� ويسعى إلى حل مشكلات العراق الداخلية والإقليمية والدولية.
ولعل في اoقدمة منها وضع دسـتور دائم للبلاد وإنشاء محكمة دستـورية عليا تراقب تطبيق
wالسـلطات التـشـريـعـيـة والقـضــائيـة والتنفــيـذية وتحـصــر القـوان wوتـرسم الفـصل ب �wالقـوان
والقـرارات المخـالـفـة للدسـتـور ولقــواعـد حـقـوق الإنسـان� ولـلالتـزامـات الدوليـة وتصــون مـبـدأ
اسـتـقـلال القـضـاء وتقـوم بتـعـويض جـمـيع اoتـضـررين من سلـطة نظام صـدام وكـذلك في إلغـاء
عـقـوبة الإعدام من الـقوانw الـعراقـيـة� وإجـراء إصلاحـات في القـوانw لكي تنـسجم مع الحـيـاة

العـصـرية. ولابد من الـقـيـام بإطلاق سـراح جـمـيع الأسـرى وفي اoقـدمـة مـنهم الأسـرى من دولة
الكويت الشـقـيـقـة ومـحاولـة حل مشـكلة القـرارات الدوليـة التي فـرضت على الشـعب العـراقي
كجـزاء على العدوان على دولة الكويت والحصـول على دعم العالم لتأهيل البنـية التحتـية التي
دمـرها نـظام صـدام بحـروبه الـهـمـجـيــة. ولعل في مـقــدمـة ذلك من خطـوات تسـهم في عـمـليـة
التـغيـير هي حـصـول قوى اoعـارضة الـعراقـية على الاعـتـراف الدولي بحكومـة اoنفى� وتفعـيل
مـحـاكـمـة المجـرمw الدوليw وفي اoقـدمـة منهـم صدام حـسـw عن الجـرائم الدوليـة اoرتكبـة ضـد

الإنسانية وضد السلم وعن جرائم الحرب واoتمثلة ¢ايلي:
١- الجـرائم ضد حـقـوق الإنسـان في الشعب الـعراقي من خـلال تشكيل فـريق عـمل مـتخـصص
يكشف ويحـصـر ويصنف حالات الجـرائم oعـرفة المجـرم�w وتعـويض اoتـضررين سـواء عن
حالات التعذيب اoـنظم ام عن حالات الاختفاء القسري أم عـن حالات الإعدام خارج نطاق
القـضـاء ام في غـيـرها مـن الجـرائم الكثـيـرة التي تشكل جـرائـم دوليـة ضـد حـقـوق البـشـر

الثابتة.
٢- جر�ة شن الحرب على الجارة إيران وحل مشكلة الأسرى والتعويضات.

٣- جـر�ة ضـرب الـشـعب الكردي بالسـلاح الفــتـاك (الغـازات السـامـة وغــاز الخـردل والسـلاح
الكيـمــاوي والسـاينيــد) كـمـا حـصل ضــد السكان اoدنw الأبريـاء في مـدينة حلبــجـه في

كردستان يوم ١٦ آذار عام ١٩٨٨.
٤- جـرائم الأنفال ضـد الشـعب الكردي التي راح ضحـيـتهـا اكثـر من ١٨٨ ألف مـواطن بينهم
اكـثـر من ٨ ألف مـواطن عـراقي من عـشـيـرة البـارزاني والتي نفـذت من عـام ١٩٨٨ ولا

تعرف مكان قبورهم حتى الآن.
٥- جر�ة تهجير الأكراد الفيليw وجر�ة تجربة السلاح الكيماوي والسلاح الفتاك على الشباب
منهم في مواقـع متعـددة من العراق والذين يقدر عـددهم من اoهجـرين بحوالي ٢٥٠ ألف

عراقي.
٦- جر�ة احتلال دولة الكويت عام ١٩٩٠

٧-جر�ة دفن عشرات الآلاف من الأحياء عقب انهيار الانتفاضة الباسلة في جنوب العراق عام
١٩٩١.وكــذلك جــر�ـة ضــرب الأهداف اoدنيــة والعــتـــبــات اoقــدســة في كــربلا والـنجف

بالصواريخ.
٨- جر�ة تجفيف الاهوار في جنوب العراق وتدمير البيئة وتسميم اoياه.
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٩- جرائم التطهير العرقي في كركوك واoدن العراقية الأخرى 
أن من أولى مقـدمات حكومة اoنفى هي تـفعيل القـرار رقم ٦٨٨ لحماية الشـعب العراقي من
بطش النظام وفـي ضرورة تفـعـيل العـقـوبات الذكـيـة ضـد النظام وفي رفع الحـصـار عن الشـعب
العـراقي وذلك من خلال مـنع اoسؤولw العـراقـيw من التنقل ومـحاصـرتهم وفي تجـميـد الودائع
wسـؤولoمن ا wالعـراقيـة ومنع النظام من التـصـرف بها وفي إعـداد مـقدمـات مـحاكـمة المجـرم
العـراقـيw دوليـا أو داخل العـراق بحـضـور اoراقـبw الدوليw لكي لايسـود مـبـدأ الانتـقـام على

حكم القانون.
ولعل في مـقـدمـة اoهـام لحكومـة اoنفى� سـعـيـهـا إلى بذل الجـهـود لسـحب الاعـتـراف الدولي
بنظام صـدام وطرد ثلي النظام اoذكـور من المحافـل الدولية وإحـلال ثلي حكومـة اoنفى� وفي
هكذا خطـوات تجنيب للشــعب العـراقي مـن الضـربات العــسكرية وخــلاص لشـعـبـنا من إرهاب
الدولة الذي �ارسـه نظام صدام والحـفاظ على السـيادة الوطنيـة التي فرط بهـا النظام في خيـمة

صفوان بعد وقف إطلاق النار في ٢٨ شباط ١٩٩١ 
ومن الطبـيـعـي أن عـمليـة التـغـيـيـر في الـعـراق لن تكون إلا بتظافـر عـاملـw أسـاسـيw همـا
العـامل الـداخلي (قـوى التـغـيــيـر في الداخل) و(قـوى اoعــارضـة العـراقـيـة) إلى جــانب الدعم
الإقليمي والدولي� وهو تغيير سيحصل بالتأكـيد كأثر للعوoة العسكرية وللطموحات اoشروعة
لقوى اoعارضة العـراقية في إنقاذ العراق من حكم الطاغية ودوامات الحـروب الخاسرة والأمجاد
الزائفة لرسم العراق الجديد وهو واحب قانوني واخلاقي وانساني على القوى الداخلية والخارجية

لابد من القيام به.
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Introduction  W*bI*
لعل من أهم القـواعـد الأسـاسـية لتطـور المجتـمـعـات والدول وبناء مـقومـات دولة اoؤسـسـات
الدسـتورية هو احـترام الحـريات الأكاد�ـية وصـيانتـها وعـدم تسيس الـتعليم أو عـسكرته. وهذا
اoوضوع لـه صله وطيدة مع احـترام حقـوق الإنسان وخـضوع الدولة والأفـراد للقانون. واoقـصود
بالحـريـة الأكـاد�يـة هي حــرية أعـضـاء الهــيـئـة الأكـاد�يــة للوصـول إلى مــخـتلف علوم اoعــرفـة
والتطـورات العلمــيــة وتبــادل اoعلومــات والأفكار والدراســات والبــحــوث والإنتــاج والتــأليف
والمحاضـرات وفي استعـمال مختلـف وسائل التطور الحديثـة ودون تقييد أو حـواجز وصولا لخـير

المجتمع والإنسان. 
أي نقـصد بذلـك رفع القيـود عن البـاحـثw واoفكرين وأسـاتذة الجامـعـات واoعاهـد في توفيـر
اoعلومـات والاطلاع عليـها وفي إبداء الآراء ومنـاقشـتهـا ونقـدها ورفع قيـود التـأليف والإبداع
الفكري عنهم وصـولا إلى التطور العلمي الذي يهـدف إلى خدمـة الإنسان وهذا الأمـر جزء مـهم
من حـقـوق البـشــر في حـقـهم باoعـرفـة الثــابت في الإعـلان العـاoي لحـقـوق الإنـسـان والدسـاتيـر
والقوانw. ولـذلك اصبح مفـهوم الحـرية الأكاد�يـة من الالتزامات الدولـية والقانونيـة على الدول
ووجـوب مراعـاتهـا واحتـرامـها. ولا نقـصـد بذلك إشـاعة الفـوضى وإzا تعـزيز مـقومـات الإبداع
الفكـري والبـحـث العلمي ضــمن أسس وقــواعــد النظام العــام والآداب العــامــة وقـيم المجــتــمع

اoتعارفة ووفقا للقانون. 
وهذه الحـريات الأكـاد�يـة يتـمـتع بهـا الجمـيع مـهـمـا كـانت أعـراقـهم ومذاهـبهم ومـعـتـقـداتهم

السياسـية ولا دخل للون بشرتهم في ذلك ولايجوز أن تكون دياناتهم أو جنسهم أو أي اعـتبار
أخـر مــانع من مــوانع الوصــول إلى اoعـرفــة لأنهـا حـق للجـمــيع. فلكل شــخص الحق في حــرية

التفكير وحرية التعبير والضمير والوصول إلى مصادر اoعرفة المختلفة.
 وقد نصـت اoادة ١٩ من الإعلان العاoـي لحقوق الإنسـان (لكل شخص الحق في حـرية الرأي
والتعـبير� ويشـمل هذا الحق حرية اعتنـاق الآراء دون تدخل� واستقـاء الأنباء والأفكار وتلقيـها

وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية).
غــيـر انـه قـد ثبـت أن الأنظمــة الدكــتـاتوريـة - ومنهــا نظام صــدام - تضع القــيــود واoوانع
المخـتلفـة على مـصـادر اoعـرفـة� وأهدرت وتهـدر الحـريات الأكـاد�يـة بهـدف تطبـيق سـيـاسـتـهـا
القـمعـية وتـوطيد دعـائم فلسـفتـها الاسـتـبدادية في مـحـاربة كل قنوات الفكر والحـرية العلميـة
والتــــفكيــــر الحـــر وأشـكال الإبداع والـتـــأليـف والبـــحـث العـلمي إلا مــــا يتنـاسب وzط الحـكم
الدكـتـاتوري� مثل الثـقـافـة الشـموليـة وفـرض العـقيـدة أو اoذهب السـيـاسي وعـسكرة الثـقافـة
اoقـترنة بثـقافـة الخوف وعـبادة الفـرد ذلك لآن حريـة التفكيـر والإبداع ورفع القيـود عن مصـادر

اoعرفة هي العدو الأول للأنظمة الدكتاتورية وهي مصدر الخطر على وجودها.
ولان الإنسـان مـيال بـطبعـه إلى الحـرية والبـحث عن الحـقـيـقة واoـعرفـة والتـخلص من القـيـود
الفكرية التي تحجـر التفكير الإنساني أو تقـمعه� ولان البشـر يحبون السلام والأمن والاسـتقرار
ويرفـضون القـمع والعبـودية والاستـبداد� وبخـاصة أصـحـاب العقـول أو شغـيلة الفكر والشبـاب
والأكـاد�ي�w فـقــد غـادر العـراق عـشـرات الآلاف منهـم بحـثـا عن الأمـان والحـرية وتـطلعـا إلى
ارسـة حــقـهم الإنســاني في العــيش بسـلام واســتـقـرار وهو من اoـؤشـرات الخطيــرة على إهدار
الحقوق والحريات الأكـاد�ية في العراق. ولان هذا اoوضوع له صلة وطيدة بالعـقول التي هاجرت

من العراق فلابد من التركيز في الكلام عليها لأنها ثروة مهمة ليس من السهل تعويضها.
فقـد اضطر مئـات الآلاف من العـراقيw ركوب الـبحر والـبر والجو وتحـمل المخاطر وصـولا إلى
شــاطيء الأمــان والحـريـة ووصـولا لمجــتــمع يســود فــيـه القــانون بـعـد ضــاقــوا صنوف العــذاب
والاضطهاد والاستـبداد في العراق� فمـات من مات وهلك من هلك ووصل من وصل إلى بلدان
العالم المخـتلفة حـتى بلغ عدد اللاجـئw العراقـيw في أoانيا وفي السـويد مثلا مـن أعلى أرقام
wوالوزراء السـابق wطالبي اللجـوء في العـالم كـان بينهم القـضاة والأطبـاء والأسـاتذة الجـامعـي
والضـباط ومن مـختـلف الأعمـار واoهن والكفـاءات ومن مخـتلف القـوميـات واoذاهب والأديان
والاتجاهـات الفكرية. ولذلك فقـد حصلت - بفـعل سيـاسة النظام الدكـتاتوري- اكـبر هجـرة في

تاريخ العراق ور¢ا منطقة الشرق الأوسط. 
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ونظرا لوجود ظاهرة إهدار الحقوق والحريات الأكاد�ية في العراق بصورة كبيرة وتزايد أشكال
القـمع بصورة خطيـرة في الوسط العلمي والجـامـعي وضد اoفكرين والأدبـاء والفنانw والشبـاب
وغـيرهم� لابد من اللقـاء الضـوء على أهم نتيـجة من نتـائج إهدار الحـقوق والحـريات الأكاد�يـة
في العـراق وهي هجـرة العـقـول من العـراق بصـورة لم يسـبق لهـا مثـيل ومـحـاولة التـعـرف على
بعض أسبابهـا وسبل معالجتـها للوصول الى طرق احتـرام الحريات الأكاد�ية في عراق اoسـتقبل
القائم على احترام حقوق الإنسان والتعددية الدينية واoذهبية والعرقية والسياسية والفكرية في

ظل دولة القانون. 
وقـبل أن ندخل في اoـوضـوع لابد من القـول أن للاسـتـقـرار السـيـاسـي في كـردسـتـان العـراق
ولتـرتيب البـيت الكُردي في ظل الفـيـدراليـة التي اخـتارها الشـعب الكردي ثـلا بالبـرoان عـام
١٩٩٢ كأسلوب للعلاقة مع الحكومة اoركزية في بغداد تأثيرها الكبير على توفير هامش كبير
من الحـرية في التعـبيـر وإبداء الرأي والتـأليف والإبداع والوصول إلـى مصـادر اoعرفـة� وتوفيـر
وسائل الاتصـال مثل الانتـرنيت وأجهزة الكومـبيوتر واحـترام الحرية الأكـاد�ية ونأمل أن يتـوفر
في ظل حكومة الإقـليم في كردستـان العراق اoزيد من السلم والاسـتقرار والكثـير من مقـومات
حـماية الحـقـوق والحريـات الأكاد�يـة ¢ا يسـتـقطب جمـيع الكفـاءات من الكرد ومن العـرب ومن
القـوميـات الأخـرى لخدمـة الشـعب الكردي وoؤسـساته العـلميـة الفـتيـة لان في خـدمتـهـا خدمـة

للعراق أيضا وهو تجسيد للوحدة الوطنية.
وإننا نناشد بحرارة القيـادة الكُردية اoوقرة في كردستان العراق إلى القيام بعـملية استقطاب
العـقـول العــراقـيـة والكفـاءات اoهـاجـرة مـن الأطبـاء واoهندسw والأسـاتذة الجــامـعـيw والأدباء
والفنانw وكـل العـقـول والشـبـاب وتشـجـيـعـهــا على العـودة إلى كـردسـتـان لتـوظـيف خـبـراتهـا
وكـفاءاتهـا لخـدمة الشـعب الكردي ولدعم مـؤسـساته وحكومـتـه والقيـام بنهـضة علـميـة وفكرية
وثقافيـة طبقا لقانون وليكن «قـانون عودة الكفاءات العراقـية إلى كردستـان».فإذا عادت هذه
الكفاءات العـراقيـة إلى كردستـان وتوفرت لهـا مقومـات الحرية الأكـاد�ية والبحث الـعلمي الحر
في ظل السلام والاسـتقرار واoتطلبات الأخـرى للعيش� فان كـردستان العراق سـتكون واحة من
واحات الحـرية وتجربة تعززت مـقوماتهـا في الفيدراليـة وzوذجا يقتـدى به ا ينعكس أثرة على
نهضـة وازدهار كردستـان وهو من الغايات النبـيلة اoنشودة. ٧ وفي (حـزيران) من عام ١٩٩٩
اصـدر الرئيس العـراقي صدام حـسw أمـرا بالعـفو عن جـمـيع اoدرسw الجـامعـيw الذين غـادروا
العراق بصورة غير مـشروعة وإسقاط كافة الإجراءات القانونية اoتـرتبة عليهم بعد عودتهم إلى
العراق. وقد نشر هذا العفو في صورة «مكرمة مـن الرئيس صدام». أعقبه تصريحات عدد من

اoسـؤولw في وزارة الخارجـيـة والتعليم العـالي توضح إعـلاميـا مـزايا - اoكرمة - والإجـراءات
السريعة الجديدة لتجديد جوازات السفر العراقية في السفارات. 

وقـبـل أن نناقش هذا القــرار الذي �س الألوف - أو اكــثـر - من العــقـول العــراقـيــة غـادروا
العراق لظروف سيـاسية أو اقتصادية أو اجـتماعية أو لانعـدام ضمانات الحياة ومنها انتـهاكات
حـقــوق الإنسـان وإهدار الحــقـوق والحـريات بكـل صـورها أو لظروف عــديدة لايتـسع المجــال هنا
لذكرها مـفصلاً حيث أن الكثـير منها معـروفة للقاريء الكر§� لا بد من القـول أن هناك حوالي
٣ مليون عـراقي أو اكثر غـادروا العراق منذ عام ١٩٦٣(وهـي فترة حكم البـعث الأولى) وقبل
وبعد الحرب بw إيران والعـراق وبخاصة بعد حرب الخلـيج الثانية وكانت اoغادرة قـهرا أو طوعا
أو تهجيـرا خلافا لقواعـد القانون الدولي وانتشروا في كل بقـاع الأرض بأوصاف متعـددة. كما

أن البعض منهم غادر ضمن وفود رسمية وفضل البقاء في اoنفى وعدم العودة للعراق. 
وإذا كـانت هناك ظاهرة معـروفة من اoثـقفw العـرب تخص هجـرة العقـول من البلدان العربيـة
لاســبـاب كــثـيــرة� لعل أهمــهـا تـبـاين احــتـرام حــقــوق الإنسـان في هـذه البلدان� عــدا الظروف
الاقتـصادية والسـياسيـة وإهدار الحقوق والحـريات الأكاد�يـة والعوامل الأخرى� فـان الذي يلفت
الانتـباه هو هجـرة العقـول العراقـية من العـراق ومحاولـة «مسك الحـقيقـة من ذيلهـا» كما يـقال
دون الوقوف على الأسـباب الجوهرية للمشكلة القـائمة ودون تدارك حقيـقة الخطر على مستـقبل
العراق وأجياله في هدر هذه الثروة البشرية اoهمة. فقد عانت لبنان من هذه اoشكلة بعد الحرب
الأهليـة الـتي اشـتـعل فـتــيلهـا في منتــصف السـبـعـيـنات وتركت آثارها على الإنـسـان والدولة
والمجــتـمع اللـبناني وعلى رؤوس الأمــوال أيضــا لعـدم تـوفـر الاســتـقــرار آنذاك وبســبب ظروف
الحـرب. وعـانـت الجـزائر أيضـا من هـذه اoشكلة بفـعـل عـوامل عـديدة منـهـا العـامل الســيـاسي

والاقتصادي وعوامل أخرى.
ولغـرض إلقاء الضـوء بحرية على هذه اoشكلـة الوطنية والقـوميـة� لأنها ثروة ثمـينة لابد من
الحـفـاظ عليـهـا �يلزم منا الـتـعرف أولا عـلى اoقـصـود بالعـقـول العـراقـيـة وثانيـا بيـان أسـبـاب
هجـرتـهـا وثالثـا إعطـاء بعض الحلول والتــصـورات عـسى أن تنفـع في حل اoشكلة وتســهم في

الهجرة اoعاكسة إلى العراق وتعود الطيور اoهاجرة إلى أعشاشها. 
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يراد بالهـجرة من النـاحيـة اللغوية هي الخـروج من بلد إلى أخـر ويسـمى الشخص مـهاجـرا أي
هجـر من البلد وعنـه فيـتـرك الشـخص البـلد ليكون مـهـاجـرا يعـيش في ارض أخـرى بفـعل ظلم
ظالم لايـعـرف الـرحـمــة أو اoغــادرة إلى ارض ثانـيـة طـلبــا للأمن والسكيـنة والعــدل والعــدالة.
والهجرة ليـست جديدة أو حديثة العـهد في اoنطقة العربيـة أو العراق أو البلاد الإسلاميـة� فقد
هاجر الرسـول محمـد (ص) من مكة إلى اoدينة وهاجر العديـد من اoسلمw إلى اليمن والحبـشة
هربا من الظلـم وطلبـا للآمـان وهاجـر الصـحـابة وفـقـهـاء العلم بـعـد أن تعـرضـوا للاضطهـاد من

 .wالحكام أو السلاط
ومن الطـبــيــعي القـــول أن هذه الهــجــرة - ومنـذ القــدم - ســبــبــهـــا يعــود إلى وجــود الـظلم
والاضطهـاد ضـد الأخر� أي ضـد حـرية الرأي وضد حـرية التـعـبيـر والتـفكير الحـر� وقـد بw ابن

خلدون في اoقدمة «أن الظلم مؤذن بخراب العمران».
وليس اoقــصـود بالعــقـول اoهــاجـرة حـملـة شـهـادة الدكــتـوراه أو ن هم يـحـملون الشــهـادات
الجامـعيـة العليـا كاoاجـستـير أو الدبلوم فـقط� وإzا نقصـد بذلك كل كفـاءه وخبـرة في مخـتلف
المجـالات الإنسانيـة والعلمـية� في الـطب� الهندسة� الحـقـوق� الاقتـصاد� الـصحـافة� الإعـلام�
الصـيـدلة� اللغـات� الفنون وغـيرهـا سواء ن كـان يحـمل شـهـادة أكـاد�ية أم لا. فـالكثـيـر من
الخـبـراء أو العـقـول يحـملون شـهـادة البكالوريوس مـثـلا لكنهم من ذوي الخـبـرات أو اoعـرفـة أو
التــخــصــصـات الـتي تركت العــراق و�كـن عـدهـا من العــقــول اoهــاجـرة. ونـسـتـطيع القــول أن
الأشـخـاص الذين يعـملون بعـقـولهم من شـغـيلة الفكر ن اثـبتـوا كـفـاءة وكـانت أو صـارت لهم
خـبـرات علمـيـة أو أكـاد�يـة أو فنيـة �كن اعـتـبـارهم مـن العـقـول اoهـاجـرة أو التي هاجـرت من

العراق.
فالأطباء الجراحw والأطباء الاختصاص والأساتذة الجامعيw في الحقوق والكومبيوتر والعلوم
wوالإدارة والإحــصـاء والمحــاسـبــة وغــيـرها في مــخــتلف التــخـصــصـات وكــذلك الدبـلومـاســي
والعـسكريw واoهندسw والـكتاب والـصيـادلة والفنـانw ن عمـلوا في اoؤسـسات الـعراقـيـة أو
غيرها هم من العـقول التي تشكل ثروة وطنية عراقيـة. وقد اكتسبت هذه العقـول خبرات طويلة
في حـقول الاختـصاص وصـارت للبعض منهـا آراء أو نظريات أو مـؤلفات أو تجارب أو بـحوث
علمية وكم من محكمة فـرنسية أو بريطانية مثلا حكمت في قضيـة بناء على رأي فقيه عراقي

في القانـون� وكم من طبيب وجراح يحـتل مواقع علمـية جـيدة بكغاءه في دول العـالم� وكم من
خبيـر عراقي ترك وطنه وهو الآن يشغل موقـعا مهمـا في الشركات واoؤسسات الـدولية بعد أن
ضـاقت به الدنيـا في العـراق. وكم من الدبلومـاسيw الذين فـضلوا البـقـاء في اoنافي ويشـغلون

مواقع دولية مهمة. ولهذا ليس من السهل الاستغناء عن هذه الكفاءات والخبرات والعقول.
وهؤلاء الأشـخاص سـمـوا ب العـقول اoهـاجـرة لا نهم يعـملون بعـقولهم من اجل المجـتـمع ومن
اجل سعـادة الإنسان وقد �يـزوا بذلك وهاجروا من العـراق بفعل أسبـاب كثـيرة. ونعتـقد أن كل
عراقي - مهما كـانت أصوله أو ديانته أو قوميته أو مذهبـة - غادر الوطن ولأي سبب كان هو
عـقـل وهو طاقـة أو ثروة وقــوة مـهــمـة لا�كن الاســتـغناء عـنهـا من الدولة ومـن المجـتـمـع. ومـا
wواطنـة إلا مخالفـة خطيرة لحـقوق الإنسـان وللدستـور والقوانoواطن من هذه اoقرارات حـرمان ا
النافذة وهي قرارات باطلة. لان معاملة البـشر على أساس الدين أو العنصر أو اللغة أو اoذهب
أو الرأي السيـاسي أو العشيـرة أو اoنطقة الجغـرافية مـخالفة كـبيرة للدسـتور والقانون ولقـواعد

حقوق الإنسان وللقيم الأخلاقية النبيلة.
ونعـتقـد بأنه أيا كـان شكل اoغـادرة من العـراق فهي ليـست جـرما خطيـرا� رغم وجـود النص
القانوني الذي لا مبرر له� بل نعتقد بضرورة تعديل النص الذي يحظر مغادرة العراقي أو غيرة
إلا من طرق أو بوابات اoغادرة فلم تعد الحدود تعني شيئا في ضوء التطورات العلمية ووسائل
الاتصــال الحــديثــة اليــوم� بل إن العــديد من دول العــالم لـم تضع قــيــودا تذكــر على حــدودها
بالصــورة التي نراهـا اليـوم فـي العـالـم العـربي أو فـي البلدان التي تـقـيــيـد الـسـفــر و�نعــه عن
مواطنيـها خـلافا للقـانون انطلاقا من احتـرام حق الإنسان في التنقـل بحرية وفي احتـرام حقـوقه
الأخرى. ومـن حق البلدان أن تراقب حدودها جـيدا oنع الجـر�ة كالتـهريب أو الحـفاظ على أمنـها
الوطني أو حمـاية اقتصادها�إلا أن نظرة سـريعة على طبيـعة العلاقات الجـديدة اليوم بw الدول
- خـاصة أوربا والبلدان الاسكندنـافيـة - تكشف عن عدم أهمـية الـقيـود الصارمـة على البشـر

للتنقل أو السفر بحرية. 
ومن الطبيعي أن هناك مؤ�رات عديدة عقدت ضمن نشـاطات جامعة الدول العربية أو غيرها
عن هذه اoشكـلة غـيـر أن هناك بـعض الحـقـائق ر¢ا لـم يتم التطرق أليــهـا من أحـد لاعـتــبـارات
عــديدة أو · التطـرق أليــهــا إلا انه أرجــعت أســبــابهــا� فــيــمــا يخص العــراق� إلى الحــصــار
الاقتصادي فقط اoفـروض على الشعب العراقي أو لاسباب أخرى واهية وهي حجج غـير دقيقة
يتـذرع بـهـا النظام. فــقـد شـجع ومــارس النظام الهــجـرة والتـهــجـيـر مـنذ عـام ١٩٦٣ و١٩٧١
و١٩٧٧ و١٩٨٠ والأعـوام الأخرى. كـمـا مارس النـظام ابشع صنوف القـمع للحـقوق والحـريات
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الأكاد�يـة في اoؤسسات العلميـة والجامعـية وجعل منها مـؤسسات خـاوية ومتخلفة وخـالية من
القيم الجامعية اoتعارف عليها.
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بدأت ظاهرة هجرة العـقول العـراقية منذ عـام ١٩٦٣ أي بعد سيطرة البـعث على السلطة في
شباط من العام اoذكور وما تبع ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان وغياب الحرية وانعدام الرأي
والرأي الأخـر ومـا رافق ذلك من تصـفـيـات جسـدية واعـتـقـالات في الوسط الجـامـعي وللأطبـاء
واoثـقـفw العراقـيw ولشـرائح مـخـتلفة والكـل يذكر جـرائم مـا سـمي ب «الحرس القـومي» ضـد
الآلاف من الأحــرار واoفكريـن واoثـقــفw من أبـناء العــراق. فلم تسلـم الأمـوال أو الأعــراض أو

الحقوق أو الحريات من التعدي أو الانتهاك.
وحw زال الكابوس بعـد تـسـعة اشـهـر مـن الفـوضى ومن غـيـاب القـانون كـانت ¢ثـابة فـرصـة
للكثير من العقول العراقية في الهجـرة إلى خارج العراق بعد أن تعرض الكثير للقتل أو للظلم
والتـعـذيب بسبـب الرأي السيـاسي أو حـرية التـفكيـر أو حـرية التـعبـيـر.كـما أن الكل يذكـر مـا
تعرض لـه العالم العـراقي اoعروف الدكـتور اoرحوم عـبدالجـبار عـبدالله (رئيس جـامعـة بغداد).

وكثيرون غيره من أبناء العراق الإحياء والأموات اoعروفw في عقولهم وشخصياتهم.
وفي عــام ١٩٦٨ ادعى النظام أن الثــورة جـاءت بـيـضــاء لصـالح الـشـعب العــراقي ولكنهــا
تحـولـت إلى حـمــراء منذ البــداية ومـاتزال. وبقــدر تعلق الأمــر ¢وضـوعـنا فلم يحــصل أي مناخ
طبيـعي أو ظروف سياسـية واقتـصادية واجتـماعيـة مناسبة إلا في فـترة محـدودة وضيقـة كانت
¢ثـابة الهـدوء الذي يسـبق العـاصـفـة فـإشـاعـة الإرهاب وانعـدام الحـقوق والـتصـفـيـات الجـسـدية
وانعدام اoسـاواة والظلم والقيود ظلت هي الأسـاس في الجامعـات العراقيـة واoؤسسات العلمـية

وفي المجتمع العراقي.
وأمـام اسـتــفـحـال هذه الظـاهرة اصـدر الرئيس البـكر قـانون عـودة الكـفـاءات العـراقـيــة لعـام
١٩٧٥٫ و¢وجب هذا الـقـانون ســمح oن يرغب من العــراقـيw العــاملw أو الدارسw فـي خـارج
العـراق فـقط بـالعـودة إلى العـراق مع بعض الحــوافـز. ولهـذا فـقـد عـاد البـعـض إلى العـراق ولم
يرغب البعض الأخـر بالعودة. بل أن الكثير ن عـاد آنذاك شد الرحال وغادر العراق ثـانية بعد
فـتـرة أو قـبـيل اشــتـعـال فـتـيل الحـرب ضـد إيران عـام ١٩٨٠تاركـا وراءه كـل أمـواله وحـقـوقـه

وعـقـاراته لعـدم توفر اoنـاخ الفعـلي للعـمل بحـرية وفق ضمـانات قـانونيـة من اجل خـدمـة وطنه
وارسة حقوقه الدستورية والقانونية� ومن الخطأ أن يتصور النظام أن الامتيازات اoادية كافية

لوحدها لعودة العقول إلى العراق أو استمرار بقائها.
فالاستـقرار السياسي انهار بـعد نكث العهود والتنصل من اتفـاقية آذار ١٩٧٠ التي أعطت
الأكراد بعضا مـن حقوقهم اoشروعة في العـيش الكر§ كعراقيw ثم انهارت الجبـهة الوطنية مع
الشيـوعيw وجـرت سلسلة من الإجراءات والتصـفيـات الدموية قبل وبعـد استـلام الرئيس صدام
للسلطة عـام ١٩٧٩جعلت من العراق سـجنا كبـيرا تنعدم فـيه الحـرية ويسود فيـه شريعـة الغاب
وينعـدم فيـه احترام الدسـتور والقـانون. فكم من العلمـاء واoفكرين ومن الصحـاب العقـول ومن
الطلبة اعـدم لوجود أسبـاب تافهة أو لوشـاية أو لرأيه السياسي اoـناهض أو لرفض الحرب� وكم
منهم من اخـتفى ولايعـرف مصـيره حـتى الآن ومنهم من فـصل من عملة أو عـوقب دون ذنب أو
أحيل على التقاعد في وقت مبكر عقـابا له وهناك مئات الأسماء من الأكاد�يw واoفكرين ن
تعـرضــوا لصنوف الظلم والاضـطهـاد الذي لم يشــهـد التـاريـخ له نظيـرا في أســوء البلدان ذات

الأنظمة الدكتاتورية.
وحw اشــتـــعلت نار الحـــرب العــراقــيــة - الإيـرانيــة عــام ١٩٨٠ تعـطلت القـــوانw وســادت
الاسـتثناءات والقـرارات الخـاصة وانتـشـرت قوانw عـسكرة الدولة والمجـتمـع ا ترك أثرة البليغ
على هجـرة العقـول التي لا�كن أن تعـيش في ظل أجواء الحـروب وفـقدان سلطة القـانون. فهـذه
الطاقـات تستـطيع أن تبدع وتعـمل وتفكر حw تعـيش في ظل مـجـتمع مـدني واسـتقـرار ودولة
تحـتــرم الإنسـان والحــقـوق والاتـفـاقـيــات الدوليــة. وقـد تعــرض العـديد مـن العلمـاء واoـفكرين
للاعتـقال من الحـرم الجامعي أو مـن بيته أو للمـلاحقـة وبعضهم اخـتفى من الوجـود ونذكر مـثلا
الأستـاذ الدكتـور صفـاء الحافظ� وغيـرة كثـيرون� بينمـا �كن البعض الأخـر من مغـادرة العراق
بطرق مـخــتلفـة حـفـاظا عـلى روحـه وبحـثـا عن الأمــان والحـرية والاسـتـقـرار وهـم يتـذكـرون الآن
كـوابيس القـسـوة وصنوف العـذاب الذي تـعرضـوا لـه في العـراق من النظام دون احـتـرام للعـمـر

واoكانة العلمية والحقوق الإنسانية.
وقـد ســيق العـديد من حــملة الشـهــادات العليـا والأطبــاء واoهندسw والعــقـول في مـخــتلف
التـخـصـصـات إلى مـحـرقـة الحـرب العـرقـيـة - الإيرانيـة تحت اسم الدفـاع عـن الوطن من الخطر
الخـارجي. وقـدم المجـتـمع العـراقي حـوالي مـليـون إنسـان ضـحـيـة لحـرب لا طعم لهـا ولا لون أو
رائحة. وهذه الحرب - بكل آثارها اoدمرة - دفعت بالكثير من العراقيw - وخاصة الشباب -
إلى ترك العـراق بحـثـا عن الأمان والحـرية والعـيش بسـلام في ظل مـجـتمع مـدني ودولة قـائمـة
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على اoؤسسـات الدستورية تحتـرم تعددية الآراء وتطبق القانـون دون �ييز بw البشـر.إذ لايعقل
أن يسـاق مـثـلا أسـاتذة الجـامـعات واoـهندسw والأطبـاء والصـيـادلة وغـيـرهم من الطاقـات إلى
التجمعات واoـسيرات أو الحراسات أو معسكرات الجيش الشـعبي أثناء العطل أو الدوام بحجة
الدفاع عن العـراق ضد العدو! حيث قتل الـعديد من هؤلاء بدون ذنب ودون قضيـة وهي خسارة

بليغة للعراق وللإنسانية. 
ويسـعى نظام صدام إلى إيجـاد الطرق المختلفـة لتدمـير مـقومـات المجتـمع وعقـوله واoفكرين
فيـه� ففي مايس من عـام ٢٠٠١ اصدر نظام صدام حكمـا بعقوبة السـجن اoؤبد على مجمـوعة
من العـراقـيw في مـدينـة اoوصل بحـجـة انهم من الناصـريw والـقـومـي�w يسـعـون إلى تأسـيس
حزب ناصري أو قومي وكان من بw هؤلاء زميلنا الأستاذ الدكتور باسل حميد البياتي (رئيس

قسم القانون في جامعة اoوصل) وهو عالم معروف بقدرته العلمية ونزاهته وأخلاقه الحميدة.
إلا إن اoشكلة التي دفـعت بالعـراق إلى الهاوية وإلـى نفق طويل مظلم بسـبب التفـرد بالرأي
والنظام الشـمـولي اoطلق وعدم الاسـتـفادة من الدروس والـعبـر ا سبـب اكبـر هجـرة للعقـول من
العـراق هـي احـتـلال دولة الـكويت عـام ١٩٩٠و مــا تبع ذلك من الآثار مــا بعـد هذا الاحــتـلال
والذي لم يكن للشعب العراقي رأي فيه. فهناك العديد من الأسباب التي دفعت بهذه الطاقات
إلى ترك العـراق وتفضـيل العيش في اoنفـى على العيش في الوطن طوعـا أو قهـرا. فالحـريات
بوجـه عام والحـريات الأكـاد�يـة بوجه خـاص لا توجـد مطلقـا في العراق مـنذ عام ١٩٦٨ وحـتى

ألان وهي خرق واضح للمادة ٢٦ من الإعلان العاoي لحقوق الإنسان الذي وافق علية العراق.
فالحرية الأكـاد�ية إحدى أهم الحقوق الأسـاسية للبشـر اoعتمدة من منظمة اليـونسكو وبدونها
لا�كن أن نتـصور وجـود مجتـمع أنسـاني متطور وفـاعل ومتـفاعل. فـالحرية هي الحـياة والحـياة
هي الحرية وقـد خلق الله البشر أحرارا ولهـذا فان من اكبر الأخطاء ارسـة فرض العقيـدة بالقوة
wبــدعoفـكرين واoأو بالتــرغــيب والتــرهيب عـلى أي إنســان ومن باب أولى على الـشـبــاب وا
والعلماء العراقيw أيا كـان موقعهم. وهو ما لم يتعظ منة النظام في العـراق حتى الآن. فالقوة

ر¢ا تصنع الخوف لكنها لا تصنع الاحترام� كما أن الظلم إذا ساد دمر� ونتائج الظلم الخراب.
ثم أن شـيوع أسلوب التـرغيب والتـرهيب والقوه أو أسـلوب التخـويف لتطويع البشـر وخاصـة
أصحـاب العـقول والشـباب هو خـرق وإهدار خطير لحـقوق الإنسـان. فالشـعوب لا تبني تـقدمـها
الحــضــاري والإنســاني بهــذا الأسلوب الذي اثبـت فـشـلة من خــلال تجــارب التـاريـخ في أoانيــا
ورومــانيــا ويوغــســلافــيــا والاتحـاد الـســوفـيــتي الـذي انهــار وغــيـرهـا من البلدان ذات الـنهج
الدكـتاتوري. ولهـذا فـقد غـادر العـراق بعد رفع قـيود الـسفـر عن العراقـيw عـام ١٩٩١ مئـات

الآلاف من أصـحـاب العـقـول ولمختلـف التخـصـصـات الدقـيـقـة من أساتـذة الجامـعـات والأطبـاء
واoهندسw والجـراحw والـصيـادلة وفـنانw وكـتـاب وأدباء وغـيـرهم من الطاقـات الكبـيـرة� وقـد
احـتل الكثـير منهـم مواقع وظيـفـيـة وعلميـة تـازة�بفـعل قدراتـهم العلمـية� في اoسـتـشـفيـات
والجامـعات واoؤسسات العلمـية في أمريكا وأوربا والدول الاسكندنـافية ونيوزلندا وغـيرها من
بقاع العالم. ولا أظن أن هناك إحصائية دقيقة عن عدد هذه الطاقات أو العقول اoهاجرة إلا أن
من اoؤكـد أن العراق حـقق أعلى رقم في عـدد العقـول اoهـاجرة بعـد أن كانـت لبنان تحتل مـوقع
الصدارة بسبب الحرب الأهلية في منتصف السبعـينات. ونعتقد أن إعلان الحكومة العراقية بان
العدد اoهـاجر من هذه العـقول هو مجـرد ٥٠٠٠ آلاف شخص غـير صحـيح� وان الرقم الحقـيقي

اكبر من هذا بكثير.
وفي دراسـة حــديثـة اعـدت من الأســتـاذ الدكـتـور عــبـدالوهاب حـومــد (أحـد خـبـراء الـقـانون
العـرب) ونشرت في مـجلة الحـقوق - الكـويت - العدد الرابع ١٩٩٩ جـاء فـيهـا ص١٦ «ومن
أسف أن ظاهرة الهـجـرة من الوطن تفـشت في أقطار عـربية عـديدة� وعلى سـبـيل اoثال� غـادر
العــراق مـا بw عــامي ١٩٩١ و١٩٩٨ اكـثــر من ٧٣٥٠ عـاoا� تـلقـفــتـهم دول أوربيــة� وكندا
والولايات اoتحـدة الأمريكية وغـيرها� ومنهم ٦٧% أساتذة جامـعة و٢٣ % يعملون في مـراكز
أبحاث علمية ومن هذا العدد الضخم ٨٣% درسوا في جامعات أوربية وأمريكية� أما الباقون
فقد درسوا في جامعات عربية أو في أوربا الشرقية ويعمل من هؤلاء في اختصاصهم ٨%)).
ثم يضـيف الدكتـور حومـد «وواضح أن تأهيل اoهـاجرين أو اoهـجـرين عال جـدا� وقد أنفـقت
عليـهم دولتـهم اoلايw من عـرق الشـعب ثم اسـتـثمـرتهم الدول الأجنبـيـة وهم في أرقى درجـات
التـأهيل العلـمي دون أن تتكلف شـيـئـا.ولايدخل في نطـاق هذا البـحث� اسـتـقـراء أسـبـاب هذه
الظاهرة المحـزنة� وحـسبي أن أقـول انه نزيف اليم للأدمـغـة الراقيـة� تغـادر بلادها التي هي في
مسيس الحاجة إليـها� إلى بلاد هي في الأصل ليست في حاجة إليها� ولكنها وجـدتها رخيصة
الثــمن فــرحــبت بـهــا. ومن اoؤكــد أن للوضـع الاقــتــصــادي والنظام الســيــاسي أثـرا في غــاية

الوضوح».
كمـا أن من الأسبـاب التي دفعت إلى الهـجرة هي القـيود الصارمـة على السفـر وهي مخـالفة
لحقـوق الإنسان وللدستـور العراقي النافذ وللإعـلان العاoي لحـقوق الإنسان� ا دفع الكثـير من
هؤلاء إلى الهــرب أمــا عن طريق كــردســتـان - حــيث تنعــدم السلطـة اoركـزيـة - أو عن طريق
تعـديل اoهـنة أو تغـيـرها أو عن طريـق الرشـوة التي شـاعت - مع الأسـف - في العـراق أو عن
طريق الهرب إلى الأردن أو باسم آخـر أومن خلال معـاونة بعض اoسؤولw اoتـعاطفw مع هؤلاء
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وغـيـر ذلك من الطرق للخـلاص مـن الوضع السـيـاسي والاقـتـصـادي وعـمـوم اoناخ اoوجـود في
العـراق في ظل النظام الحـالي الذي دفع الإنسـان من كـارثة إلى أخرى. وبسـبب اسـتـفحـال هذه
الظاهرة اصدر الرئيـس صدام قرار العـفو عن هؤلاء للعودة إلى العـراق لقاء عدم مـعاقبـتهم عن
تصـرفهم في مـغادرة العـراق. إذ أن من حق البشـر العيش بسـلام والتنقل بحرية وتعـديل الاسم
أو تغيـيره أو في التـعبيـر عن الآراء بصورة سلميـة أو في تغيـير مسكنة أو في اخـتيـار طريقة
العيش أو غير ذلك ا هو ثابت في الاتفاقيات الدولية والقوانw الوطنية.وبالتالي لا تعد هذه
الأفعـال جر�ة إلا في الدول التي لا تحـترم قـوانينها أو الاتفاقـيات الدوليـة. إذ لو كانت حـقوق
الإنسان مـصونة ومنها حقـه في التنقل� oا اقدم الشخـص - أي شخص - على استخـدام طرقا

أخرى oغادرة العراق أو عدم العودة للوطن.
ولعل من اخطر اoظاهر في الجـامعـات العـراقيـة مثـلا شيـوع سيـاسة التـميـيز الطائفي حـسب
العنصـر أو العشيـرة أو اoذهب أو العرق أو الدين والتـميـيز في البـعثات والايـفادات والدورات
وفي حـضور اoؤ�رات والوظائـف خلافـا للدستـور وللاتفـاقيـات الدوليـة ولحقـوق اoواطنة. بل أن
انعدام اoساواة في الدخل الشهري بw أصحاب ذات القدرة أو الكفاءة مخالفة خطيرة للدستور
وللقــوانw والإعــلان العــاoي لحــقـوق الإنســان وتســبب الشــعــور بالظلم والـتـمــرد. ويعــود هذا
الاختـلاف إلى الانتماء للـحزب أو للدور الأمني الذي يؤديه الأستـاذ الجامعـي أو عميـد الكلية
أو رئيس القــسم الذي يـغـرد مع الســرب الشــمـولي. فــالأســتـاذ البــعـثـي يتـمــيـز بـراتب أعلى

وامتيازات كبيرة وخاصة تختلف عن غير البعثي وهي مخالفة خطيرة للدستور والقانون.
ومن أسـبـاب الـهـجـرة كـذلك إجـبــار الإنسـان العـراقي وخـاصــة أصـحـاب العـقـول مـنهم على
اoشـاركة في اoسـيـرات والتظاهرات واoعسـكرات وحضـور التجـمـعات السـيـاسيـة وهي أعمـال
منافية للعمل الأكاد�ي. إذ يجب أن يكون هناك فصل كبير بw العمل الأكاد�ي وحرية البحث
وبw العمل السيـاسي وتسييس كل مؤسسـات الدولة وعسكرتها. ويحضرني قول أحـد أعضاء
مجلس قيادة الثـورة عام ١٩٩٠ حيث قال مخاطبا أساتـذة الجامعات «نحن لا نرغب ¢ن يفكر
في عقلة واzا نريد من يفكر في قلبه مـعنا». بل أن القيم الأكاد�ية التي عرفت بهـا الجامعات
العـراقـيـة انهـارت �امـا في العـراق بعـد عام ١٩٩٠. ا دفـع بالعـديد من الأكـاد�يw إلى ترك

العراق أو عدم العودة وظل الباقي يصارع من اجل البقاء.
أما الجامعات واoؤسسـات العلمية فقد تحولت إلى مراكز أمنية ينتشـر فيها المخبرون في كل
زاوية بحـجـة حـمـاية الأمـن الوطني من الأعـداء فـفي جـامـعـة اoوصـل مـثـلا يوجـد سـجن خـاص
وغرف للتحـقيق مع الطلبة والأساتذة اoشكوك في ولائهم أو ن وردت عليهم تقـارير حزبية أو

وشايات وهناك مكاتب دائمة لضباط الأمن داخل الحرم الجـامعي واoؤسسات العلمية. هذا عدا
حــجب جـمــيع وســائل الاتصـال مـع العـالم الخــارجي مــثل الانتــرنيت والكومــبـيــوتر والفــاكس
والاشـتـراك في المجـلات والصـحف العـربيـة والأجنبـيـة وفـرض الرقـابة عـلى اoراسـلات والكتب
الواردة أو الصــادرة وتحــر§ الاتصـال مع الأســاتذة الأجــانب أو العــرب. بينمــا نعــتـقــد أن من
الحكمـة التـعلم من تجـارب الشـعـوب وخبـرات الدول في طرق الـتعـامل مع علمـائهـا ومـفكريهـا

وشبابها وفي كيفية بناء مجتمعاتها ¢ا يتلاءم مع العادات والتقاليد.
ويبدو أن التـاريخ يعيـد نفسـه� فقد اعـدم سقراط بـتهمـة إفساد عـقول الشـباب حينـما ناقش
طرقـا غـير مـألوفـة في تحـديد مفـهـوم الد�قـراطيـة.ولهذا ضـاقت الدنيـا في نفس أفـلاطون بعـد
إعـدام سقـراط فهـجـر أثينا إلى كثـيـر من البلدان هربا من الطغـيان والظـلم الذي لم يسلم منه.
wفـقـد عــرف جـيـدا كـيف يعــيش الطغـاة في بذخ وظـلم وعـدوان وحـرس وظلام ووشـاة ومـنافـق
واكتـشف أن الطغاة لايحـترمـون القوانw لأنها تقـييـد سلطاتهم اoطلقة. وقـد اكتـشف أفلاطون

.wنافقoوا wفكرين وحبة للدجالoكراهية الطاغية للعلماء وا
ولم يسـلم الأمــام (أبو حنيــفــة) مـن ظلم الظاoـw ولا من جــهل الجــاهلw حــيـث تعــرض إلى
التعذيب والاضطهاد من اoنصور في بغداد الذي حـبسة وقام بجلده ثم دس السم له في النهاية
لأنة رفض ولاية القـضــاء� وفي عـهـد هارون الرشـيـد تعـرض الأمـام مـالك إلـى الظلم والضـرب
oواقفـه الصلبه في الحـياة وحw طلبـه هارون الرشيـد لتدريس الأمw واoأمـون قال قـوله اoعروف
«… العلم يـؤتى ولايأتي». ثم تعــرض للجلـد وهو عـاري الجــسـد مـن اoنصــور أيضـا لانه ذكــر
حـديثـا عن الـرسـول -ص- لم يعـجـبـه.كـمـا تعــرض الأمـام احـمـد بن حنبل للضــرب والتـعـذيب
والسـجن من اoأمون واoعـتصم للتـأثير عليـه كي يغيـر عقـيدته. ولاندري هل أن التـاريخ يعـيد
نفسـه في العراق ثانـية - بلاد النهـرين ومهد الحـضارات البـشرية - بعـد آلاف السنw… ويدور

ويظهر الطغيان فيه بw حw أخر.
فالجـامعات واoؤسسـات العلمية العراقـية تحولت من مـراكز للبحوث وتطوير الدولة والمجـتمع
إلى ذيل تابع للمـؤسـسة الـعسكرية للـدولة وللنظام الشـمولي ولهـذا يجـري تعw عـميـد الكليـة
ورئيس القسـم ورئيس الجامعـة دون انتخـاب ويبقى في منصـبة قد يطول إلى اكـثر من عـشرين
سنة !! ويصـبح رضى الرئيس عن اoرؤوس غاية اoنى.كـما لا�كن لأي أسـتاذ أو عالـم أو مفكر
أن يشـغل منصبـا ما أو يعـمل أو ينشر كـتابا أو بحـثا قبـل فحص فكرة وولائه ومـدى سلامـته
الفكرية. ونشير هنا إلى انه ليس من الغـريب أن يحتل أحد مجرمي النظام الدكـتاتوري منصبا
دوليـا رفـيـعـا للدفـاع عـن حـقـوق الإنسـان مـثـلا� بعـد أن تتـعـمـد أياديه بدم الأبـرياء من أبناء
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العـــراق الأحـــرار مكافـــئـــة له. ثم أن النـشــاط الـعلمي مـن تأليـف الكتب والـبــحـــوث وحـــتى
المحاضرات العلمية تخـضع لرقابة شديدة وقيود عديدة يحرم فيهـا الإنسان من حقه في الكتابة
والكلام والإبداع. وفـيمـا يخص سـياسـة القـبول في الجـامـعات فـان اoقـدرة ليست هي الأسـاس
وإzا الولاء والعــلامــات التي �نح للـطالب عن اoشــاركـة في الاتحــاد الوطنـي أو اoشـاركــة في
اoعــسكرات أو الحــروب أو لابنـاء أصـدقــاء الرئـيس وغـيــر ذلك. ويـتـمــتع أبـناء اoســؤولw أو
اoسـؤولw من الطلبـة بامـتـيـازات كـبـيـرة وهم �ارسـون سـيـاسـة التـرغـيب والتـرهيب في ارسـة

الضغط على أساتذة الجامعات للحصول على النجاح دون حق.
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أن الشعوب التي تحتـرم علمائها ومفكريها وخبراتها الوطنيـة وتوفر لهم كل الظروف اoناسبة
للإبداع والعمل الحر هي شعوب حية متطورة تخلق في نفوس أبنائها الثقة والإخلاص والتفاني
من اجل سعادة الإنسان� والامـه التي تكرم عقولها تكون قوية بهم� ولهذا فـان احترام الإنسان
أولا وتوفير اoناخ اoلائم� من احتـرام للقانون وتطبيقه بصورة عادلة وتوفيـر ضمانات للتقاضي
واسـتقـرار سـيـاسي ومورد مـالي دائم ومناسـب لكل إنسـان وتعددية سـيـاسـية ود�قـراطيـة� هي
الكفـيلة وحـدها بعـودة هذه العـقول إلـى أعشـاشـهـا لتـخدم أوطانهـا وليـست أسـاليب القـمع أو
التـرهيب والترغـيب أو قـرارات العفـو أو السمـاح ببـعض الامتـيازات اoالـية التي هي أسـاسيـة

لكل إنسان في الحياة العصرية.
لقــد أصـبــحت لدى العـديـد من الدول تقــاليـد راســخـة لتكـر§ علمـائهــا سنويا بـكل صنوف
التقدير والاحـترام التي ترسخ روح اoواطنة والانتماء حتى oن لايحـمل جنسية هذه الدول أو ن
جاء مـهاجرا لهـا� ولا�كن البحث عن عنصـر الإنسان أو عن دينه أو معـتقده أو لونه أو مـذهبه
أو آرائه… فـالبـشـر سـواسـية فـي القـيمـة الإنسـانيـة والعـالم اصـبح قـرية صـغـيـرة بفـعل عـوامل
مـتـعـددة والاخـتـلاف في اoـذاهب واللون والرأي والجنس والعـادات ضــرورة في الحـيـاة وقـضـيـة

طبيعية.
ولهذا نعـتقد أن هذه العقـول اoهاجرة التي تركت العراق بفـعل سياسة نظام صـدام لا�كن لها
أن تعود مهمـا كانت اoغريات أو الامتيازات اoالية أو قرارات الإعـفاء عن ما يسمى بالأخطاء
التي ارتكبوها في مغادرتهم للعراق بصورة غير مشروعة ستؤدي إلى نتائج إيجابية وتشجعها

على العودة مادامت طبـيعة النظام السياسي القـائم في العراق لم تتغير في منهج الحـياة ومنها
إدارة الحكم أو النظام وأسلوب إدارة الدولة والمجتمع.

ونعـتقـد أن من اoمكن لحكومـة إقليم كردسـتان أن تسـتقطـب العقـول العراقـية كـافة والعـمل
على تشجيع عودتها إلى كـردستان طبقا لقانون عودة الكفاءات مـثلا ولابد من تأسيس مجمع
علمي أو مـؤسـسة علمـيـة لتكر§ العـقول والعلـماء من حكومـة الإقليم والاسـتـفادة من تجـارب
الشـعوب كـالشعب السـويدي الذي يكرم العلمـاء سنويا في يوم العالم الشـهيـر (Nobel) وهو

العاشر من ديسمبر من كل عام.
وقـد كشـفت تجـارب التاريخ - وقـوانw الحـياة - أن العـراق ليس ملكا لـشخص أو عـائلة أو
عشـيرة أو جـماعـة� وإzا هو ملك لكل العـراقيw في حـاضر هم ومـستـقبلهم وأن التـاريخ يخلد
كل من يخدم وطنه في بناء السلام والتـآخي والمحبة والعدل والعدالة وفي تطور المجـتمع ودفعة
إلى إمـام ¢ا يتناسب والقـيمـة العظيـمـة للإنسان… و¢ا يحـقق إسـعاد الإنـسان. وأضـحت الدول
التي تحـترم القـانون تسـعى إلى توفيـر افـضل وسائل العـيش للبـشر.فـالأنظمـة زائلة والشعـوب

باقية.
فالعـامل الاقتـصادي وان كـان مهـما في دفع العـديد من هذه العقـول للمغادرة مـن العراق -
بعـد انـهـيـار الدخــول والتـضـخـم الاقـتـصــادي البليغ - إلا انه ليـس هو السـبب الرئـيـسي� لان
للعـامل السـيـاسي ولاحـتـرام حـقـوق الإنـسـان واحتـرام الـقـوانw ولضـمـانات التـقـاضي وقـواعـد
العدالة ولعوامل أخـرى غيرها دورها الكبيـر في دفع هذه الإعداد الغفيـرة إلى البحث عن ملاذ

أخر للعيش بحرية وأمان واستقرار oمارسة الدور الإنساني والفكري والعلمي في الحياة.
كـمـا لا نعـتـقـد أن للتظاهـرات الإعـلامـيـة الاستـخـبـاريـة مـثل دعـوات اoغـتـربw إلى العـراق
سـيكون لـه دورة في تشـجـيع الـعـقـول والطاقـات لـلعـودة إلى الوطن بفــعل عـوامل كـثــيـرة قـد
لايتسع المجال لذكرها ولهذا فهناك من يفضل العودة إلى بلد أخر أو إلى بعض البلدان العربية
الأخرى والاستقرار فيها حيث ينعم اoواطن بالحرية والامان واحترام القانون وضمانات التقاضي
واoؤسسـات العلمية اoتطورة اكـثر من التفكيـر للعودة إلى العراق في ظل هذه الظروف الحـالية
التي لم تتغير.كما لا�كـن إغفال حقيقة أن الحصار الاقتصـادي ضد الشعب العراقي جر�ة ضد
الإنسان وهو عـقوبة قـاسية ضـد الأبرياء. وقد تركت آثارها على عـموم الشعب العـراقي ومنهم
الشـباب والعـقول والخـبرات ولهـذا فان اسـتمـراره هو عـمل غيـر أخلاقي.وفي هذا الصـدد نشيـر
إلى أن النظام اسـتغل مـعاناة الشـعب العـراقي من العقـوبات الاقتـصادية للأغـراض الدعائيـة.
وقـد اعتـبر أن هـذه اoعاناة للإنسـان في العـراق سبـبـها العـقـوبات الدولية مـتـجاهلا أن السـبب
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الحـقيـقي هو سيـاسة النظام الخـاطئـة داخليا وعـربيا ودوليـا. و�كن إحـلال عقـوبات على النظام
الذي ارتكب الجرائم الدولية وليس على الشعب الذي هي ضحية للنظام.

فالعراق - طبقـا لتقرير الهيئة اoشكلة من مجلس الأمن الدولي لتـقييم الوضع الإنساني في
كـانون الثاني ١٩٩٧- بـات ألان من أعلى البلدان التي تحـصل فيـهـا معـدل الوفـيات للأطفـال
في العالم وان نسـبة السكان الذين يستطيـعون بصورة منتظمة الحـصول على مياه نقـية لا تزيد
على ٤١ % وان اعـتـماد السـكان على الإمـدادات الإنسانيـة قـد زاد من سـيطرة الحكومـة على
مـقدراتهم. وهذا يعـود إلى آثار الحـرب ولعقـوبات مجلس الأمن. وهـذه كلها من العـوامل التي

دفعت إلى الهجرة من العراق أو عدم العودة إلية.
وذهبت منظمـة العـفـو الدوليـة في تقـريرها اoرقم ٩٩-١٤٤الصـادر في ٢٩ �وز ١٩٩٩ إلى
تأييد توصـيات هيئة الشـؤون الإنسانية التابـعة لمجلس الأمن الدولي بضرورة الاهتمـام العاجل
للوضع الإنسـاني في العراق «رقـمهـا ٨-١٩٩٧-١٢.c E». وهذا الانهـيار للوضع الإنسـاني
من العـوامل التي دفعـت إلى مغـادرة العقـول العـراقيـة للعـراق أو تفضـيلهـا البقـاء في اoنفى.
لاسيما وان سيـاسة النظام في عسكرة الدولة والمجتمع ماتزال مستمـرة وقد امتدت لتطال حتى
الأطفـال ن تتـراوح أعـمـارهم بw ١٢ - ١٧ عـامـا في إجـبـارهم عـلى الدخـول في مـعـسكرات
والخضوع للتدريب القاسي حتى تحت حـرارة الصيف إلى تصل أحيانا إلى ٥٠م في العراق وهو

ما يخالف اتفاقية حقوق الطفل والدستور العراقي.
ومن سلسله الإجـراءات ذات الغطاء الصحي ظاهرا بينمـا هي من الأساليب الخـاطئة المخـالفة
لحـقـوق الإنســان والتي ابتـدعـهـا الـنظام الدكـتـاتوري «قــضـيـه الوزن للإنسـان» واقــصـد بذلك
الأسلوب غير القانوني وغير الحضاري في إذلال الاسـاتذه الجامعيw وغيرهم ن صنفهم النظام

في عداد الخاضعw لوزن الأجسام سنويا. 
بل تتـعــمـد السلطات أحـيــانا في وزن الأسـتـاذ الجـامـعـي اكـثـر من مـرة في السـنة وإلا فـقـد
الشخص وظيـفته في الجامـعة أو الدولة وهو إجراء يخـضع له الشخص حتى لو كان مـريضا في
الهـرمونات أو مصـابا بداء السـمنة الطبيـعيـة.كما انه إجـراء غايتـه الإذلال والتطويع والخـضوع
للفكر الشمولي الفردي القائم على عبـادة الصنم والعسكرة بحيث أن ما يأمر به هذا الصنم هو

شيء مقدس لا�كن مناقشته.
كـما تحـولت الكليـات في الجامـعات الـعراقـية - بفـعل سـياسـة النظام الفـاشلة - إلى مراكـز
لبـيع الحليب والبـيض ومشـتـقات الألبـان واoواد الغـذائيـة� فصـار الأسـتاذ الجـامـعي - مثـلا -

يلهث وراء توفــيـر لقـمـة العـيش للأولاد تحت الـبـرد والحـر في الكليـة أو مكان الـعـمل بدلا من
الاهتمام بالعلم والبحث العلمي. وكم من منظر أو مشهد مؤلم لم تتمكن الصحافة من تصويره
في تدافـع الاســاتذه الجــامــعــيw مع الطـلبــه في الحــصــول على اoواد الـغــذائيــة أو الأرزاق في
اoعـسكرات وهو ما يهـدم كل القيم الإنسـانية والأعـراف والقيم الأكـاد�ية وهي الغـاية اoطلوبة
من نظـام دكـتــاتوري اغــرق العــراق في بحــر من اoـشـاكـل ووهم من انتــصــارات زائفــة لا�كن

معالجتها إلا بعد قرون من التضحيات. 
ومن جـهة أخـرى لابد من التـذكيـر أن ا يهـدر الحرية الأكـاد�يـة في العراق هـو إجبـار النظام
على اعتماد سـياسة الكتاب اoنهجي في الجامعات واoعـاهد قاتلا بذلك روح اoنافسة والإبداع

والتأليف وهي سياسة خاطئة تتناقض والحرية الفكرية وحرية الرأي واoناقشة والرأي الأخر.
أن عودة العقول إلـى العراق ستكون طواعية بعد زوال النظام وبناء دولة القـانون واoؤسسات
الدسـتورية واحـتـرام حقـوق الإنسـان ومنها ضـمـان الحقـوق والحريـات الأكاد�يـة وحريـة التفكيـر

وحرية التعبير والتأليف والكتابة والإبداع والنشر والسفر والاتصال مع العالم.
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The problems and risks of extreme and international terrorism 

œ«d._« »U+—≈Ë W!Ëb!« »U+—≈
أصبـحت مشـكلات التطرف والإرهاب من القضـايا اoهمـة والخطيرة على مـختلـف المجالات�
تزعـزع الأمن الوطني وتهدد الأمن والسلم الـدولي�w لاسيـما في منطقـة الشرق الأوسط� حـيث
مـاتزال تبذل العـديد من الجـهود إقليـمـيا ودوليـا oكافـحة ظاهرة الاضطراب الـسيـاسي وأعمـال
العنف والتعصب� لذلك لابد من تحـديد بعض اoصطلحات و�ييزها عن بعضـها البعض قبل أن
ندخل فـي بيـان الـبـعـض من مـشـكلات ومــخـاطر الإرهـاب ومنهــا إرهاب الدولة اoنـظم� إذ من
اoعلوم أن هـناك فـرقــا بw الانغــلاق الأعـمى لرأي أو فـكرة مـعــينة أي الجــمـود الفكري وعــدم
الاعــتــراف بالرأي الأخــر وبw التـطرف أي اoغــالاة في الآراء أو اoواقـف ثم الإرهاب الذي قــد
�ارس من فرد أو جماعة أوقد �ارس من الدولة والذي يسمى ب إرهاب الدولة� وهو ما سنبينه
على الـنحــو التــالي مــشـيــرين إلـى بعض النتــائج الـعـامــة في مـكافــحـة الـتـعــصب والـتطرف

والإرهاب: 
 The concept of  fanaticism VBF(!« ÂuNH* ôË√

التـعـصب في اللغـة عـدم قـبول الحـق عند ظهـور الدليل بناء على مـيل إلى جـهـة أو طرف أو
جـمـاعة أو مـذهب أو فكر سـيـاسي أو طائفـة. والتـعـصب من العـصـبيـة وهي ارتبـاط الشـخص
بفكر أو جـمـاعـة والجد فـي نصرتـها والانغـلاق على مـبـادئهـا. ويطلق على الشـخص اoتـعـصب
Fanatical. وهذا التعصب قد يكون تعصبا دينيا أو مذهبيا أو سياسيا أو طائفيا أو عنصريا

وهو سلوك خطير قد ينحدر نحو الاسوء ثم يـؤدي إلى التطرف والهلاك والخراب بسبب التشدد
وعدم الانفتاح وعدم الـتسامح أيا كان نوع التعصب ومهمـا كان شكله أو مصدرة. ولعل اخطر
أشكال التـعـصب هو التـعصـب القومي والـتعـصب الديني حـيث �ارسـهـمـا بعض الجمـاعـات أو
الأنظمـة الدكـتـاتورية أو تحـرض عليـهـمـا أو تشـجـعهـمـا خـلافـا للقـوانw وللالتـزامـات الدوليـة
وللديانات السمـاوية والقيم الإنسانية النبـيلة القائمة على المحبـة والتسامح والاعتـراف بحقوق
الإنسان واحتـرام التعددية القومية والـتعددية السياسيـة والتعددية اoذهبية والتـعددية الدينية.
ولا�كن أن نتـصور وجـود مجـتمع أنسـاني مسـتقـر وآمن ويعـيش الناس في ظله بأمان وبسـلام
مع وجود التـعصب الذي يرفض الحق الـثابت واoوجود ويصـادر الفكر الأخر أو القـوميـة الأخرى

أو يحظر حرية العبادة أو لايعترف بوجود الطرف الأخر.
The concept of extreme ·dD(!« ÂuNH* UO0U7

التطرف هـو الشـدة أو الإفــراط في شيء أوفي مـوقـف مـعw وهو أقــصى الاتجـاه أو النهــاية
والطرف أو هو الحــد الأقــصى� وحw يقــال إجـراء مــتطرف يعنـي ذلك الإجـراء الـذي يكون إلى
ابعـد حد� وهو الغلو وحw يبـالغ شـخص ما في فكرة أوفي مـوقف مـعw دون تسامح أو مـرونة
يقـال عنة شـخص مـتطرف في مـوقـفـة أو مـعتـقـدة أو مـذهبـة السـيـاسي أو الديني أو القـومي�

واoتطرف في اللغة من تجاوز حد الاعتدال.
والتطرف مــعـروف في العـديـد من دول العـالم في الـقـضـايا الدينـيـة والسـيــاسـيـة واoذهبــيـة
والفكرية والقـومـيـة وغيـرها. وهذا التطرف نـاتج عن الانفعـال وهو إجـراء يائس من شـخص أو
جـمـاعة ضـد طرف أخـر. فـإذا اقـتـرن التطرف بالعنف والأعـمـال الفـعليـة الإجرامـيـة التي تفـزع
الناس وتهدد الأمن والأشخـاص اoدنيw وتقلق أمن المجتمع أصبحت من الأعـمال الإرهابية لان
التطرف اصـبح يثيـر الفـزع والخوف والرعب وهو أقـصى درجات الـيأس والقـسوة اoدمـرة. لذلك
فان التـطرف هو اoغالاة السـياسيـة أو الدينية أو اoذهبـية أوالفكرية وهـو أسلوب خطير ومـدمر
للفـرد وللجـمـاعـة ولكيـان المجـتمع والـدولة لابد من مـقـاومتـه بطرق وأشكـال متـعـددة أيا كـان

الطرف القائم به بتفعيل دور القانون.
The concept of terrorism »U+—ù« ÂuNH*≠ U1!U7

الإرهاب من الرهبـة أي الخـوف أو هو التـخـويف وإشاعـة عـدم الاطمـئنان وبث الرعب والفـزع
Terror وغايته إيجاد عـدم الاستقرار بw الناس في المجتمع لتحقـيق أهداف معينة� فالإرهاب

هو العنف المخيف ويقال في اللغة الراهبة أي الحالة التي تفزع� كما أن العنف الذي �ارس ضد
الإنســان وحـقــوقــه الأسـاســيـة هو الإرهـاب أيا كـان مــصــدرة أو القـائم بـه. ويقـال عـن الرهيب
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.Fright رهوب هو ما يخاف منة من عمل أو فعل يثير الخوف أي الرعبoوا
ولاشك أن النظريات الدكتاتورية معـروفة للجميع وهي تعني اضطهاد البشر وسـوء استخدام
السلطة وارسة العنف من خـلال القوة. والنظريات الدكتاتورية التي اقـترنت بالإرهاب هي إما

الفكر الفاشي fascism أو النازية nazism أو دكتاتورية الطبقة العاملة(١).
وقـد نشـأت الفاشـيـة في إيطاليـا وارتبطت باسم (مـوسـيليني Mussolini) وارتبطت النازية
كحركة عنصرية باسم هتلر Hitler في أoانيا كما ارتبطت دكتاتورية الطبقة العاملة باسم كارل
مـاركس - انجلز ولينw وجـرت ارسة الاضطهـاد والعنف والتـفزيع باسـمـها بصـورة خاصـة منذ
عــهـد ســتــال�Josef Stalin w وتقــوم كل نظريـة على أســاس الطاعــة العـمــيــاء من الشــعب
وإجـبـارهم بالقـوة على ذلك بطرق وحـشـيـة أو تر غيـبـيـة عـديدة. فـفي أوربا ماتـزال الجمـاعـات
النازية �ارس الأعمال الإرهابـية وتثير الخوف والفـزع وتهدد الأمن من خلال الأعمال الإجـرامية
كـالتـفـجـيـرات والـسـرقـة والقـتل والسلب والتـهــديد لتنفـيـذ الأهداف العنـصـرية وإيجـاد الحـقـد

والتمييز العنصري وترويجه. 
بل أن هـذه الأعـــمـــال الإرهـابيـــة بـرزت بصـــورة واضــــحـــة وخطـيـــرة في الـعـــديد مـن الدول
الاسكندنافـية ولا سـيمـا في السويد إذ أن الجـماعـات النازية التي تؤمن بان العرق هو العـامل
في تقـرير السمـات واoواهب البشـرية وان الفروق العـرقيـة تولد امـتيـازا فطريا عند عرق بعـينة
ولهذا تؤمن الجـماعـات النازية بالحقد العنـصري والفاشـية  rasist أو racialism وهي السلالة
أو العنصـر أيضـا �ارس بفـاعليـة العمل الإرهابـي من خلال الأعـمـال الإجـراميـة من قـتل ونهب
وسلب بقـوة السـلاح والتـهـديد والوعـيـد وقد اعـتـبـر يوم ٣٠ نوفـمـبـر من كل عـام يومـا للنازية
احتفـالا بيوم ميلاد هتلر. واصـبح العنف الذي �ارسه هذه الجماعـات خطرا حقيقيـا يهدد السلم

والاستقرار إلا انه ظهرت حملات إعلامية مضادة للنازية والفاشية.
وقـد انـتـشـرت الأفـكار العنصــرية واليـســارية في دول عــديدة بعـد الحــرب العـاoيــة الثـانـيـة
ولاسـيـمـا انتـقـالهـا إلى بعض الأحـزاب القـومـيـة العـربـية والـى بعض الأشـخـاص العـرب الذين
طرحوا - توهمـا منهم - فكرة علوية الأصل أو العنصر العربي على الأصـول والأجناس الأخرى
وقد روجوا هؤلاء هذه الفكرة الـضيقة تحت تأثير الفكر النازي والفـاشي والسياسة التي اتبـعها
ستالStalin w. بل أن هذه الآراء دفعت بعض الحكام العرب في الأنظمة الدكتاتورية إلى نشر
هذه الفـكرة تحت طائـلة التــرغــيـب والتــرهيب وفـي اســتــعــمــال الـقــوة والحــروب والتــمـــجــيــد
بالانتـصـارات الزائفـة من اoاضي� وفـي محـاولـة تفـسيـرهـا بصـورة تخـدم الفكرة اoذكـورة وفي
ارسـة إرهاب الدولـة ضـد اoواطنw وفي اضطهــاد القـومـيـات الأخـرى خـلافـا لـلإعـلان العـاoي

لحـقوق الإنـسان وللقـيم السـمـاوية والإنسـانية كـمـا هو الحـال في العـراق منذ عـام ١٩٦٣. فقـد
تعرض الشـعب الكُردي في كردستـان العراق (وكذلك القومـيات الأخرى) إلى صنوف التطهـير
العـرقي والتــعـريب والتـبـعـيث وسـيـاسـة إبـادة الجنس البـشـري والى صنوف العــدوان بالأسلحـة
الكيــمـاوية وتدمــيـر القـرى وضــرب اoدن والسكان الآمـنw الأبرياء وهو إرهاب منظـم من نظام

الحكم في العراق إبان حكم البعث (إرهاب دولة).
MDE14- وقد نشـرت منظمة العفـو الدولية تقريرا مـفصلا في نوفـمبر ١٩٩٩(رقم الوثيـقة 
99-10) عن الجـرائم الإرهابيـة اoرتكبة من نظـام الرئيس صدام ضـد الشـعب العراقـي واoتمـثلة

في صورة انتهاكات (فظيعة) لحقوق الإنسان في العراق وفي إفلات الفاعلw من كل مسؤولية
عن هذه الجـرائم� من حيث العـقـاب والتعـويض للمتـضررين. وقـد جـاء عنوان الوثيقـة تحت اسم

 .«Iraq. victims of systematic repression نظمoالعراق ضحايا القمع ا»
وقــبل الدخــول في اoوضـوع وبـيـان بعـض التـســاؤلات عن اoشكـلات التي يثــيـرهـا التطرف
والإرهاب لابد من القول أن مفهوم الإرهاب هو مفهوم نسبي متطور يختلف من مكان إلى أخر
ومن شـخص إلى أخـر ومن عقـيـدة أو فكر إلى أخـر وحـسب الظروف اoتـغيـرة رغم وجـود بعض
القواسم اoشتركة ولهـذا من الصعب أن نقول بوجود مفهوم واحد للإرهاب أو للجـر�ة السياسية
أو للعنف السـيـاسـي �كن أن يقـبل به الجـمـيع أو �كن أن يرضي الـكل ولهـذا نعـتـرف أن ليس
هناك تعـريفا مـحددا واضـحا أو دقـيقا لـلفكر الإرهابي. وقد يكون الإرهاب مـحليا أي داخلـيا
أو دوليـــا �ارس عـلى نطاق دولـي(حw يأخـــذ طابعـــا دوليـــا وتتـــعكـر قــواعـــد الأمن والسـلم
الدوليw) كمـا حصل في أفريقيـا بالنسبة للتفـجيرات ضد السـفارتw الأمريكيتـw مؤخرا وراح
ضحـيتـها مئـات من السكان اoدنيw الأبرياء الذين لا صلة لهم بالصـراعات السيـاسيـة وكذلك
في الجزائر وأفـغانسـتان والسودان والعـراق وتركيا وكـوسوفـو والشيشـان وروسيا طبـقا لتـقارير
منظمـة العفـو الدوليـة ومنظمات مـحايـدة مهـتمـة بحقـوق الإنسـان. وهذا الإرهاب الدولي يثيـر
الفـزع العـام والخطر الشامـل اoنظم اoتـعمـد ضـد الإنسان والـدولة والمجتـمع. وأيا كـان الإرهاب
مـحليا أم دوليـا� فهـو يعد جـر�ة عـمدية خطيـرة لان الفاعل لـها هو مـجرم عـادي لايتمـتع بأي
حـصانة. ونشـير إلى أن جـرائم التطهـير العـرقي Crimes of Ethnic cleansing التي ترتكب
من الدولة أو مـن الجـمـاعــات أو الأفـراد هي من الجــرائم الإرهابيــة لأنهـا تثــيـر الخـوف والـفـزع
والرعب في نفوس البشـر وتخالف قواعد حقوق الإنسان. ومن الجـرائم الإرهابية ضرب الأهداف
اoدنية وحـرق القرى والأهداف اoدنيـة وهي من الجرائم الدولية التي لا تـسقط بالتقـادم. وكذلك
الأعمـال الإجرامية اoتـمثلة في مهـاجمة الباصـات التي تحمل السيـاح أو مهاجـمة اoساجد كـما
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هو الحـال في بـاكـسـتـان أو الكـنائس أو دور العـبـادة كــمـا هو الحـال في إنـدونيـسـيـا وتـيـمـور.
فـالعـمل الإرهابي هو عـمل إجـرامي لابد مـن الوقـوف ضده بـقـوة وحزم مـهـمـا كـان مـصـدرة ولا
سـيــمـا إرهاب الـدولة الذي يكرس عــبـادة الفــرد.لان القـائم بالـعـمل الإرهابي لايـحـتـرم قــانون
ولايعـرف الرحمـة ولا الشـفـقة ولايعـرف القـيم الأخلاقـيـة أو الدينيـة أو الإنسانيـة ولايقـيم وزنا
للتسـامح ولقيم الخـير لهذا فـالإرهابي كما يـصفه بعض الفـلاسفة (ذئب في شـكل بشر). وهذا
العــمل الإرهابي قـد يكـون إرهابا داخليـا مــحـصــورا في داخل الدولة أو إرهابا خــارجـيـا kـتـد

نشاطه إلى المجتمع الدولي برعاية من دولة أو اكثر أو من جماعات سياسية أو أفراد.
وهذا الإرهاب ضـد الإنـسـان kارس أحـيـانـا باسم الدين من أحـزاب ديـنيـة (سـمـاويـة أو غـيـر
سمـاوية) ذات أهداف سياسيـة وأحيانا بدوافع القـومية العنصريـة أو بدوافع مذهبية أو طائفـية
ضـيقـة أو للأغراض السـياسـية من شـخص أو أشخـاص أو جمـاعة أو حـزب. كمـا أن عصـابات
الجـرkة ا}نـظمـة y Mafiaارس أعــمـالاً إرهابيــة كـمــا هو الحـال في روســيـا وأمــريكا اللاتينـيـة
وأفغانستـان ويوغسلافيا وأمريكا وإيطاليا وغيـرها. وهذا الرعب أو التفزيع الذي kارس باسم
الدين لاkكن أن ترضى به أيةّ ديانة� لان الديانات تقوم على التسامح والمحبة والقيم الأخلاقية
ونبـذ العنف وحــمـاية الأبرياء من الضـرر.ولذلك فــان الشـخص الإرهابي terrorist الذي kارس
العنف إ�ا يقوم بذلك للوصول إلى أهداف سـياسية وليست دينية من خـلال جرائم عادية خطيرة

ومتعمدة كالقتل والسلب والسرقة والاعتداء.
#k The definition of terrorism »U!—ù« n"d??Fـكن وصـف الإرهاب عـلـى انه الـعنـف
الســيـاسـي أي الرعب والخـوف الـذي تقـوم بـه جـمــاعـة أو أفــراد أو شــخص أو دولة أو منظمــة
لتـحـقيق أغـراض أو أهداف مـعـينة من وراء ذلك. وهو ظاهرة من ظواهر الاضطراب السـيـاسي
في العصر الحديث. وعلى الرغم من أن الإرهاب ليس جديدا (حيث كان الإرهاب kارس بصورة
منتظمـة كوسيلة لـلسيطرة من الإقطاع الرومـان على العبـيد العامـل� في مقاطعـاتهم)� إلا انه
ازداد في السنوات الأخيرة في مناطق عديدة من العالم والأخطر من ذلك هو قيام أجهزة الدولة
في �ارسـة الإرهاب (أي العنف السيـاسي ضد الشعـب) لتحقـيق أهداف نظام حكم دكـتاتوري

قائم على عبادة الفرد والسجود للأصنام.
 و�ا يتـعـلق بذلك اتهـمت سلـطات النظام في العـراق فـي نوفـمـبـر ١٩٩٩ الولايـات ا}تـحـدة
الأمـريكيــة في مـذكـرة رفـعـت من طارق عـزيز إلى الأم� العــام للأ� ا}تـحـدة علـى إنهـا دولة
إرهابية وبأنها ترعى الإرهاب لدعمـها فصائل ا}عارضة العراقـية لغرض الإطاحة بنظام الرئيس

صدام. 

≈—!W$Ëb$« »U إذا قامت الدولة من خلال أجـهزتها القمعيـة بانتهاكات بليغة لحـقوق الإنسان
في التــعـذيـب والقـتـل وضـرب الشــعب بالأسلحــة الكيــمـاويـة والصـواريـخ والإخـفــاء القـســري
والاعـدامات والتـعذيب لـلبشـر وإهدار حقـوق الإنسـان ا}عروفـة في الإعـلان العا}ي وا}عـاهدات
الدولية وفي الـتحريض على العـصيان أو دعـم الأشخاص أو الجـماعات للقـيام بتـفجيـرات ضد
أهداف مـعينة أو الـتدخل في شـؤون دولة أخـرى� تعتـبـر الدولة �ارسة للإرهاب وراعـيـة للعنف
السـياسي من خـلال إشاعـة الرعب والخوف ومـصادرة الحريـات الأساسيـة. وهذا يوجب مـحاسـبة

ا}سؤول� عن ذلك لأنها تعد من الجرائم الدولية الخطيرة.
لقـد مارست الثـورة الفـرنسيـة الإرهاب باسم الشـعب وضـد الشعب للسـيطرة عليـة� وفي ظل
نظام حكم الـفـرد فـان الإرهاب kارس من خــلال أجـهـزة الدولة ضـد الـشـعب ومـصـادرة حــقـوقـه
الأسـاسـيـة والانـفـراد في الحكم والتـحكـم �صـيـره ورفض كل شكل مـن أشكال الرأي الأخـر أو
احترام التـعددية السياسيـة مثلا بالقوة بحجج واهيـة منها مثلا افتـعال وجود الخطر الداخلي أو
الخطر الخـارجي. أي في هدم كل ا}ؤسـسـات الدستـورية للدولة والمجـتـمع وyجيـد دور الفـرد في
المجـتـمع. ولعـل من أهم مظاهر إرهاب الدولة هـو العنف السـيـاسي الذي yارســه أجـهـزة الدولة
الدكـتـاتورية ضـد ا}واطـن� لفـرض العـقـيـدة السـيـاسـيـة أو فكرة مـعـينة تحت طـائلة التـخـويف
والترهيب والتفزيع وهو ما يتناقض وقواعد حقوق الإنسان ا}عروفة للجميع وهو ما يحصل في
العـراق منـذ اكـثـر من ثلاثة عــقـود من الزمـان. حــيث kارس الإرهاب في العـراق بـكل أشكاله
وبصـورة لم يشـهـد لهـا التـاريخ نظيـرا في نوع القـسوة والجـرائم العـمـدية ضـد الشـعب العـراقي

وكذلك في أثناء الحرب العراقية - الإيرانية وفي أثناء احتلال دولة الكويت.
»$dOB*« d"dI# o&Ë »U!—ù« 5' ‚dH: ولغرض السيطرة على الـشعب لابد من اللجوء
إلى الاسـتـرشاد بدليل عـمل يشكـل أساس لإرهاب الدولة قـائم على yـجيـد عنصـر أو فكرة أو
مذهب على أخـر خلافا لكل قـواعد حقـوق الإنسان. والفارق كـبير ب� حـركات التحـرر الوطنية
والإرهاب الدولي فلاkكن أن نعد مثلا انتفاضة الكرد في كردستان العراق عام ١٩٩١ هي من
الأعـمال الإرهابيـة.لان للكرد حق واضح في تـقرير ا}صـيـر طبقـا للقـوان� والالتـزامات الدوليـة
وضـمن إطار الدولة العـراقيـة الواحـدة. وكذلك الحـال بالنسـبة لـلشعب الفلسـطيني الذي يناضل
من اجل بناء دولتـه ا}ستـقلة ا}شروعـة على أرضة وفـقا لقـرارات الشرعـية الدوليـة. فالشـعوب
تتساوى فـي الحقوق ولها الحق في العـيش والاستقلال أي تقرير ا}ـصير وتأسيس دولة مسـتقلة
أو في الفيـدرالية. والنضال من اجل تحـقيق هذا الهدف لـيس من الأعمال الإرهابيـة ما لم تكن
هذه الأعـمــال مـوجـهــة ضـد الأهداف ا}دنيــة والسكان ا}دني� الذيـن يتـضـررون من الـعنف في
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أمـوالهم وأرواحهم وأجـسـادهم.ذلك لان حق تقرير ا}ـصيـر حق مشـروع في القـانون الدولي وفي
مـيثـاق الأ� ا}تـحدة وفي قـرارات الجـمعـيـة العامـة للأ� ا}تـحدة وفي الإعـلان العـا}ي لحقـوق
الإنسان ولان إخضـاع الشعوب للسيطـرة والاستعمار واسـتغلالها يتـعارض والسلم الدولي وهو

انتهاك لحقوق الإنسان.
وفي أسبـانيا رفضت دعوات منظمـة ايتا الانفصاليـة والتي تدعو إلى انفصـال إقليم الباسك
عن أسـبـانيـا وفـرنسـا وهددت بالعـودة إلى �ارسـة أعـمـال العنف لتـحـقـيق هذا الغـرض. حـيث
تعتبرها العديد من الدول من ا}نظمات الإرهابية التي نفذت إعمالا إرهابية خطيرة في أسبانيا
عدا فترة الهدنة التي استمرت فترة ١٤ شهرا والتي أعلنت ا}نظمة ا}ذكورة في نوفمبر ١٩٩٩

عن إنهائها من طرف واحد.
ولكن }مـارسة أعـمال الحـرب قـواعد لايجـوز مخـالفـتهـا فللحـرب قواعـد أو قانون هو قـانون
الحرب وفي السلم قـواعد وأصول� ولهذا لايجـوز مطلقا إلحاق الضرر بالسكان ا}دنـي� مثلا أو
اختطاف طائرة مـدنية أو القـيام بأعمـال تفجيـر ضد أهداف مدنيـة يروح من خلالهـا العديد من
الأبرياء� فهـذه جرائم عادية وغـير سيـاسية والهـدف منها �ارسة الإرهاب والشـخص الذي يقوم

بها يعد إرهابيا.
ولهـذا لايجوز إلحـاق الضرر بأشـخاص لا عـلاقة لهم بالصـراعات أو النزاعـات مثل اخـتطاف
طائرة مدنيـة أو القيام بتفـجيرات ضد أرواح مدنيـ� أو ذبحهم أو هدار حقوق الإنسـان أو حجز
الرهائن من ا}دني� أو الاغـتيالات بهدف زعـزعة الأمن. و�ا يعد من الأعـمال الإرهابية القـيام
بالاغـتـيـالات أو التـصـفـيـات الجسـدية سـواء بأعـمـال تقـوم بهـا الدولة وأجـهـزتهـا القـمـعـيـة أم

الأعمال التي يقوم بها فرد أو أفراد أو جماعة معينة لبث الخوف ونشر الرعب. 
وفي الأردن اغــتــيل بعــمل إرهـابي رئيس الوزراء هـزاع المجـالـي ثم اغــتــيل أيضــا في عــام
١٩٧٠ رئيس الوزراء وصـفي التل من خـلال عمـلية إرهابيـة كـما جـرت سلسلة تفـجـيرات ضـد
أهداف مدنية في مناسـبات متعددة في الأردن نشرت الخوف ب� ا}واطن� �ـا اعتبرت بحق من
أعـمال الإرهاب.وقـد وقعت أعـمالا مـتعـددة بدعم من نظام الحكم في العـراق في نطاق إرهاب
الدولة في صورة عـمليات التـصفيـات الجسدية للعـراقي� وطالت حتى الدبـلوماسي� العـراقي�
هذا فـضـلا عـن التـدخل في الشـؤون الـداخليـة للأردن. كـمـا جــرت مـحـاولة لعـمـل إرهابي عـام

١٩٩٣ لغرض اغتيال ا}غفور له جلالة ا}لك الحس� في جامعة مؤتة. 
وفي الكويت وقـعت العديد مـن الأعمـال الإرهابية منهـا محـاولة اغـتيـال أميـر دولة الكويت

عام ١٩٨٥ إلا أن أخطرها هو احـتلال دولة الكويت من نظام الرئيس صـدام في ٢ أب من عام
١٩٩٠ وما تبع ذلك من جرائم دولية خطيرة yثلت في انتهـاكات حقوق الإنسان أثناء الاحتلال
وفي الاستـمرار في احتجـاز الأسرى الكويتي� وفي حرق أبـار البترول وتلويث البيـئة وفي نهب
وسلب ا}مـتلكات العـامة والخـاصـة وغيـرها من الأعـمال الإرهـابية التي تشكـل جرائم دوليـة لا

تسقط بالتقادم.
ولم تسلم ا}ملكة العربية السعودية من الأعمال الإرهابية أيضا حيث وقعت فيها الكثير من
هذه الأعــــمــــال التي كــــشـــفـت عن الـتطرف الـذي يشــــيع الرعـب والخـــوف بـ� ا}واطنـ� وفي
المجتمع.وهذا ما دفع مجلس التعاون لدول الخليج إلى محاولة معالجة ظاهرة الإرهاب والتطرف
ا}قـتـرن بالعنف لضـمـان سـلامـة الأمن وبخـاصـة في جـلسـة دول المجلس التي انعـقـدت في ٢٧

نوفمبر ١٩٩٩.
W$Ëœ »U!—« ∫wLOL)$« qON*$« V$U+ aOA$« ‰UO),«

جـرت على ارض لـبنان وغـيـرها سلـسلة من الاعـمـال الارهابـيـة من نظام صـدام وبعــضـهـا أو
اغلبها yت بامر شـخصي من صدام ومنها عملية تصـفية ا}عارض العراقي والشخـصية الوطنية
ا}عـروفة طالب السـهيل التـميـمي وقد قـام بتنفـيذ العـملية (ا}قـدم محـمد فـارس كاظم كـامل)
مستـغلا صفته الدبلومـاسية في السفارة العـراقية في بيروت. والجـرkة ا}ذكورة هي خرق واضح
للقـانون الدولي والقـواعد الدبـلوماسـيـة و�وذج واضح }مـارسة ارهاب الدولة الذي يـستـحق كل

امر وخطط وساهم ونفذ الجرkة العقاب وهو لايسقط بالتقادم ولن يتمتع هؤلاء باية حصانة.
»U!—ù« ‰UL-√ s/ WO$Ëb$« œuN'«

قـامت وتـقـوم الجـمـعــيـة العـامــة للأ� ا}تـحــدة (من خـلال اللجنة الخــاصـة ا}عنيــة بالإرهاب
الدولي) �حاولة وضع صـياغة قـواعد لتحـديد الإرهاب الدولي ولكن اللجنة اصطدمت بعقـبات
كـثيـرة طبـيـعيـة بفـعل تبـاين وجهـات النظر للـدول وقد وصـفت الجـمعـيـة العـامة للأ� ا}ـتحـدة
الأسـاليب الإرهابية بأنهـا من الأعـمال الإجـراميـة العادية وليـست من صنف الجـرائم السيـاسيـة
وطلبت من جميع الدول الوفـاء بالالتزامات الدولية للحد من النشاطات الإرهابيـة واعتبرت من
الإرهاب كل أشكال الاسـتـعـمار وا}مـارسـات العنصـرية وانتـهاكـات حـقـوق الإنسـان والاحتـلال
الأجنبي وكل مـا يعرض الـسلم الدولي للخطر(٢). كـما قـامت جـامعـة الدول العـربية �حـاولات

لتحديد مفهوم الإرهاب ونضال الشعوب من اجل التحرر.
وفي الحـقـيقـة عـقـدت مؤyرات مـتـعـددة في بعض البلدان العـربيـة حول الإرهاب - فـي مصـر
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ودولة قطر وا}مـلكة العـربيـة الســعـودية ومـجلس التــعـاون لدول الخليج - فـفي أبـريل من عـام
١٩٩٨ عـقدت في رحـاب كليـة الحـقوق - جـامـعة ا}نصـورة في جـمـهورية مـصـر العربـية مـؤyر
ا}واجـهة التشـريعيـة لظاهرة الإرهاب على الصـعيـدين الوطني والدولي وقدمت فـيه العـديد من

البحوث و© مناقشة هذه الظاهرة من جوانب مختلفة(٣).
وفي هذا السـيـاق لابد من التـسـاؤل هل أن الدولة التي yارس الإرهاب مـن خلال انتـهـاكـات
حـقوق الإنسـان و�ارسـة الاضطهـاد وافتـعـال النزاعـات ا}سلحة والـتدخل في الشـؤون الداخليـة
للدول kكن أن yـارس هذه السـيـاسـة بحـرية ودون أن تتـدخل الجـهــود الدوليـة أو الأ� ا}تـحـدة
للحـد من ذلك? وبعـبـارة أخرى هـل أن هناك مجـالاً للمـجـتـمع الدولي في أن يتـدخل للحـد من

مبدأ السيادة الوطنية?
وهل هناك من تعـارض بـ� مبـدأ الـتدخـل الدولي ومـبـدأ السـيـادة الوطنيـة? ومـا هو ا}عـيـار
الذي يـحـــدد وصـف الدولة الإرهـابيــــة والتي yـارس الإرهاب وب� الـدولة الـتي ترعـى الإرهاب
وتتـبناه وتدعمـه? وهل kكن القـول أن الدول التي yنح حق اللجـوء السيـاسي وفـقا للاتفـاقيـات
الدوليـة وبخـاصة اتفـاقـية جنيف لعـام ١٩٥١ ا}عـدلة ببـرتوكول نيـويورك لعـام ١٩٦٧ هي من
الدول الإرهابـيــة? وبالتـــالي لايحق لهـــا أن تتــدخل فـي �ارســات الدول التـي تنتــهـك حــقــوق
مـواطنيهـا أوح� تحـصل نزاعات مـسلحـة? وهل هناك توافق ب� الالتـزامات الـدولية والقـوان�
الداخليــة للدول التي yـارس الإرهاب وبالتـالي لا yـتنع الدولة التي yـارس الإرهاب عن تنفــيـذ
هذه الاتفاقـيات والالتـزامات بحجـة ا}ساس بالسـيادة الوطنيـة للدولة وبالشؤون الداخليـة لها?
أن هذه الأسـئلة تحـتــاج فـعـلا إلى إجـابات وافـيـة ومـحـددة وواضـحـة من اجـل تحـقـيق الاحـتـرام

لقواعد حقوق الإنسان وللالتزامات الدولية ولتحقيق الأمن والسلم الدولي�.
وفي باكستـان توجد محكمة خـاصة تسمى (محكمـة مكافحة جرائم الإرهاب) وkثل أمـامها
السيد نـواز شريف� رئيس الوزراء الباكسـتاني السابق�عن التهـمة التي وجهت إلية في الـتآمر
ضد قائد الجيش ومجموعة من كبار الضباط منهم السيد برويز مشرف - قائد الانقلاب الحالي
في باكـسـتان - ويـبدو أن المحكمـة تنظر فـي قضـايا الجـرائم السـيـاسيـة أو الجـرائم الخطيـرة في
الدولة البـاكستـانية. وهي مـحكمة خـاصة يتناقض وجودهـا مع أسس دولة القانون وا}ؤسـسات
الدسـتـورية رغم أن السـاحة الـباكـسـتـانيـة لا تخلو من العـديد من الأعـمال الإرهابـية وبخـاصـة
التـفـجـيـرات التي حـصلت فـيـهـا من خـلال السـيـارات ا}ـفـخـخة فـي أمـاكن تسـتـهـدف ا}دني�

والأبرياء وفي نطاق الهجوم على دور العبادة.
أمـا في بريطانيـا التـي يعـيش على أراضـيـهـا ا}ئـات من الأشـخـاص ا}عـارض� السـيـاسـي�

لحكوماتهم وللسـياسة الدكـتاتورية� سواء من الجـماعات الإسـلامية أم القومـية أم الليبـرالية أم
غيـرها�تتهم الحكومة البـريطانية بأنها راعـية للإرهاب وللتطرف وهذا الاتهـام تنادي به العديد
من الحكومات وبخاصة بعض الأنظمة العربية في ح� تناقش الحكومة البريطانية قانوناً جديداً

هو سميّ (قانون مكافحة الإرهاب).
ولا شك أن بريـطانيــا تعــرضت إلى العــديد من الإعــمــال الإرهابيــة من الجــيش الجــمـهــوري
الايرلندي الذي استخـدم طريقة التفجيـرات عبر السيارات ا}فخـخة والتي دائما يروح ضحيـتها
السكان ا}دني� الذين لا علاقة لهم بهذا الصراع السيـاسي. ولعل التفجيرات التي حصلت في
لندن وايرلندا في أب ١٩٩٨ �وذج مـن الأعمـال الإرهابيـة التي أصـابت العديـد من الأشخـاص

وألحقت الضرر بالأموال وأشاعت الرعب والفزع.
وفي جنوب أفريقيـا انفجرت قنبلة موقـوتة في (مطعم للبيتزا) يوم ٢٨ نوفـمبر ١٩٩٩ أدت
إلى قتل وجرح ما لايقل عن ٥٠ شخصا كانوا في ا}طعم ولا شك أن هذا العمل الإجرامي يعد
من الأعمـال الإرهابية التي تؤكـد ضرورة وضع الحـد للعنف والجرkة ا}نظمـة. كما اتهـمت ليبـيا
بأنها دولة راعـية للعـمل الإرهابي لبعض الجـماعات ومنـها الجيش الجـمهوري الايـرلندي السري
وبعض الجماعات الفلسطـينية وغيرها كما اتهمت بحـادث تفجير طائرة Pan American فوق
لوكربي في اسكتولنده وبعد جـهود دولية وافقت الحكومة الليبيـة على تسليم ا}تهم� بالحادث
إلى محكمة في لاهاي -هـولندا لغرض المحاكمة والوصـول الى الحقيقة� كـما وقع العقيد مـعمر
القــذافي قـائد الثــورة الليـبــيـة بتــاريخ ٤-١٢-٩٩ مع السـيــد رئيس وزراء ايطاليــا اتفـاقــيـة

مكافحة الإرهاب.
وفي كـردسـتـان اغتـيل ا}ناضل (فـرانسـو حـريري) في اربيل عـاصـمـة حكومـة الإقليم بعـمل
إرهابي ووقـعت سـلسلة من الأعـمـال الإرهابيــة ضـد السكان ا}دني� الأبريـاء من خـلال أعـمـال
التفجـيرات وضرب الأهداف ا}دنية وهي جـرائم عادية خطيرة الغـاية منها زعزعة الاسـتقرار في

ربوع كردستان وتجربتها الفتية في الفيدرالية. 
وفي العـصر الحـديث أصبـحت الوسائل عـديدة لنشـر الفكر الإرهابي ولاسيـما عـبر الانتـرنيت
Internet ومـــثـــال ذلك نشـــر الـفكر الـنازي والفـــاشي أو الجـــرkـة ا}نظـمــة أو بـث أو تحـــريض

الأشـخاص على التطرف والعـنف وكذلك تعليم الأفـراد على كـيفـية صنـع ا}تفـجرات أو طريقـة
القيـام بالتفجيـرات حتى أن العديد من الجـماعات الإرهابيـة أصبحت لهـا صفحات خـاصة على
الانترنيت وkكن لهـا أن ترسل التهديـد والوعيد للخصـوم وبالتالي تخلق الخـوف وتنشر الرعب

.Internet Crimes وهي جرائم حديثة وخطيرة يطلق عليها
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فــالانـتــرنيت اصـــبح واحــدا مـن الوســائـل التي تحــقـق أغــراض ا}تـطرف� والإرهابـي�� وهذا
يسـتـوجب ا}زيد من ا}ـعـرفـة الفنيـة للاطلاع على النشـاطـات الإجـرامـيـة ومـحـاولة منعـهـا قـبل
حصـولها أو اكتـشاف الفاعل� لهـا� لان العمل الإرهابي أعـمى ولاkيز ب� صغـير وكبـير يلحق
أذاه بأي شـخص يصــادفـه دو�ا yيـيـز وليس أدل علـى ذلك من أن أكـثـرية ضـحـايا الـعـمليـات
الإرهابية هم من يتضررون �حض الصدفة نظرا لوجودهم في موقع تنفيذ العمل الإجرامي(٤).
وينادي العـديد من المختص� بـضرورة إيجاد تشـريعات مـختـصة تنظم جـرائم الإرهاب وتحدد
العقوبات والمحاكم التي تفصل في هذه الجرائم(٥). وإذا كنا نعتقد بصواب هذا الرأي� إلا إننا
نعتـقد بضرورة إحـالة قضايا جـرائم الإرهاب إلى القضـاء العادي وعدم السـماح بإنشاء مـحاكم
خاصة أو استثنائيـة لهذا الغرض ففي الإحالة للقضاء العادي تفعـيل لدور ا}ؤسسات القانونية

ولدولة القانون.
أما ا}شكلات التي kكن أن تثـيرها جرائم الإرهاب الدولي فهي كـثيرة لعل في ا}قدمـة منها
هي قضية التعـويضات للمتضررين في الأرواح والأجساد والأموال وا}شـاعر والأحاسيس. فمن
هو ا}سـؤول عن تعـويض ا}تضـررين? ومن هو ا}سـؤول عن إصـلاح الضـرر في الأموال? وكـيف
kكن مـعـالجـة حـقوق الورثـة الذين فـقدوا ذويهـم وأقاربهـم في الحوادث الإرهـابية? لاسـيـمـا إذا
علمنا أن شركات التـام� لاkكن أن تقوم بالتأم� ضد الحوادث العمـدية� أي أن هذه الشركات
لاkكن أن تؤمن على الأخـطاء ا}رتكبـة عمـدا في أي مـجـال كان ولـهذا لاkكن لـها أن تتـحـمل
ا}سـؤوليـة في إصــلاح الأضـرار� مـا لم يوجـد اتفـاق واضح وصـريح بخــصـوص ذلك وهو ضـيق

ومحدود.
هذا فضلاً عن أن الفاعل للعمل الإرهابي قد يكون مجهولاً أو معلوماً لكنة من ا}عسرين أو
أن القائم بالعمل الإرهابي هو الدولة ولكن من العـسير إلزامها بدفع التعـويض للمتضررين من
أبناء الـوطن أم من الأجــانب ولـهــذا لابد من إيجـــاد قــواعــد لحل هذه ا}ـشكلات الناشـــئــة عن
الأعـمـال الإرهابيـة في نطاق جـهـود دولـيـة ملزمـة وفـاعلة(٦). ونعـتـقـد أن من حق كل شـخص
مـتضـرر من هذه الأعمـال الحق الثـابت في التعـويض عن الضـرر فضـلا عن مـعاقـبة ا}سـؤول أو
المحرض لهـذه الأعمـال وذلك طبقا للـقوان� الوطنية والالـتزامات الدوليـة. وضع قواعـد تعوض
ا}تـضررين من الإرهاب لاسـيـما وان مـرتكب الفـعل الإجرامي غـالبـا ما يلقى حـتـفه في العـمل
الإرهابي ولابد من إلزام الدولة بـدفع التعـويض للمـتضـررين. بينمـا يقـترح بعـض الباحـث� إلى

إيجاد صندوق خاص لتعويض ا}تضررين بصورة فورية عن الأضرار الحاصلة(٧).
ويظهــر من أعـمـال الإرهاب الـتي وقـعت في العــديد من دول العـالـم - وبخـاصـة في الـعـالم

العربي - إلى أن أسباب الإرهاب kكن حصرها على النحو التالي: 
١. التطـرف الديني وا}ذهبـي ا}قــتـرن بـالعنف. وهذا التـطرف نجــد �وذجــه الواضح في الجــزائر
حـيث بلغ عدد الضـحايا من الـسكان ا}دني� نتيـجة أعـمـال الذبح والتفـجيـرات اكثـر من
١٠٠ ألف إنسـان حيث جـرت الأعمـال الإرهابيـة حتى في شـهـر رمضـان ا}بارك وهو تحـد
خطير للمجتـمع وسلامته. وفي نهاية نوفمبـر من عام ١٩٩٩ - ورغم صدور قانون الوئام
الوطني - جرت مـذبحة كـبيرة قـرب الجزائر العـاصمة راح ضـحيتـها ١٨ مواطـن © قتلهم
بطريقـة الذبح كـما سـبق ذلك عـملية اغـتـيال الشـيخ عبـدالقـادر حشـاني وهو أحـد زعمـاء
الحركة الإسـلامية البارزين في الجـزائر ثم تبع ذلك في بداية شهر ديسمـبر ١٩٩٩قتل ١٦
فردا بعد نصب كـم� لهم. وهذا العنف السياسي في بلد ا}ليون شـهيد من الظواهر ا}ؤ}ة
وا}ؤسـفة� فـالجـزائر من البلدان الثـرية ومن الشـعوب الحـية الـتي يفتـرض أن تؤسس فـيهـا
أسس الدkقـراطية ودولة القـانون والتسامـح الديني والسيـاسي والحوار الحضـاري مع بداية
الألفـية الجـديدة لكي يعـيش الشـعب الجـزائري في أمان وسـلام واسـتقـرار بعـد سنوات من

الاضطراب السياسي والعنف الذي لن يؤدي إلا الى ا}زيد من الدمار وتعميق ا}أساة.
٢. التطرف القـومي العنصري ا}قـترن بالعنف.(�وذج الجمـاعات النازية - القـوة البيـضاء) أي

الإرهاب النازي.
٣. التطـرف السـيــاسي أو الـعـقــائدي ا}قــتــرن بالعنـف. ونجـد �وذجــه في نـظام الرئيس صــدام

(الإرهاب الصدامي).
٤. التطرف الإجرامي ا}قترن بالعنف مثل عصابات الجرkة ا}نظمة والتي تقوم بعمليات غسيل

الأموال وتبييضها.
ونعتقد أن أسباب التطرف والإرهاب تعود إلى العوامل التالية:

١. الجـهل ســواء أكـان جــهل الأفـراد أو الجـمــاعـات أو جـهـل قـيـادة الدولة الـتي yارس إرهاب
الدولة. 

 ٢. الفقر والبطالة الذي يعاني مـنة الشخص أو الأشخاص أو الجماعات أو قيـام الدولة بتعمد
خلق ظروف الفـقـر والبـطالة بهـدف إبادة الجنس البـشـري لكي تـتـخلص من عـرق مـع� أو
جـمـاعـة مـعـينة غـيـر مـواليـة للنظام السـيـاسي وكـذلك قـيـام ا}سـؤولـ� في الدولة بإهدار
الثـروات وسـرقـتـهـا والتـصـرف بهـا دون حـسـاب أو رقـابة أو قـانون� أي بصـورة مـخـالفـة

للقانون وعدم خضوع هؤلاء للحساب �ا يثير رد الفعل ضدّهم.
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٣. الظلم والعـدوان واسـتـعـمـال القـسـوة ضـد البـشـر. وبخـاصـة في الأنـظمـة الدكـتـاتورية التي
تصـادر الحقـوق والحريات والدkقـراطية وتغـييب ا}ؤسـسات الدسـتورية والقـانون ولاتحـترم

حقوق الإنسان وكذلك انعدام الحوار أو رفضه من السلطة أو لعدم الثقة بالنظام.
٤. مطالبة الشعوب بحق تقرير ا}صير ورفض هذا الطلب من الأنظمة السياسية ا}نغلقة.

٥. فقدان ا}ؤسسية في نظام الحكم وغياب الحكم ا}دني.
٦. أسباب أخرى� اجتماعية وسياسية وثقافية وتربوية.

œ«d0_« »U!—≈Ë W$Ëb$« »U!—≈ s/Ë ·dD)$« s/ hK1)$« qzU2Ë
أياً كـان القـائم بـالأعـمـال ا}تطرفـة والإرهابيـة� الدولـة أم الفـرد أم الجـمـاعـات� وسـواء أكـان
الإرهاب داخليـا أم خـارجـيا� فـان هناك طرقـا مـعـروفة }عـالجـة التطرف والإرهاب ونبـذ ا}غـالاة

والعنف والتفزيع لكي يعيش السكان ا}دنيون بسلام وأمان في ظل ا}رحلة الجديدة وهي: 
- ضـرورة تعــاون المجـتـمع الدولي� إقـليـمـيـا ودولـيـا� للوقـوف ضــد إرهاب الدولة الذي أولاً
kارس من بعض الأنـظمـة الدكـتـاتورية والتي لا تحـتـرم مطلـقـا الإنسـان ولا حـقـوقـه الدسـتـورية
الثابتـة. ولا سيما النظام في الـعراق تحت حكم الرئيس صدام حيـث yارس الدولة إرهابا منظما
لم يسـبق له نظير في القـسوة والظلم والعنـف والتصفـية الجـسدية للمـعارض� الـسياسـي� وفي
�ارسـة الجـرائـم ا}نظمـة ضـد البـشــرو بخـاصـة جـرkة التطـهـيـر العـرقي ضـد الأكـراد والـتـركـمـان

والشيعة والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
ثانيـاً - مـعــالجـة مـشكلات الفـقـر والبطـالة بصـورة علمـيـة وضـمـان الحــد الأدنى من وسـائل
العـيش للإنسان في الـضمـان ا}عيـشي والصـحي والثقـافي طبـقا للالتـزامـات الدولية والقـوان�

الوطنية.
ثالثــاً - إقـامــة أسس الحكـم الدkقـراطـي وحكم الأغلبــيـة مـن خـلال ا}ؤســســات الدسـتــورية
وتأسـيس دولة القانون بخـضـوع الحكام والمحكوم� له سواسـيـة ودون استـثناءات وفقـا لقواعـد

العدالة والعدل. 
رابعـاً - احـترام حـقـوق الإنسـان والالتـزام الدقـيق با}عـايير الـدولية لـهذه الحـقـوق ومـحاسـبـة

الأشخاص ا}سؤول� عن الجرائم الدولية ا}رتكبة ضدها وفقاً للقانون.
خـامــسـاً - }ا كــان الإرهاب يولد الرعب والخــوف ب� الناس فـانه ســيـؤدي حــتـمـاً إلى الـنفـاق
والتـملق والرياء أو الصـمت على الجـرائم ا}رتكـبة ضـد حـقـوق البـشـر وانه يخلق حـالة من
ازدواجـية الشـخـصيـة� لذلك فـان مـعالجـة ذلك لايكون إلا بالتـخلص من الطغـيـان والظلم

ا}قـتـرن بالحكم ا}طـلق للفـرد الذي يقـود دائمـا إلى الوقـوع في الأخـطاء وارتكاب الجـرائم
الخطيرة من الحكام.

سادسـاً - إشاعـة الحرية في التـفكير واحـترام حق الإنسـان فيـه والحرية في العـقيدة والحـرية في
الرأي والكلام وتأسيس قواعد دولة القانون واحترام القضاء وعدم التدخل في شؤونه.

سابعاً - الوقـوف ضد سياسـة التمييز الطائفـي والإقليمي والديني ومحاسبـة المجرم� الدولي�
الذين kارسون هذه السياسة الخطيرة.

ثامناً - ضـرورة وجود قـواعـد التداول السـلمي للسلطة وفـقا لقـواعـد الدستـور والقـانون وطبقـا
للاحـتـرام ا}طـلوب للالتـزامـات الدوليـة� ودون الـتـدخل بأفكار البـشـر أو فــرض العـقـيـدة
عليهـم بالقوة وإلا سيـضطر العديد منـهم للمقاومـة أو اللجوء إلى الأعـمال الانتـقامـية أو

التطرف ور�ا إلى اشد الأعمال إرهابا فمن يزرع الريح يحصد العاصفة.
تاسـعـاً - تفــعـيل القـرار ٦٨٨ لحـمـاية الشــعب العـراقي من إرهاب الدولة لان انـتـهـاك حـقـوق
الإنسـان من الأعـمـال الإرهابيـة وتشكل جـرkة دوليـة. ولابد من تعـويض الشـعب الكردي
والقومـيات الأخرى عن الأضرار التـي لحقت بهم من جراء قصف الـقرى والتدميـر بالسلاح

الكيماوي وا}تضررين من جرkة الأنفال والعوائل ا}تضررة من إرهاب الدولة.
عاشـراً - وضع برامج فاعلة لحل مشكلة البطالة وتوجـيه الطاقات البـشرية - وبخاصة الشـباب
- في اتجاهات نافعـة حسب برامج تخدم المجتمع وتعزز دور الإنسـان في المجتمع وتوظف

طاقاته في مجالات نافعة.
حادي عـشر- ضرورة تعليم مبـاديء حقوق الإنسان في ا}راحل الدراسـية الأساسيـة وغرس روح
التسـامح والمحبة والتـعاون والقيم الإنسـانية النبيلة واحـترام الحرية الدينيـة والفكرية ونبذ
فكرة التفوق للعنصـر والأجناس على غيرها وتوظيف وسائل الأعـلام نحو هذا الهدف }نع
الإرهاب والحـد من الجرائم الإرهابيـة وتضيـيق مجـالاتها في أضـيق مجـال مع تفعـيل دور

القانون ودور ا}ؤسسات الدستورية في المجتمع.
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W/bI*«
هذه دراسـة في إصـلاح الـنظام القـانوني رأينا أن نـعـرض فـيـهـا بإيجـاز أولا }ـا هو كـائن من
بعض مظاهر تعطيل الدستور وغـياب القانون في العراق في ظل الحكم الشمـولي ا}طلق للفترة
من ١٩٦٨-٢٠٠٢ وهي فـترة الـطغيـان والدكـتاتورية الـتي اتسمت بخـرق الدسـتـور والتفـريط
بالسيادة الوطنية وبإهدار حقوق الإنسان والانهيار التام للنظام القانوني وعدم استقلال القضاء
خـــلافــا }ا هـم مــعـــروف في البلـدان ذات الأنظمـــة الدkقـــراطيــة الـقــائمـــة على حـكم القـــانون

وا}ؤسسات.
والهدف الثاني من هذه الدراسة التـعرف على بعض التصورات والآراء }ا يجب أن يكون من
نظام قانوني لعراق ا}سـتقبل القائم على التعددية السيـاسية والدkقراطية ومبـدأ سيادة القانون
للعقـدين القادم� بعد زوال النظام القـائم. حيث لابد من رسم معـالم الإصلاح القانوني لمجـتمع
مدني يقوم على الاحترام الطوعي للقانون وعلوية الدستور في دولة ا}ؤسسات الدستورية التي
يعيش فـيها الجمـيع في حقوق مـتساوية مكفولـة دستوريا وقانونيـا لبناء ا}ستقـبل بعد سنوات
الخـراب والحـروب الخـاسرة ا}ـتخلـفة الـتي دمرت الإنـسان والـدولة والمجتـمع بـصورة بلـيغـة كـمـا

امتدت آثار هذه السياسة ا}دمرة إلى دول ا}نطقة والعالم أيضا.
ولابد من توجـيـه الشكر والـتقـدير لـكل الجـهـود الخيـرة التـي تسـهم في عـمليـة بناء المجـتـمع

ا}دني في العـراق في مـختلف القطاعـات لضـمان مـسـتقـبل الأجيـال في بلاد الرافـدين في ظل
دولة محـايدة لا تدخل في تحالفات عـسكرية إقليميـة أو دولية وتسهم فـي تعزيز السلم والأمن
العـا}ي� فـضـلا عن تـوفـيـر الأمن والرخـاء للشـعب العـراقي الـذي عـاني ومـا يزال من سـيـاسـة

فاشلة وعنصرية عفي عليها الزمن.
ومن الطبيـعي أن المجال هنا لايتسع للدخـول في التفاصيل والجـزئيات لعمليـة إصلاح النظام
القـانوني فـي العـراق سـواء في منطقــة إقليم كـردسـتـان في ظـل حكومـة الإقليم ومـؤســسـاتهـا
الدسـتــورية أم في باقي مناطق الـعـراق الأخـرى أو في قـضــيـة الصـيـاغــة القـانونيـة لـلنصـوص
والقوان� - رغم أهمية الصيـاغات القانونية وفي تفسير النصوص التـشريعية - وإ�ا سنعرض
للبـعض من التـصـورات والآراء أو الأفكار العـامة أملـ� أن تتاح فـرصـة أخـرى في ندوة فكرية
مع وقت أطول للخـوض في التفـاصيل والشكليـات القانونيـة وتقد¶ تصـورات دقيـقة ومفـصلة
لاصلاح النظام القانوني لعـراق ا}ستقبل للعقدين القادم� لبناء دولة عـصرية تقوم على النظام

الفيدرالي وحكم القانون وينعم �ؤسسات دستورية وأسس المجتمع ا}دني. 
وذلك لان التـخـريب الذي طال الـدولة والمجـتـمع والإنسـان وخـرق قـواعـد الدسـتـور والقـوان�
والذي اسـتمـر مـدة ثلاثة عـقود لاkكـن اصلاحـة بندوة فكرية واحـدة أو جلسـات مـتعـددة إذ من
ا}علوم أن عمـلية الهدم كـانت بليغـة وكبيـرة وأن الجهود للـبناء وإصلاح النظام القانـوني ليست
سـهلة بعـد أن لحـقهـا من خـراب منظم وضـيـاع للحـقـوق وانهيـار تام في مـرافق العـدالة (إذ مـا

اسهل الهدم واصعب البناء).
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تشيـر الدراسات إلى أن الإنسان كـائن اجتـماعي الطبع وهذا ما ثبت عنـد ارسطو والفارابي.
فالإنسان يحتاج لبني جنسه لكي يشعر بالأمان ويوفر حـاجاته الأساسية ومنها غريزة الاجتماع
�ا لايتعارض مع غرائز الآخرين وحاجـاتهم� حيث أن كل شخص يدخل في علاقات مع الآخرين

وان ا}نظم لهذه العلاقات هو القانون.
فالقانون ضـرورة اجتماعـية وله وظيفة في المجتـمع ووظيفته اقـتصادية وسيـاسية ولاkكن أن
نتصور وجود مـجتمع إنساني يخلو من القانون والتنظيم. وكل قاعـدة قانونية يجب أن تنسجم
مع البناء الاجــتـمـاعي والسـيـاسـي في زمـان ومكان مـعـينـ�. فـالنظام الدكـتـاتـوري له قـانونه
وقواعـده ا}ناسبة له والنظام الدkقـراطي له قواعده ا}نظمـة له وهكذا… ولذلك فلا مجـتمع بدون
قانون منذ اقدم العصور حتى ألان سواء أكان الـقانون هو قانون غير مكتوب (أعراف) أم كان
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قـانونا مـكتـوبا (التـشــريع). ولا قـانون بدون وجــود الدولة التي تشـرع الـنصـوص باعـتــبـارها
السلطة العامة ا}نظمة للعلاقات ب� الأشخاص في المجتمع. 

ونشـير هنـا إلى أن اقدم الشـعـوب التي عرفت ا}ـدونات القانونيـة (القـوان�) هي بلاد وادي
الرافدين وهي مهد الحـضارات والإنسانية ولعل من ابرز هذه القوان� هي شـريعة حمورابي التي
تضمنت ٢٨٢ مادة تناولت تنظيم مختلف شؤون الحياة وقد كتبت باللغة ا}سمارية القدkة وهي

محفوظة في متحف اللوفر في باريس.
وللتـشـريع درجـات من حـيث قـوة النصـوص وتبعـا لأهمـيـة ا}سـائل التي يتناولـها فـفي قـمـة
الهرم التشريعي يأتي الدسـتور (القانون الأساسي) ثم يليه في القوة التشـريع العادي كالقانون
ا}دني والقـانون التـجـاري وقـانون الأحـوال الشـخـصـيـة ويطلق عـليـة (التـشـريع الرئيـسي) لأنة
يشمل القوان� العادية ثم يليه في درجة القوة (التشريع الفرعي) وهو يشمل القرارات الإدارية
واللوائح التي تصدرها الهيئات التنفيذية المختلفة. وطبقا لهذه الأسس لاkكن للتشريع الفرعي
أن يخـالف القـانون الرئيـسي ولاkكن للقـانون الرئيـسي أن يتعـارض مع القـانون الأسـاسي وهو
الدستـور وعند حصـول هذه الحالة غـير ا}شروعـة تعد المخـالفة أو (الأجراء باطل) ويتـرتب على

ذلك تعويض ا}تضرر طبقا للقواعد القانونية في المجتمع ا}دني.
ومن وظائف القانون الأسـاسية حماية الحـقوق والحريات الأساسـية وحفظ كيان المجـتمع وأمنه
واسـتقـراره. إلا أن وظيـفة القـانون في تحـقـيق هذه الأغراض في ظل نـظام دكتـاتوري أمـر غيـر
�كن لان طبـيـعة النظام تـتعـارض مع الوظيـفة ا}ـنشودة من القـانون� بينمـا يكون الأمـر عكس
ذلك في دولة القـانون حـيث يـكون احـتـرام القـانون طوعـا وتدار الدولة وكـذلك المجـتـمع حـسب
قواعـد حكم الجمـاعة وا}ؤسـسات الدستـورية لا حسب أهواء ورغـبات حكم الفـرد. فا}ؤسـسات

باقية والفرد زائل.
تدرج الهرم التـشريعي في دولة ا}ؤسسـات الدستورية - درجات القـوة للقوان� -

الدستور الدائم (القانون الأساسي) (علوية الدستور)
القوان� -(التشريعات العادية) مثل القانون ا}دني والتجاري

التشريعات الفرعية - اللوائح� التعليمات� والتفسيرات
وطبـقا للهـرم التشـريعي فان الدسـتور kثل إرادة الشـعب ورغبـاته إذ لايعقل فـرض الدسـتور
بإرادة من الحاكم على الشعب وإ�ـا يلزم القيام باستفتـاء ا}واطن� على بنوده وا}باديء الواردة
فيـه و�ط الحكم ليكون الحكم وأجـهزة الدولة فـي خدمـة الإنسان وليس العكس وكـذلك يلزم أن

يتـضمن الـدستـور قـواعد النظام الـعام والآداب العـامـة التي لاkكن مـخالفـتـها أو تعـديلهـا إلا
بإرادة الشعب واسـتفتـائه عليها والحصـول على رضاه من خلال أغلبـية الأصوات على التـعديل
أن احـتاج الدسـتور إلى تـعديل. وهو يتـضمن الـشكل السيـاسي للدولة وطريقـة الحكم والأسس
الاقـتصـادية والاجـتمـاعـيـة التي تقوم علـيهـا الدولة وطريقـة تعـديل الدستـور ومـصيـر القـوان�

والتشريعات المخالفة له.
 لهـذا يجب إن يكون هـناك تناسق داخلي ب� هذا الهـرم التـشـريعـي. وكـذلك أن يكون هناك
توافق خــارجـي ب� القــوان� وتطـور المجــتــمع في مــخــتلـف جــوانب الحــيــاة. وتلعـب المحكمــة
الدستـورية العليا دورا كـبيـرا في الرقابة على دسـتورية القوان� وفـي تحقيق التناسـق والتوافق
ا}ذكورين فـهي صمام الأمـان لاحترام القوان�. أي أن هنـاك عنصر الثبات وعـامل التغيـير في
القوان� في دولة القانون لا بد من مراعاتهما ومعرفة طـبيعة العلاقة بينهما في المجتمع ا}دني
في ضـوء تطـورات الحـيـاة الجـديدة والـعـو}ة والتـغـيــرات السـريعـة وعــامل التـأثيـر والـتـأثر ب�

الشعوب.
ومـصادر القـاعدة القـانونية فـي المجتـمع ا}دني تتدرج حـسب القـوة القانونيـة ويلزم أن يكون
هناك تناسق داخـل نصـوص القـوان� وتوافق بينهـا وب� تـطور المجـتـمع والحـيـاة. وهذه ا}صـادر
تشكل هرمـا تشـريعـيـا لاkكن مـخالفـتـه وهو يخـتلف حـسب نوع القـانون� فـفي القـانون ا}دني
العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ النافذ عـام ١٩٥٣ مثلا تتدرج مصادر القاعـدة القانونية ا}دنية

على النحو الآتي:
 Legislation (القانون ا}كتوب) ١- مرتبة التشريع
 Unwritten law (القانون غير ا}كتوب) ٢- العرف

٣- مباديء الشريعة الإسلامية.
٤- قواعد العدالة.

Judicial decision ٥- الأحكام القضائية
 Legal opinions ٦- آراء الفقه العراقي وآراء الفقه العربي

وطبـقـاً لهذا الهـرم التـشـريعي في القـانون ا}دني العـراقي لاkكن للحكم الـقضـائي أن يصـدر
مـخـالفـا للنص القـانوني أو أن يكون النص ا}فـسـر مـخـالفـا للنص التـشـريعي في الدسـتـور أو
للقــانون الذي يفـســره. ولاkكن لقــرار إداري صـادر من وزير أو من هـو اقل منه درجـة يخــالف
القانون أو الدستور وإلا عد باطلا. ومن أهم أسس التناسق الداخلي والتوافق الخارجي للقوان�
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في دولة ا}ؤسـسـات الدسـتورية هو الـتلازم ب� الشكـل وا}ضمـون. أي الانسـجـام ب� مـضمـون
النصوص القانونية والصيـاغة القانونية لها وب� عنصر الثبات وعامـل التغير. ولعل �ا يتعلق
بالتناسق الخارجي هو ضرورة تنظيم عـمليات الاستنساخ البشري في نصـوص قانونية في عراق
ا}سـتـقـبل حـيث لايوجـد أي نص ينظم هذه الأعـمـال في العـراق وفي كـثـيـر من البلدان الأخـرى

انسجاما مع عامل التغيير.
وكـذلك لابد من تنظيم ا}شكلات الـقانونيـة الخـاصـة بالانتـرنيت رغم أن الانتـرنيت �نوع في
العـراق إلا على النخـبـة وبعض ا}ؤسـسات رغم عـدم وجـود نص قـانوني يحـرم ذلك في ح� أن
Internet يعد من ضرورات الحياة. أي أن النص القانوني لابد من أن يتوافق مع تطور المجتمع

في المجالات المختلفة كعلم البيولوجـي وعلم الطب والاتصالات التكنولوجية ويكون منظما لها
�ا يســتــجــيب لـهــذا التطور ولخــدمــة الإنســان. وهذا هـو التــوافق الخــارجي للقــانـون في دولة
ا}ؤسـسات الدسـتورية التي تتـيح للإنسان مـصادر ا}عـرفة والتطور ولا تحـرمه منـها. فالـوصول

إلى مصادر العلم وا}عرفة حق من حقوق البشر لايجوز حرمانه منها.
إن من بديهـيان علم القـانون انه عند سن قانون جـديد للدولة ا}دنية يلزم أولا دراسـة الظواهر
الاجتمـاعية والبنى الاجتـماعية والدينيـة والتاريخية ونتـائج القانون وآثاره }عرفة عـدم التوافق
أو الانسجام مع مصلحـة الشعب أولا وليس أهواء الحاكم أو مزاجه الشخـصي فالقانون لتنظيم
المجـتــمع و}صلحـتــه وحـاجـتـه. ولايـجـوز أن يكون النص القــانوني سـيــاجـا يطوق القلعــة التي
يتحـصن فيها الحاكـم ذلك لان تجارب التاريخ تشيـر إلى انه لاتوجد قلاع حصـينة على الشعب

الذي تعرض للظلم والاضطهاد مهما بلغت قسوة الحكام على شعوبهم.
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يقـصد بدولة ا}ؤسـسات الدسـتـورية هي الدولة التي لاتقـوم على وجود فـرد. أي الدولة التي
تتـولى مـؤسـسـاتهـا الدسـتـورية (الجمـعـيـة الوطنيـة أو مـجلس الأمـة أو البـر}ان أو أي تسـمـيـة
أخـرى.) ومجـلس الوزراء والسلطات الثـلاث (التـشريعـيـة والقـضائيـة والتنفـيـذية) وأجهـزتهـا
الأخـرى بواجـباتهـا دون أن ترتبط بوجـود الحـاكم أو رئيس الدولة وهي تقـوم �مـارسـة واجبـاتهـا

الدستورية بحرية طبقا للدستور الدائم والقانون.
فالدولة القـائمة على النظام الدكـتاتوري يخـتفي دور مؤسـساتها ويصـبح للشخـصنة وجودها
ا}كروه ويعد الحـاكم في مراتب الآلهـة وتتعطل القوان� وينهـار الهرم التـشريعي وتهدر الحـقوق

ويختفي مبدأ ا}ساواة أمام القانون. 

أمـا الدولة التي لهـا مؤسـسـات مثل دسـتـور دائم مـختـار من الشـعب وتوجد فـيـهـا محكمـة
دسـتورية عليـا تراقب تطبـيق القانون واحـترامـه من الحكام والمحكوم� ويوجـد فيـها فـصل ب�
السلطات وتحـتـرم عمليـات وآليـات إصدار التـشـريع وإلغاءه أو تعـديله وترتكز عـلى التعـددية
السياسية والدkقـراطية والاحترام الطوعي لحقوق الإنسان� فهي دولة مؤسسـات دستورية قائمة
على حكم الجمـاعة لا حكم الفرد ويكون مـصير الدولة والمجتـمع مرهونا �ا تريده الجمـاعة لا �ا

يراه الحاكم ا}طلق الذي يطغى ويستبد في حكمة ويقود الدولة والمجتمع نحو الكوارث.
ولذلك فـان دولة ا}ـؤسـسـات الدسـتـورية لايرتبـط وجـودها بوجـود الحـاكم فـإذا غــاب تعطلت
الدولة والمجتمع وتوقفت الحياة لان مؤسسات الدولة تستمر في فعالياتها رغم غياب الحاكم أو
رئيس الدولة فـالحكام زائلون والشعـوب باقـية. وفي دولة ا}ؤسـسات الدسـتورية يكون الشـعب

حرا في اختيار حكامه ويكون الحاكم خادما للشعب وليس الشعب خادما للحاكم.
ولذلك لا بد من صياغـة قواعد التداول السلمي للسلطة حـسب الدستور الدائم ووفقـا لقواعد
الحياة الدkقـراطية وما يقرره الدسـتور. ولهذا فان الشـعب ومؤسساته الدسـتورية هي التي تعلم
الحـاكم وليس الحاكـم هو الذي يعلم الشـعب. وح� يخرق الحـاكم الدسـتـور يتعـرض للمـسؤوليـة
أمـام الشعب والمحكمـة الدسـتورية العلـيا ولايوجـد yييـز في تطبـيق القـانون فالحـاكم والمحكوم
سـواسيـة أمام القـانون. وهذا ما يسـمى ب خضـوع الدولة والمجـتمع للقـانون أي خضـوع الحكام
والمحكوم�� الأقـوياء والضـعفـاء للقـانون وهو ما يعـبـر عنه ب مبـدأ ا}سـاواة أمام القـانون أي

مبدأ الشرعية ومبدأ ا}شروعية.
أن دراســة عــمليــة إصــلاح النظام القــانوني فـي العــراق من اجل بناء دولة الـقـانـون في ظل
مجتمع مدني يتطلب أولاً تقييم ا}رحلـة التي حكم فيها النظام الدكتاتوري من الأعوام ١٩٦٨

- ٢٠٠٢ على فرض أن هذا العام هو نهاية الحكم الشمولي وبداية مرحلة جديدة في العراق.
 أي أن ا}رحلة ا}ذكـورة yثلت في تعطيل الدسـتور النافـذ وفي غـياب القـانون وإهدار حقـوق
الإنسـان من خـلال إجـراءات كـثـيـرة أهمـها وجـود مـئـات القـرارات والقـوان� والتـوجـيـهـات من
الرئيس صدام ومن ديوان رئاسة الجمهورية ومـن الوزراء ومن الأجهزة الأخرى التي تتعارض مع
الالتـزامـات الدوليـة وتتناقـض مع ابسط الأعـراف والأصـول الاجـتـمـاعـيـة والقـانونيـة والدوليـة
ولانعدام وجود محكمة دستورية عليا تراقب تطبيق القوان� وشرعيتها وفي تفسير القوان� أو

yارس دور الرقابة على دستورية القوان� ولذلك لا بد من توزيع البحث على النحو التالي:
ا}بحث الاول - مرحلة النظام الدكتاتوري ونبحث فيه بإيجاز ا}شاكل القانونية ا}وروثة بصوره
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مـوجـزة حيـث يتطلب لتـقـييـم هذه ا}رحلة وجـود فريـق عمل قـانوني مـتـخـصص
يتولى حصر ا}وروث من القوان� والقرارات ا}كتـوبة والشفويةالمخالفة للدستور

وللقانون وللمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان.
ا}بـحث الثـانـي - علوية الدسـتـور الدائم في المجــتـمع ا}دني ونتطرق فـيـه إلـى الحـقـوق ا}دنيـة
والشكل السـيــاسي للدولة العـراقـيـة وإلى الأسس الاقـتــصـادية والاجـتـمـاعـيـة

للدولة العراقية للعقدين القادم�.
ا}بحث الثالث - النظام القانوني والسلطة القضائية في دولة ا}ؤسسات الدستورية.

‰Ëô« Y;9*«
©≤∞∞≤ ≠±π∂∏ Í—u#U)@b$« ÂUEM$« WK&d/®

ÊU*3ù« ‚uI& —«b!≈Ë Êu3UI$« »UO,Ë —u)2b$« qODF#
ا}طلب الاول - تعطيل الدستور وغياب القانون 
ا}طلب الثاني - إهدار حقوق الإنسان في العراق

«يبـدأ الطـغـيـان عندمـا تنـتـهي سلطة القــانون� أي عند انتـهـاك الـقـانون وإلحـاق
الأذى بالآخرين»
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لم تستـقر الحـياة الدستـورية في العراق رغم مـرور اكثـر من ٧٥ سنة على صدور أول دسـتور
عراقي إذ صـدرت ثمانيـة دساتيـر خلال هذه الفـترة هي� القانـون الأساسي العراقي الـصادر في
٢١ آذار من عـام ١٩٢٥ وقـد عدل مـرت� أولهـمـا في yوز ١٩٢٥ وثانيـهمـا في تشـرين الأول
�١٩٤٣ ثم دسـتور yوز عـام ١٩٥٨ وتبـعة دسـتور نـيسـان عام ١٩٦٣ ثم دسـتـور ٢٢ نيسـان
عام ١٩٦٤ ودسـتور ٢٩ نيسان ١٩٦٤ ثم دسـتور أيلول عام ١٩٦٨ ثم الدسـتور ا}ؤقت لسنة
١٩٧٠ الذي تعـدل مـرات مـتـعددة مع غـيـاب واضح في تعـطيل أحكامـه وعـدم احتـرامـهـا من

الحاكم والسلطة.

ثم جرت حـوارات وهميـة - بعد توقف الحـرب العراقـية الإيرانيـة عام ١٩٨٨ - عن الدسـتور
الدائم للبلاد والتعددية السـياسية والانفتاح الدkقراطي. ويبدو أن الدستـور الأخير (وقد حذفت
منه كلـمـه ا}ؤقت) قــد صـدر في ٣٠ yـوز عـام ١٩٩٠ والذي تضــمن ١٧٩ مـادة تـوضح شكل
الدولة السيـاسي والأسس الاقتـصادية والاجتـماعيـة وفلسفة نظام الحكم الـدكتاتوري الشـمولي
ا}طلق في العراق وقد خصصت ٦٩ مادة لصـلاحيات الرئيس صدام !!.ونشير هنا إلى انه ليس
ا}هم وجود صياغة جـيده للدستور تنص مواده على قواعد هي أساسـيه في الحياة� بل الأهم هو
في احـتـرام النصـوص من الحكام أولا وفي خـضـوعـهم للقـانون وعـدم اسـتثنـائهم من أحكام أي
قـانون. إذ لم نلحظ هذا الخـضوع أو الاحـتـرام للقـانون أو ا}ساواة في تـطبيق القـانون منذ عـام
١٩٦٨ وحتى الوقت الحـالي الذي yييز بتـعطيل الدستور - رغم وجـود نصوصه - وفي غـياب
القانون وعسكرة المجتمع وإهدار حقوق الإنسان. ولايتـسع المجال هنا للدخول في تفاصيل اكثر

لان الكثير من الحقائق معروفة للجميع.
ويذكر البعض - بحق - إلى أن الطـاغية- بوجه عام - باعتـباره حاكما فـاسدا وشريرا� ح�
kارس حكم الطغـيان ويسـتبد في حـكمة �ارسـا الظلم والعدوان� لايحـتاج إلى دسـتور� أي انه
من حـيث الشـكل الدسـتـوري لهـذا الضـرب من ضــروب الحكم� فلم يكن للطـغـيـان دسـتـور ولا
للطاغيـة مركـز رسمي محـدد لان الأهم هو الاعتـراف بسلطانه وyركز جـميع السلطات بيـده فلا
قـانون إلا ما يأمـر به حتـى ولو خالفت الدسـتـور أو القوان� الأخـرى فالتـبـرير لهذا الخـرق ليس
صعـبا� بل انه قد يصـدر هو بنفسه أمـرا جديدا (قانونا) يـخالف به ما أصـدره قبل ذلك فليس
ثمـة غـرابة في الأمـر إذا مـا وجدنا الـتناقض شـائعـا في ظل حكم الطغـاة حـتى ولو تعلق الأمـر

بحياة آلاف البشر(١).
و}ا كنا بصـدد الحـديث عن تعطيل الدسـتور في ظل الـفتـرة من ١٩٦٨ وحـتى ألان وبخاصـة
في ظل حكم الرئيـس صدام الذي تولـى جمـيع السلطات عـام �١٩٧٩ فـلابد من الرجـوع قليـلا
إلى الوراء للوقوف على هذه الحقيقة وبيان مدى خطورتها على العراق ومستقبل الأجيال. ففي
عام ١٩٧٦ كان الرئيس صـدام (نائبا للرئيس البكر) ويلقب آنذاك (السيـد النائب) وقد كانت
فـاعليـته في الحكم كـبـيـرة جدا. وقـد لاحظتـه في إحدى ا}ـرات - أثناء انعقـاد إحـدى الندوات
القانـونية في بغـداد - يحاور السيـد عامـر عبـدالله ويتجـاذب معـه الحديث حول الـقوان� ودور
ا}رأة الحقـوقي في المجتمع والقواعـد الأمريكية في كـوبا وكانت الجبهـة الوطنية مع الشيـوعي�

آنذاك في مرحلة شهر العسل.
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وقبل أن يعقب(السيـد النائب) على كلمات الحقوقي� في الندوة ا}ذكورة� كـان السيد حس�
جمـيل رحمة الله (وزير الـعدل السابق) قـد طرح فكرة كشفت خـرافة الدستـور الدائم في النظام
السـياسي الفـردي وتؤكد مـا ذكرناه أعـلاه حـيث أتذكر انه تجـرأ في طرح ضرورة وجـود دستـور
دائم للعـراق وفي إنشاء مـحكمـة دستـورية عليا تـراقب تطبيق القـوان� وشـرعيـتهـا الدستـورية
والى تفـعـيل دور ا}نظـمـات التي تحـمي حـقـوق الإنسـان. كـمـا طرحت السـيـدة المحـامـيـة أديبـة
الشـبلي مـوضـوع حـقـوق ا}رأة وتفـعيـل دورها ورفع الظلم الحـقـوقي عنهـا وتطبـيق ا}سـاواة في

الحقوق والواجبات (في ظل النظام الثوري) في الدولة والمجتمع العراقي (الجديد !!).
جاء دور (السـيد النائـب) للتعقـيب وقال آنذاك بـان الرأي الجريء لا توجد عـلية ضريـبة. ثم
أضـاف قائلا (ليس لدينـا شيء اسمـه دستـور دائم) والدسـتور الدائم هو بدعـة غـربية ليس لهـا
مكان في الأنظمـة الثورية. أمـا القوان� فـهي انعكاس للأفكار وا}صـالح الاقتـصادية السـائدة
في المجـتمع ولهـذا فأنهـا تتغـير وليسـت ثابتة ولا نسـمح بوجود فكرة الدسـتور الدائم بيننـا ما
دامت القوان� هي من صنعنا نغيرها حـسب الحاجة… كما أن قضية ا}رأة سنوليـها كل الاهتمام

لكننا لا نريد ألان فتح جبهة مع (الرجعية). 
وفيما يخص التعددية السياسية التي هي من أسس الحياة الدkقراطية ونظام دولة ا}ؤسسات
الدسـتـورية والمجـتـمع ا}دنـي والتي لم تحـتـرم مطلقـا من النظـام الدكـتـاتوري وأدت إلى انعـدام
الثـقة ب� الأحـزاب السيـاسـية وانهـيار الجـبـهة الوطنيـة ودفع الدولة والمجـتمع في أتون الحـروب
والكوارث وتدمـير الإنسـان والتي لهـا صلة مـباشـرة مع مـوضوعنا في إصـلاح النظام القـانوني
في العـراق للعقـدين القـادم�� فلابد من الحـديث بصـوره موجـزه عنهـا لأنها yثل إحـدى مظاهر

تعطيل الدستور وغياب القانون وإهدار الحقوق في العراق.
ففي عام ١٩٧٠ استـبشر العراقيون خـيرا ح� حصل الاتفاق مع الاخوة في كـردستان العراق
على حل ا}ـشكلة الكرُدية - بعــد اقـتـتــال دام أعـوام اسـتـنزف ثروات العـراق - وصــدر قـانون
الحكم الذاتي وبـيـان آذار ا}عـروف في ١-٣-١٩٧٠ ولم yض إلا سنوات مـعــدودة حـتى انهـار
الاتفـاق وتبددت أمـال العراقـي� في السلام مع الاخـوة الكرد في التـمتع بحـقوقـهم الدستـورية
والقـانونيـة التي كـفلهـا الدسـتور ونـصت عليـها القـوان�. ثم تـشكلت جـبهـة وطنيـة مع الحـزب
الشيوعي وأحزاب سياسية وهمية� (دون أن تدخل في الجبهة أحزاب أخرى كانت لها فاعليتها

في المجتمع العراقي). لم تدم الجبهة طويلا ودفع الشيوعيون وغيرهم ثمناً باهضاً.
وح� اشـتـعل فـتـيل الحـرب مع إيران في عـام ١٩٨٠ وجـد النظام الفـرصـة الكافـيـة للوقـوف
أمام أي تغيـيرات سياسيـة واجتماعية واقـتصادية في الدولة والمجتمـع� بل توفر ا}برر الكافي

لتعطيل الدسـتور فعلا وفـي غياب القانون وانهـيار حقـوق الإنسان بحجة وجـود الخطر الخارجي
ووجود الحرب.

وضـعت الحـرب الـعـراقـيـة - الإيرانيــة أوزارها في ٨-٠٨-١٩٨٨ وكـانت بيـوت الـعـراقـي�
مــثـخنة بالجــراح حـيـث دخلت ا}أســاة في كل بيت عــراقي. ومع انتــهـاء الحــرب دعت القـيــادة
العـراقـيـة إلى فـتح صـفـحـة جـديدة للبـلاد بعـد الاسـتـيـعـاب من الـدروس ومنهـا تفكك الاتحـاد
السوفيتي وما تبع ذلك من انهيار دكتاتورية (شاوشيسكو) وبروز القطب الواحد في العالم.
طرحت مرة أخرى فكرة الدسـتور الدائم والتعددية السياسيـة مع التذرع من النظام بان الحرب
العراقية - الإيرانيـة هي السبب في تأخير إنشاء دولة القانون وا}ؤسـسات الدستورية وانه لابد
من الانتـقال من مـرحلة (الشرعـية الثـورية)إلى مـرحلة (الشرعـية الدسـتورية) بإطلاق الحـريات
واحـترام الحـقوق وتطـبيق مـبدأ سـيـادة القانون… وقـد وقع الاخـتيـار على مجـمـوعة من أسـاتذة
القـانون في كلية الحـقوق بجـامـعة بغـداد للحديث عن تصـورات الدسـتور الدائم للعـراق. وكنت
واحدا من ا}تحدث� في الندوة عن الأسس السـياسية والاقتصادية والاجتمـاعية للدستور الدائم
لدولة القـانـون التي يخـضع فـيـهـا الحكام والمحـكوم� للقـانون بالتـســاوي في دولة ا}ؤسـسـات

الدستورية التي نحلم بها انطلاقا من العمق الحضاري والتاريخي للعراق ا}عروف للجميع.
إلا أن الرياح جـرت �ا لاتشـتـهي السـفن! ! فـقـد اكـتـشـفنا عـدم الجـدية منـذ اللحظة الأولى�
فـالحضـور هم من الأجهـزة الأمنية جـاءت مع مـجمـوعة من القـيادة لـسمـاع من سيـقع في الفخ.
وكان أول السائلـ� ا}عقب� على (ضمانات تـثبت إخلاص عضو مـجلس قيادة الثورة واحـترامه
للدستـور) وهو من طلبة كليـة الحقـوق ا}تفوق� دراسـيا من مـدينة ا}سيب (جنوب بغـداد) وقد

yكن من الهرب بجلده إلى الأردن كجزاء على سؤاله الذي تجاوز فيه الخط الأحمر.
لذلك لم نلحظ - مـع الأسف - في وقتـهـا أي جـدية نحو بـناء دولة عصـرية يكون للـدستـور
علوية وللقانون حـرمة ولحقـوق الإنسان قيـمة فعليـة ويسود مبـدأ ا}ساواة أمام القـانون ويخضع
القـوي والضعيـف� الحاكم والمحكوم للقـانون. بل كنا نستـشعـر الخطر القادم على العـراق وعلى
أجيـاله وثرواته وبان شيـئا مـا - كان مـجهولا لنا - لابد أن يـحدث. ولهذا لم نجـازف بأرواحنا
لقول ما نؤمن به حقيقـة� غير أن أحد ا}تحدث� من أساتذة كلية الحقوق بجـامعة بغداد كان قد
تحـدث عن ضرورة أصـالة نسب الحاكم وأهمـيتـه في قـيادة الدولة عـبر مـختلف العـصور وبوجـه
عام ودور النسب العائلـي للحاكم في احترام القانون والالتـزام بالأخلاق عند تولي السلطة� ولم
yض إلا اشهـر معدودة حتى حـصل الزلزال بدخول القوات العـراقية إلى دولة الكويت لاحتـلالها
بصـورة منافيـة لكل القواعـد والأعـراف ولتقع الكارثة التي مـا بعـدها من كارثة بسـبب التفـرد
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في الرأي والغـرور وا}نهج الـدكتـاتوري. حـيث يعـرف الجـمـيع مـا لحق العـراق من خـراب ودمـار
وانتهاك لسيـادته الوطنية وتبديد لثرواته فازدادت الأخطاء وتعطلت قواعـد الدستور والقوان�
وتعمق انهـيار حقوق الإنسان ومنهـا تفشي الرشوة والرذيلة وانهـيار الحريات الأكادkيـة وانهيار
تدرج الهـرم التـشـريعي وأصـبـحت الاسـتثـناءات هي الأسـاس ولا قيـمـة للقـانون فـفـقـد ا}واطن
كـرامــتـه وضـاعت حــقـوقـه واصـبـح الفـرد كـمن يـعـيش في شـريـعـة الغـاب �ا دفع بـا}لاي� من

العراقي� إلى مغادرة الوطن بينهم علماء كثيرون.
ومن مظاهر دولة الاستـبداد عدم مـحاسبـة رئيس الدولة عن أخطائه لعدم وجـود جهة قـانونية
تحاسبه عن هذه الأخطاء البليغة. فـرئيس الدولة هو إنسان ومن الطبيعي أن ينتهي حكم الصنم

إلى مثل هذه الكوارث الخطيرة. 
إن الإحـســاس بالظلم وانعــدام العـدالة وعــدم الاسـتـقــرار وانتـشـار الفــسـاد هي من ا}ـسـائل
ا}لازمة لنظام حكم الفرد الطاغية عبر مختلف العصور حيث تكثر الاستثناءات على النصوص
القـانونية وينهـار مبـدأ ا}ساواة أمـام القانون وتنتـهك حرمـة الدستـور وتدرج القواعـد القانونـية
تحت ذريعـة ا}صلحة الوطنيـة أو العامـة أو حتى دون تبـرير. وإذا انتهكت حـقوق البـشر وyادى
الظالم في ظلمة يضطر الإنسـان إلى التمرد والثورة دون خوف مـهما كانت قوة الاسـتبداد وهذا

ما حصل في العراق في فترات مختلفة ونذكر مثلا انتفاضة (آذار) شعبان عام ١٩٩١.
فالصـلاحيات التي مـارسها الرئيس صـدام طبقا لدسـتور ١٩٧٠ (ا}ادة ٤٢) هي صلاحـيات
مطلقة وقد بلغت سلطاته في الإعدام اكثـر من ١٢٠ مادة قانونية� وان كان وجود هذه ا}واد لا
قيـمة لـها� لأنه سـواء وجدت أم لم توجـد فصـلاحيـاته مطلقة حـسب طبيـعة النظام القـائم. وإذا
راجعنا الدستور النافذ الصادر في ٣٠ yوز ١٩٩٠ فسوف نجد أن جميع قواعده جرى تعطيلها
وإنهـا ما زالت مـعطلة� بل منتـهكة دون رقابـة أو محـاسبـة وهو من الأمـور الخطيرة ح� تنعـدم

وجود الضمانات. علما أن دستور ١٩٩٠ غير شرعي لا نه لم يخضع لأية عملية تصويت.
ففي الدستور� العـراق جزء من الأمة العربية بينما احـتل النظام دولة الكويت� وفي الدستور
العراقي أن الشعب هو مصدر السلطة� بينما لم يدل الشـعب بصوته في انتخابات حرة ونزيهة�
وفـية أن السـيادة لاkكن الـتنازل عنها� وقـد جـرى التفـريط بها فـي خيـمة صـفوان عـام ١٩٩١
دون رقيب.وفي الدسـتور حمـاية للملكية الخاصـة وعدم جواز مصـادرتها� وقد تعـرضت ا}لكية
الخاصة والعـامة للهدر والتجـاوزات حتى دون حكم قضائي والأمـثلة كثيرة هنا ولايـتسع المجال
للتفاصيل. وفي الدستـور والقانون العراقي صيانة للمراسلات والاتصالات والحيـاة الشخصية�
وقـد تعـرضت هذه للتـعطيل والضـرر.وفي الدسـتـور أن ا}واطن� سـواسيـة أمـام القـانون وانه لا

جرkة ولا عقوبة إلا بنص� وقـد تعرضت الأسس للمخالفة ولم تحتـرم مطلقا. وعلى أية حال فان
القـانون عند الرئيـس صـدام كمـا قـال (بضـعـة اسطر اكـتـبـهـا مـتى أشـاء وأمـحـوها مـتى أشـاء
أيضا). وهـو خير دليل عـلى عدم احتـرام القانون وخطورة ا}ـوقف في انعدام الضـمانات للبـشر

في ظل حكم الصنم.
 بعض أهم القواعد الدستورية ا}عطلة في العراق هي:

* ا}تهم بريء حتى تثبت إدانته.
* الفرص ا}تكافئة للعراقي�.

* المحاكمة العادلة وضمانات التقاضي.
* العقوبة شخصية ومبدأ لا جرkة ولا عقوبة إلا بنص.

* حرمة ا}ساكن.
* حرمة الاتصالات.

* حق التنقل والحركة 
* حرية الرأي.

* حق التعليم والحصول على الثقافة وا}علومات.
* الجــيش جـزء من الشــعب. (وقــد جـعل الـنظام أصناف الجــيش ضـد الشــعب مع الاســتـعــانة

با}رتزقة).
* الرعاية الصحية ورعاية الطفولة والشيخوخة وا}عاق� وا}تخلف� عقليا.

* حق التعويض عن الضرر.
* استقلال السلطة القضائية.

* حقوق الكرد في كردستان العراق وحقوق الاقليات وحرية الديانات وا}عتقدات والآراء.

w3UA$« VKD*«
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ليس من الـسـهل الحـديـث عن انتـهــاكـات حـقــوق الإنسـان فـي العـراق في صــفـحـات قـليلة�
فـالسلطة في بغـداد وخـلال الفـتـرة من ١٩٦٨ - ٢٠٠٢ yثل أسـوء �وذج عـرفتـه البـشـرية في
انتـهـاكــات حـقـوق الإنسـان مـا بـعـد الحـرب العـا}يـة الـثـانيـة. ذلك أن حـقـوق الإنـسـان هي من
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ا}واضـيع ا}هـمـة والحـيـوية في المجـتـمع الدولي ولم تعـد قـضـيـة داخليـة تنفـرد بهـا الدولة التي
تحصل فيـها هذه الانتهاكـات. وحقوق الإنسان تثبـت للبشر لمجرد صفـتهم الآدمية وهي لصـيقة
بالإنسـان لأنـهـا من الحـقـوق الطبــيـعـيـة مـهـمــا كـان اللون أو العنصـر أو الجـنس أو الديانة� أو

اللغة…� للوطني والأجنبي.
وقـد أرغمت هذه الانتـهاكـات البليغـة لحقـوق الإنسـان من الأنظمة الاسـتبـدادية إلى التفكيـر
الجدي في إنـشاء محكمـة جنائيـة دولية خاصـة في yوز ١٩٩٨ في Rome لمحاسـبة ا}سـؤول�
عن الجرائم الدوليـة (جرائم ضد الإنسـانية والجرائـم ضد السلم وجرائم الحـرب) لان ظاهرة إفلات
المجـرم� من العقـاب أدت إلى ازدياد انتـهاكـات حقـوق الإنسان في الـعالم ولان هناك مـعاييـر

دولية لا بد من احترامها.
وحـقـوق الإنسـان ثابـتـة في الأديان السـمـاوية لان هذه الأديان تحــتـرم الإنسـان وروحـه وتحـرم
القتل� كـما أن حقوق الإنسـان ثابتة في القوان� الوطنيـة والوثائق الدولية وقد ازدادت الجـهود
الدوليـة لحماية هذه الحـقوق بعـد الحرب العـا}ية الثـانية في جـميع أنحـاء العالم وتجسـد هذا في
مــيـثــاق الأ� ا}تـحــدة عـام ١٩٤٥ ثـم جـاء الإعــلان العـا}ـي لحـقــوق الإنسـان عــام ١٩٤٨ ثم
الاتفـاقـيـة الأوربيـة لحـمــاية حـقـوق الإنسـان عـام ١٩٥٠ حـيث انشـأت اللـجنة الأوربيـة لحـقـوق

الإنسان والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
إلا أن النظام في بـغـداد ومنذ عـام ١٩٦٨ وحـتى الآن لم يـحـتـرم هذه الحـقـوق مطـلقـاً وصـار
�وذجـا سيـئـا في مـيدان انتـهـاكات هذه الحـقـوق. وحقـوق الإنسـان عـديدة منها الحـق في الحيـاة
والحق في السـلامـة البـدنيـة والحق في التـملك وحـرية الاعتـقـاد وحـرية التنقل والحق في السـفـر
والحق في الجـنســيــة والحق في وجــود الحــد الأدنى من مــورد العــيش والحـق في الحــصــول على
الثـقـافـة والتـجـمع السلمي والحق فـي الزواج والحق في الراحـة والحق في الحـمـاية من الاعـتـقـال

التعسفي وغيرها.
غير أن جميع هـذه الحقوق للبشر حرم منها الإنسان في العـراق للفترة ا}ذكورة في ظل النظام
الدكتـاتوري بل أن هذه الانتـهاكات بـلغت حدا خطيـرا لاسيـما بعد انـتهاء حـرب الخليج الثـانية
وانسـحـاب القوات العـراقـيـة من الكويت في ١٩٩١. وقـد صـدر في نيـسان من العـام ا}ذكـور
القـرار رقم ٦٨٨ الذي تضمن حـماية الشـعب العراقـي من قمع السلطة. كـما تع� مـقرر خـاص
هو السـيـد مـاكس فان ديـر شتـويل }راقـبـة هذه الانتـهـاكات وتقـد¶ تقـاريره إلى الأ� ا}تـحـدة
لوقف قمع الشعب العراقي وقد بلغت تقاريره ا}قدمة اكثر من ٢٠ تقرير وصف فيها انتهاكات
النظام بأنه أسوء نظام عر فتة البـشرية في انتهاكات حقوق الإنسان بعد الحـرب العا}ية الثانية

وقد منعت السلطات العراقية دخوله إلى العراق بسبب تقاريره الدقيقة عن الوضع في العراق.
وفي عـام ١٩٩٩ أصـدرت لجنـة تابعـة للأ� ا}تـحـدة تـقـريرها الخـاص با}فـقــودين والمخـتـف�
قسريا وجاء فيه أن العراق حقق أعلى رقم من ب� دول العالم في حالات الاختفاء القسري وهو
انتـهـاك خطير لحـقـوق الإنسـان وان تعـاون السلطات العـراقيـة لم يكن كـافـيـا للكشف عن هذه
الحالات. كـما أن الاغتـصاب الجنسي استـخدم كوسـيلة منظمة من الأجـهزة الأمنية ضـد النساء

والرجال والأطفال.
لقد اعـتمد النظام فـي العراق مبـدأ عدم ا}ساواة في التـقاضي خلافـا لكل ا}عاييـر والقوان�
الوطنية وا}عـايير الدولية ولم يسلم القضـاء من التدخل في عملة فقـد انتهكت استقـلاليته ولم
تبق له حرمـة. ولم تتوفر للـمتهم أية ضـمانات قانونيـة واعتمـد مبدأ الإنسـان متهم حـتى يثبت
العكس خلافـا للمبـدأ الدستـوري ا}عروف وهو مخـالف للقانون ويجب تعـويض كل متـضرر من

العراقي� حسب القانون.
لقـد انعدمت كل حـرية للمـواطن في الخصـوصـية وا}راسـلات والاتصـالات… وانتهكت الحـرية
الدينيـة إلى ابعد الحـدود بل الغـيت كل مظاهر الحـرية الدينية وصـار الفـرد يشعـر بالخوف حـتى
من ظله بسـبب غيـاب القانون. ومن المخـالفات الخطيـرة منع ا}واطن� من التنقل والتملـك حتى
في ا}دينة الواحـدة. وصـار مـبـدأ عـدم ا}سـاواة هو الأصل حـسـب الانتـمـاء العـائلي والقـبلي أو
الطائفـة أو العرق أو الدين… وهو أمر يـثير في النفس الألـم أن يحدث هذا في بلد شـيدت على

أرضة أولى الحضارات وسنت فيه أولى القوان�.
ومن الانتـهـاكات الـبليغـة كـذلك في مـيـدان حقـوق الإنسـان اسـتـعمـال (الثـاليـوم) لتـصفـيـة
ا}عـارض� السيـاسـي� أو للتخلـص من الضبـاط ا}شكوك في ولائهم للسلطـة أو في استـعمـال
مادة حـامض النتريك (H2SO4) في صيـغة أحواض لقـتل البشـر أو في استعـمال الكلاب في
أكل لحـوم البشـر كـما حـصل مع الدكـتـور راجي التكريتي عـام ١٩٩٣. ومن انتهـاكـات حقـوق
الإنسـان كـذلك ترويج النـظام للتـجـارة بالأعـضـاء البـشـرية واسـتـخـدام ابشع مـا عـرفـة التـاريخ
الإنسـاني مـن وسـائل للتـعـذيـب خـلافـا لكل القـوان� والأعــراف وا}واثيق الدوليـة وهـو يتطلب
تعويض كل متضرر من جراء ذلك. ولعل مـن ابشع هذه الانتهاكات هي دفن عشرات آلاف من
الشبـاب أحيـاء في كردسـتان وفي جنوب العـراق وفق خطط منظمة في التـطهير العـرقي وإبادة

الجنس البشري وقد بلغت وسائل التعذيب اكثر من ٣٨ وسيلة مبتكرة ووحشية.
ولعل من اخطر هذه الانـتهـاكـات أيضـا تأسـيس فرق الإعـدام والتي أطلق عـليهـا فـرق ا}وت



227228

ومـاتزال هذه الفـرق تقـوم بـأعـمـالهـا في تصـفـيـة رجـال الدين من الشـيـعـة فـي النجف وكـربلاء
وغيرها من ا}دن الـعراقية وماتزال حـملات التطهير العـرقي والتهجير فـي ا}دن وضد الاقليات
الأخرى قـائمـة خلافاً لـلقوان� �ا يلزم تعـويض هؤلاء عن الأضرار واحـترام حـقوقـهم الدستـورية

كما هو الحال في كركوك وخانق�.
و�ا يخـالف الدستـور والقـوان� وا}واثيق الدوليـة استـعمـال الأسلحـة الكيمـاوية ضد الأكـراد
وضـد الشـيـعـة في جنوب العـراق وتجـفـيـف الاهوار وتسـمـيم ا}يـاه.هذا عـدا اسـتـخـدام السـلاح
الكيماوي في مدينة(حلبجه) وتدمير القرى الكُردية وجرkة الأنفال في كردستان وزرع اكثر من

١٠ مليون لغم ارضي في كردستان العراق خلافا للدستور والقوان� و}واثيق الدولية.
لقـد اسـتخـدم النظـام مخـتلف أنواع الأسلـحة وأجـرى التـجـارب على البـشـر بشـهادة الخـبـراء
والتقارير الدولية وكذلك قيام النظام بإعدام البشر دون مـحاكمة وتهجير اكثر من نصف مليون
إنسـان إلى إيران بادعاءات واهيـة. ومن الانتهـاكـات الصارخـة لحقـوق الإنسان كـذلك عمليـات
الوشم وقطع الأعضاء البـشرية كاليد والأذان والقدم والـلسان واستخدام الجلد خـلافا لكل القيم
والقوان�. وما يزال النظام يسـتخدم الحصة الغـذائية- وكذلك ا}ساعدات الغذائيـة الإنسانية -
كـوسـيلة ضـد البشـر وعـامل ضـغط ومـاتزال بعض أجـهـزة الاتصـال محظورة مـثل الكـومبـيـوتر

والهاتف الخلوي والانترنيت والفاكس والطابعة وحتى الصحف العربية والأجنبية.
ومن الانتهـاكات البليـغة لحـقوق الإنسان فـي العراق التمـييـز ب� ا}واطن� في الوظائف وفي
العـمل وفي الحقـوق والواجبـات حـسب الطائفة أو الدين أو العـشـيرة أو القـوميـة أو الولاء وفي
الحــصص الغــذائيــة وفـي التــعليم والبــعــثــات الدراســيــة والرعــاية الـصــحــيـة والـرواتب. ومن
الانتهـاكات البليـغة كـذلك قيـام النظام بدرس القبـور في النجف وكربلاء وعـدم احتـرامه لحـرمة
القبور والأمـوات وإجبار الأطفال على التـدريب العسكري وحمل السلاح خـلافا لاتفاقيـة حقوق
الطفل التي وقع عـليهـا العـراق في وقت يحـصل في العـراق أعلى مـعـدل لوفيـات الأطفـال في

العالم.
ومن هذه الانتـهـاكات فـرض القـيود والرسـوم البـاهظة على السـفر خـلافـا للدسـتور والقـوان�
وا}واثيق الدوليـة وكذلـك في هدم القيم الأكـادkيـة وانهيـار الحريات الأكـادkيـة وفرض العـقيـدة
على البـشر وغـيـرها وهي انتـهاكـات بليـغة للإعـلان العـا}ي لحقـوق الإنسـان. ومـاتزال محكمـة
الثورة - وهي مـحكمة خاصة - تعـمل في العراق بدون أية ضمـانات للتقاضي بجلسـات سرية

ومحاكمات وهمية.

أن اسـتخـدام سيـاسة حـرق القـرى وهدم ا}نازل جرkة ضـد حقـوق الإنسـان وكذلك في اعـتمـاد
طريقة الـقائمة السـوداء والحرمـان من حق العودة للبـلاد أو التمثـيل بجثث الذين نفـذ بهم حكم
الإعــدام أو في قطع ا}اء والكهــرباء كــوسـيلـة عـقــاب جـمــاعـيــة أو في إبدال شــخص المحكوم
بالإعدام بشخص مجنون لقاء مـبالغ كبيرة من الرشوة للمسؤول� أو في اعتـماد سياسة تنظيف

السجون بالاعدامات.
إن معـاناة العراقـي� من العقـوبات الدولية لا تبـرر مطلقا انتـهاك حـقوق الإنسان فـي العراق
وهذا مــا قـررته لجــان حـقــوق الإنسـان التــابعـة لـلأ� ا}تـحــدة في - جنيف - وهيــئـه الـشـؤون
الانسانيـة في مجلس الأمن وهذا يتطلب تفـعيل القرار ٦٨٨ الصـادر عن مجلس الأمن الدولي
وضرورة وضع مـراقب� دولي� }راقـبة حال حـقوق الإنسان في العـراق وفحص السـجون العراقـية

أمام خبراء متخصص� محايدين.
لقد ذكـر السيد مـاكس شتـويل في أحد تقاريره إلى انه لا أمل يرجـى في تحس� حالة حـقوق
الإنسان في العراق في ظل النظام السـياسي الحالي� كما ذكر السيـد طارق عزيز رأي الحكومة
العــراقـيــة في حــقــوق الإنسـان أنـهـا (مــجـرد خــدعــة برجــوازية أوجـدتـهـا أمــريكا ضــد الدول

الاشتراكية).
لقـد نفـذت أحكام الإعـدام بالأطـفـال الذين لم يبلغـوا سن ١٤ سنة خـلافـا لـلقـوان� وا}واثيق

الدولية وذلك بأوامر مباشرة من علي حسن المجيد.
ومن انتهـاكات حقـوق الإنسان صدور العـديد من القرارات الصـادرة من مجلس قيـادة الثورة
في منع سماع الدعوى خـلافا للدستور. وهذه القرارات باطلا مهمـا كانت الحجة أو الدليل على
إصدارها لان الـدستور والقـوان� كفلت حق ا}واطن فـي سماع دعـواه وحقـه في التعـويض. وقد
وجـدنا أن هناك الـعـديد من القـضـايا الـتي يثـبت فـيـهـا الحـق للمـواطن ولكن يتــعطل هذا الحق
الدســتــوري بأمــر من وزير الدفــاع أو بقــرار من ديوان رئـاسـة الجــمــهــورية وهو أمــر في غــاية

الخطورة.
وكـذلك تنوع درجــة ا}واطنة حـسب الدين أو العـنصـر أو العـشـيـرة كـمـا هـو الحـال في قـانون
الجنسـية النافـذ. بل أن هناك قرارات عـديدة مخـالفـة لكل القيم الإنسـانية والقـوان� مثل قـرار
رقم ٦٦٦ في ١٩٨٠ الذي نص على سقوط الجنسيـة عن كل عراقي إذا تب� عدم ولائه للوطن
والثورة والأهداف القومية العليا. إذ نتساءل هنا عن ا}عايير ا}عتمدة في هذا الخصوص� علما
أن هكذا قرارات تعكس الصـورة الواضحة لفرض العـقيدة والفكر الشـوفيني على البشر خـلافا

للدستور والقوان� والأعراف وحقوق الإنسان الثابتة.
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ونشـير إلى أن الـعراق في ظل نظام الـرئيس صدام اصـبح من أعلى الدول التـي تنتشـر فـيهـا
عقوبة الإعـدام من دون محاكمة أو بعد مـحاكمة وهمية تفـتقر للضمانات القـانونية أومن خلال
محاكم خاصة سـواء عن جرائم خطيرة عادية أو سياسية أو عن جرائم بسـيطة لاتستوجب مطلقا

مثل هذه العقوبة القاسية.
وح� قـررت الأ� ا}تحـدة مقررا خـاصا }راقـبة أوضـاع حقـوق الإنسان في العـراق إ�ا غايـته
ضـرورة التـزام النـظام في العـراق بقـواعـد الدســتـور والقـوان� وا}عـاييـر الدولـيـة وأسس حـقـوق
الإنسـان. فالـتقـارير من الأطراف المحـايدة الدوليـة مـثل منظمـة العفـو الدوليـة ومنظمـة مـراقبـة
الشــرق الأوسط وا}نظـمـة العــربيــة لحــقـوق الإنـسـان والـفـيــدراليــة الدوليــة والشــبكة الأوربيــة
ا}توسطية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات ا}هتمة بحقوق الإنسان تكشف عن أن النظام في
العراق في عـهد الرئيس صـدام �وذجاً فريداً عن جـميع دول العالم فـي تحقيق الأرقـام القياسـية

في إهدار حقوق الإنسان في العراق.
ففي yوز من عام ١٩٩٩ أصدرت منظمة العفو الدولية نشرتها الأخبارية رقم ٢٩ عن عقوبة

الإعدام في العراق وkكن تلخيص ما ورد فيها على النحو التالي:
* تضـاعف استـخدام عـقوبة الإعـدام في العراق بصـورة كبـيرة جـدا منذ عام ١٩٩١ رغم وجـود

الاتجاه العا}ي إلى إلغائها من قوان� الدول.
* فـرض عقـوبة الإعـدام كعـقـوبة عن جرائـم سيـاسـية وعـادية ليـست خطيرة ولا تـستـوجب ذلك
مطلقا مـثل تزوير وثائق الخدمـة العسكرية والتزييف وسـرقة السـيارات والعمل السـياسي

أو التعرض بالسب لرئيس الدولة.
* أن منظمة العـفو الدولية تلقت أسـماء مئـات الآلاف �ن نفذ فيـهم حكم الإعدام دون أن تعلن

السلطات العراقية عن عمليات الإعدام وطريقتها وتاريخها.
* منع عائلات الأشخاص الذين اعدموا من إقامة مأ© أو جنازة عند الدفن أو بعده.

وفي نهاية شهر أيلول من عام ١٩٩٩قامت السلطات العـراقية بإعدام اكثر من ٥٠٠ شخص
من مدينة البصرة دون محاكمة وقد ازدادت هذه الحملة من الاعدامات السرية مع ازدياد ظاهرة
تصاعـد ا}عارضة للنظـام ضد سيـاسته الداخليـة الظا}ة والتي اتسمت بالقـسوة البالغـة ضد كل
من يعـارضـهــا حـتى ولو كـان من كـوادر النـظام. وهو مـا يفـرض على المجـتــمع الدولي ضـرورة
تفـعيل القـرار ٦٨٨ الذي لم يصدر - مع الأسف - حـسب الفصل السـابع من ا}يـثاق �ا افـقده

عنصر الجبر على النظام في بغداد.
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تقسـم الحقوق ا}دنـية Droits civils إلى نوع�� همـا الحقـوق ا}دنيـة العامـة والحـقوق ا}دنيـة
الخاصة. فالحقوق ا}دنية العامة هي الحقوق ا}لازمة للشخص باعتباره عضوا في المجتمع كالحق
في الحياة والحق في السلامـة البدنية والحق في الكيان الاعتبـاري والحق في التفكير الحر والحق
في الاسم والحق في الجنسـية والحق فـي التنقل وغيـرها� وهي حقـوق لصـيقـة بشخص الإنسـان.
كـمـا إنـهـا تثـبت لكـل شـخص� للوطني ولـلأجنبي ودون أي اعـتـبــار إلى اللون أو القـومــيـة أو

الجنس أو الدين أو ا}عتقد أو اللغة لأنها حقوق لازمة للبشر لصفتهم الإنسانية.
أمـا الحـقوق ا}دنـية الخـاصـة فـهي (حـقوق الأسـرة) مـثل النفـقـة والحـضـانة والنسب والحق في
الإرث وحــقـوق الزوجــيـة� وكــذلك (الحــقـوق ا}اليــة) مــثل الحق ا}الي الشــخـصـي والحق ا}الي
ا}عنوي. إلا أن الذي يهمنا هنا هو الحـقوق ا}دنية العامـة للبشر في العراق في دولـة ا}ؤسسات

الدستورية لعراق ا}ستقبل قدر تعلق الأمر بالبحث بالدستور الدائم وقوان� المجتمع ا}دني.
فـالحـقـوق ا}دنيـة العـامـة هي الحـقوق الـطبـيعـيـة أو حـقـوق الإنسـان Human Rights والتي
اصـبح احتـرامـها مـقـياسـا لرقي الشـعوب. وليـس ا}هم النص عليـها بل أن الأهم هو احـتـرامهـا
طوعـا من الحكام والمحكوم�. ولذلك لابد من الحـديث عن الحـقـوق ا}دنية في دولـة ا}ؤسسـات

الدستورية لعراق ا}ستقبل في الدستور الدائم. 
وقبل الدخول في توضيح هذه الحقوق يلزم القول أولاً أن من مظاهر المجتمع ا}دني هو احترام
علوية الدسـتـور ووضع الجـزاء على كل من يخـالف قـواعده حـتى ولو كـان الحنث بالدسـتـور من
رئيس الدولة. وكـذلك صـيانة مـبـدأ الشرعـيـة أي أن أي تصرف أو قـانون إ�ا يصـدر بناء على
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رغبة الشعب وأن أوامر الحـاكم هي مستمدة من رضاء الشعب ومن اختيـاره وليست قسرا علية
ولهـذا يحصـل الاحتـرام الطوعي للقـانون ولحـقوق الإنسـان رغم أن هذا الاحـتـرام يرتبط بالوعي

القانوني وبتطور المجتمع.
أمـا ا}قصـود بحقـوق الإنسـان الطبيـعيـة التي يلزم ذكـرها في الدسـتور الدائم والقـوان� ذات
الصلة مع وضع الضـمانات لحـمايتـها وحق ا}تـضرر في التعـريض عن الأذى أو ا}ساس بـها مع
الالتـزام التـام �بـاديء حـقوق الإنسـان التي أقـرتهـا الشـريعـة الإسـلامـية وكـذلك الأ� ا}تـحـدة

وا}نظمات الدولية فهي:
١- حق الإنسان في الحياة ولايجوز ا}ساس بهـذا الحق مطلقا ولذلك يجب إلغاء عقوبة الإعدام

نهائيا من جميع القوان� العراقية.
٢- حق الإنسـان في سلامـة كـيانه (الجـسدي). ولـذلك يحظر بشكل بات التـعذيب أو ا}سـاس
بهذا الحق وللمـتضرر حق التـعويض عن الضرر. ولايجوز مطـلقا إجراء التجـارب للأسلحة
أو لأغـراض الطب على الجسـد إلا للأغـراض العلاجـيـة ووفقـا للمـعاييـر والقـوان� الطبيـة
ا}عتـمدة دوليا. كـما لايجوز مطلقـا استعمـال وسائل التعـذيب أو انتزاع الاعتـراف بالقوة
كـمـا لايجـوز التـعـامل بالبـشـر مـثل بيـعـهم أو تسـخـيـرهم أو بيع الأعـضـاء أو أجـزاء من

الجسد البشري لأي سبب كان. 
٣- حق الإنسـان فـي سـلامـة كـيـانه الاعــتـبـاري حـيث لايجــوز ا}سـاس بسـمـعـتــه أو شـرفـة أو

معتقداته أو لونه أو شكله. وللمتضرر الحق في الحصول على التعويض من ا}سؤول.
٤- احترام حق الشخص في الزواج وفي الإنجاب أو عدمه وعدم التدخل في حقوقه الشخصية.

٥- حق البشر في ا}ساواة أمام القانون والحق التام في الحماية ا}تكافئة.
٦- حق الإنسـان في اللجوء إلى المحـاكم وسماع شكواه وبـطلان أي إجراء يحرمـه من هذا الحق

عدا حالة التقادم ا}نصوص عليها قانونا.
٧- حق الإنسان الثابت في الاحتـرام وعدم جواز إلقاء القبض عليه أو حجـزه أو إبعاده أو نفيه

تعسفا.
٨- ا}تهم بريء حـتى تثبت إدانتـه قانونا أمام مـحكمة مخـتصة و�حـاكمة عـلنية عادلة تتـوفر

فيها الضمانات القانونية الكافية.
٩- بطلان أي محاسبة عن أفعال وقعت في ا}اضي� أي لايجوز تجر¶ شخص عن أفعال كانت

مباحة في ا}اضي.

١٠- حق الشخص التـام في سرية مراسلاته واتصـالاته وحرمة مسكنـة وحقه في الحيـاة الخاصة
وحقه في التعويض الثابت عن الضرر.

١١- حرية التنقل والحق في اختيار مكان الإقامة بصورة مطلقة.
١٢- حق الإنسـان الثابت في السـفر أو ا}غادرة دون أذن مـسبق ومـجانا وحـقه في العـودة إليه

وبطلان الإجراءات المخالفة لذلك.
١٣- حق الإنسـان في طلب الـلجـوء هربا من الاضطهـاد فـيـمـا عـدا الأشـخـاص الذين ارتكبـوا
جـرائم دوليـة (جرائـم الحرب والجـرائم ضـد الإنسـانيـة والجرائم ضـد السلم) حـيث أن المجـرم
الدولي لايجوز مطلقا منحة حق الـلجوء السياسي وفقا للاتفاقيـات الدولية وان جرائمه لا

تسقط بالتقادم (مرور الزمان).
١٤- حق الإنسان في التـمتع بالجنسية وبطـلان أي إجراء يحرم الشخص من الجنسـية أو إنكار

حقه فيها وتعويض ا}تضررين من الإجراءات التعسفية.
١٥- حق الشـخص في الزواج مـتى بلغ سن الرشـد وتأسـيس الأسـرة دون قيـود بسـبب اللون أو

القومية أو الرأي السياسي أو ا}عتقد ومنع الزواج بالقوة.
١٦- حق الأسرة الكامل في الرعاية والحماية من الدولة والمجتمع.

١٧- حق الشخص في التملك �فرده أو مع غيرة دون قيود.
١٨- يطلان أي إجـراء يجـرد الشـخص من حـقـه في ملـكة تعـسـفـا وله الحق في التـعـويض عن
الضرر ما لم يكن التجريد بناء على نص قانوني وفي ضوء محاكمة عادلة. لأن ا}صادرة
هي عـقوبـة ولا عقـوبة إلا بناء على قـانون ولا تجـوز مصـادرتهـا إلا إذا كان الـشخص قـد

ثبت علية ارتكاب الجرkة وحصل على الأموال منها أو بها.
١٩- حق الشخص في حـرية التفكير والضمـير وحرية إقامـة الشعائر والحصـول على ا}علومات

والانتماء للجمعيات السلمية.
٢٠- بطلان أي إجراء يجـبر الشـخص على الانتماء جـبرا أو ترهيبـا للانضمـام إلى الأحزاب أو

الجمعيات.
٢١- حق الشخص في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلادة مـباشرة أو بصورة غير مباشرة

وبصورة حرة.
٢٢- حق الإنســان الثـابت فـي ا}سـاواة في تقلـد الوظائف وا}ناصب فـي الدولة دون yيـيــز في

العرق أو الجنس أو العشيرة أو أي اعتبار أخر.
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٢٣- إرادة الشـعب هي مـصدر السـلطات ويعبـر عن ذلك في انتـخـابات حـرة ونزيهـة دون قيـد
و�ا يضمن حرية التصويت وتحت رقابة المحكمة الدستورية العليا.

٢٤-حق الإنســان الكامل في الـضـمــان الاجـتــمـاعي وفـي توفـر الحــد الأدنى من مــسـتلزمــات
ا}عيشة للبشر وحظر التسول ورعاية ا}تسول� وا}عاق�.

٢٥- حق الشـخص الكامل في الحـصـول على التعلـيم والثقـافـة وتكفل الدولة توفـيرهـا مجـانا
حتى أعلى ا}راحل الدراسية.

٢٦- حق الإنسان في النمو الحر للشخصية.
٢٧- حق الإنســان في العــمل وحــريتـه فـي اخـتــيــاره وله الحق في الحــمـاية مـن البطالة وتوفــر

ا}عيشة ا}ناسبة للبشر عند البطالة أو العجز أو الشيخوخة.
٢٨- حق الشخص في الانضمام طواعية إلى النقابات لحمايته وحقه في الإضراب عن العمل.

٢٩- حق الإنسان في الراحة التامة باجر تام وفي العطلات الدورية.
٣٠- حق الإنسان الكامل في الرعاية من الدولة والمجتمع في الضمان الصحي المجاني وا}أكل

وا}لبس وا}سكن وفي اختيار طريقة العيش في مسكن أو دار الرعاية.
٣١- الحق الكامـل للأمـومــة والطفــولة في الـرعـاية مـن الدولة والمجــتـمع ســواء بوجــود الزواج

الشرعي أم بدونه أي رعاية الأفراد حتى �ن ولد دون زواج.
٣٢- حق الشـخص في التـعليم المجـاني لكل ا}راحل وأن يكون إلزامـيـا حتى ا}رحلـة الدراسيـة

ا}توسطة والحق في ا}ساواة في التعليم.
٣٣- يخضع الشخص للـقيود القانونية في �ارسـة حقوقه حسب الأصـول القانونية ومقتـضيات

النظام العام والآداب العامة.
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لقــد ثبت فـشل الحـكم الفـردي والـنظام ا}ركـزي لـلدولة والمجـتــمع في العــراق عـبــر السنوات
الطويلة مـن عـمـر الدولة العـراقـيـة الحـديـثـة وبخـاصـة في العـقـود الثــلاثة الأخـيـرة أي من عـام
١٩٦٨ - ٢٠٠١. وقـد انعكس آثاره علـى العـرب والأكـراد والتـركـمـان في كـردسـتـان العـراق
وعلى النسـيج الاجتـماعي في العـراق كله بجمـيع قومـياته وأطيـافه وألوانه وشـرائحه. كـما أن
النظام الـفـيـدرالـي ليس تقــسـيـمــا للعــراق وإ�ا هو إدارة لا مـركــزية للعــراق تسـهم فـي تطوير
المجـتـمع. وهناك الـعـديد من البلدان في العـالـم تأخـذ بالنظام الفـيـدرالي. وقــبل أن نشـيـر إلى

الأسس ا}قترحة لهيكل الدولة العراقية� لا بد من بيان بعض الأسس السياسية لعراق ا}ستقبل
وهي:

الأسـاس الأول - وحــدة التـراب الوطنـي للعـراق� أي وحــدة وسـلامـة الأراضي الـعـراقـيــة وعـدم
تجزئتها. ولايجوز التنازل عن أي جزء من العراق وهو وحدة واحدة.

الأساس الثاني - الأمن الوطني العراقي والوحدة الوطنية العراقية أولا.
الأساس الـثالث -الاحـترام الكامل للأديان والعـقائد وا}ذاهب والشـعائر للطـوائف الأخرى وفـقا

للقانون.
الأسـاس الرابع - علـوية الدسـتـور و�ارسـة المحكمـة الـدسـتـورية العليـا الرقـابـة على دسـتـورية

القوان� ومحاسبة من يخرق الدستور وتفعيل دورها.
الأساس الخامس - تعدد الأحزاب السياسية وحق �ارسة العمل السياسي حسب القانون.

الأساس السادس - حرية الصحافة ووسائل الأعلام.
الأسـاس الســابع - حق الشـعـب الكرُدي في الفـيــدراليـة وفي تقــرير ا}صـيــر. واحـتـرام حــقـوق

القوميات الأخرى.
أمـا عن الهـيكل ا}ـقـتـرح للدولة العـراقـيـة في شكلهـا السـيـاسـي فـأننا نقـتـرح - وفي ضـوء
قواعد الحكم الفيدرالي - وطبـقا }عطيات حقوق العرب والأكراد والقوميـات الأخرى التاريخية

ما يلي:
١. تأسـيس اتحاد فـيـدرالي وهو �ثـابة الحكومـة ا}ركزية وتتـشكل من (رئاسـة الدولة). تتـألف
الحكومة ا}ركزية من رئيس منتخب من الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وبأشراف دولي.
لا تكون لرئـيس الدولة إلا صـلاحــيـات مـحــددة كـا}صــادقـة على الـقـوان� وyثــيل الدولة
العراقية وقبول البعثات الدبلومـاسية وحجب سلطة التشريع للقوان� عنة. وتكون الرئاسة
دورية ويتم تداول الرئاسـة بصورة سـلميـة ويتم انتخـاب الرئيس لفـترة زمنيـة لاتتجـاوز ٤
سنوات قابلة للتـجديد لفتـرة واحدة فقط كـما يتم تحيـد السلطات الدستورية في الدسـتور
�ا يبـرز الدور للقيـادة الجمـاعيـة لا للفرد. كـمـا نعتـقد أن الشـعب هو الذي يحدد طبـيعـة
النظام السياسي الذي يلائمـه� أي أن الانتخابات الحرة هي التي تحدد مـا إذا كان الشعب
يرغب بنظام ملكي مثلا أو بنظام جمهوري. وأيا كان طبـيعة النظام السياسي المختار من
الشــعب فــان صــلاحــيــات رئيس الدولـة يجب أن تكون مــحــددة ويكون إدارة الـدولة من
مؤسسـاتها لا من فرد أو إفراد. ويكون لوجـود الرئيس للدولة العراقية حـالة رمزية ومنها
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مـثـلا أن يترأس اللجـنة العليـا لتكر¶ العلمـاء العـراقي� سـنويا. وهو يكون �ثـابة الحكم
وليس الحاكم. ويعاونه نائبان كرديان وأخر من التركمان.

٢. تأسـيس مـحكمـة دستـورية عليـا تراقب دسـتـورية القـوان� ومن مـهامـهـا أن مـجلس الدولة
يؤدي القـسم أمــام المحكمـة ا}ذكـورة. وتتـولى المحـكمـة الدسـتـورية العليــا مـحـاسـبـة أي
مـسؤول عن خـرق الدسـتور أو الـقوان�. وتنظم المحـكمة �وجب قـانون بعـد الاسـتفـادة من
التــجــربة الفــرنســيـة والأمــريكيــة وا}صــرية. كــمــا أن دورها يكون فـي مـراقــبــة تطبــيق
الدkقـراطـيـة في المجـتـمـع وكـذلك إبطال القــوان� المخـالفـة لحـقــوق الإنسـان وفي تفــسـيـر

القوان�.
٣. تأسيس الجمعية الوطنية العراقية (البر}ان العراقي) ويكون عدده ٦٠٠ شخص عن ا}ناطق
العراقـية- كحـد أدنى - طبقا لقـواعد الانتـخاب الحر و�شـاركة من مرشـحي الأحزاب في
العراق. وyارس هذه الجمعـية دورها في التشريع للقوان� بعد مناقشتـها وإقرارها ترسلها
إلى رئيس الدولة للمـصادقة فـقط. ويتم رسم صلاحـيات الجـمعيـة الوطنية �وجـب القانون
و�ا يعزز دور الـقيادة الجـماعـية ويلغي دور الشـخصنة في السلطة. وتكون �ثـابة السلطة

التشريعية في الدولة.
٤. رئاسـة مـجلس الوزراء فـي الحكومـة ا}ركـزية. ويشكل من الأحـزاب الـسـيـاسـيـة ا}مـثلة في

الجمعية الوطنية ويتم انتخاب رئيس الوزراء من الجمعية الوطنية.
 ويتولى مـجلس الوزراء دورة في اقتراح الـقوان� ورفعـها إلى الجمـعية الوطنيـة.كما يتم تحـيد

صلاحياته الدستورية حسب القانون. 
٥. السلطـة التنفــيـذية تـتـبع مــجلس الوزراء علـى أن تكون مـســتــقلة ولا تتــدخل في أعـمــال
السلطة الـقـضـائيـة مطلقــا وتخـضع للقـانون وتســتـحـدث وزارة خـاصـة ومـسـتــقلة لحـقـوق

الإنسان تشرف على العديد من ا}راكز ذات الصلة.
٦. السلطة القضائية مـستقلة yاما ولا تخضع إلا للقانون ولايجوز مطلقا التـدخل في أعمالها
وهي لا تتــبع وزارة الـعـدل إلا لـلأغـراض الإداريـة وا}اليــة فـقـط. وتكون المحــاكم عــادية

وليست استثنائية ولذلك تلغى جميع المحاكم الخاصة.
٧. وحدة العلم العـراقي ووحدة العـملة ووحدة السيـاسة الخارجـية والتمـثيل الدبلومـاسي ووحدة

الجيش وا}ؤسسة العسكرية ووحدة القانون.
٨. تشكيل حـكومـات مـحليـة عـلى اسـاس جـغـرافي وليـس طائفي وفـقـا للاحــصـاء الذي حـدد

ا}ناطق الادارية عام ١٩٥٧. وهي (حكومة محلية في أقليم كردستان) و(حكومة محلية
في الوسط) و(حكومـة مـحليـة في جنوب العـراق) وذلك ضـمن إطار الفـيدرالـية وتتـمـتع
بحـرية كافـية لتـطوير الدولة والمجتـمع على أن تتـبع إلى الدولة ا}ركـزية في إطار العلاقـة
الدستورية. وتقوم هذه الحكومات المحلية بوضع الخطط وتنفـيذها لتعويض ما لحق الكثير

من مناطق العراق من التخلف في مختلف مناحي الحياة.
٩. النص في الـدسـتـور على أن الدولـة العـراقـيـة (دولـة مـحـايدة لا تدخل فـي أي حـرب) وهي
تسهم في صنع السلم وتعـزز الأمن الدولي لكي تنفق الثروات على تطوير المجـتمع ا}دني
في العـراق. أما ا}ؤسـسـة العسكرية فـيكون دورها في الدفـاع وحـفظ الأمن ولذلك تلغى

جميع ا}ظاهر العسكرية في المجتمع.
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تفـتـخـر الدول والـشـعـوب بوجـود دسـاتيـرها وقـوانيـنهـا القـدkة� ومنهـا مـثـلا الـقـانون ا}دني
الفرنسي الصادر عام ١٨٠٤ والذي يسمى قانون نابليـون. ولذلك فان وجود دستور للبلاد بعد
غيـاب وعدم استـقرار طويل� هو ضرورة ملحـة ومن مظاهر الدولة ا}ستـقرة ا}دنية. كـما تتمـيز
دولة ا}ؤسـسات الدسـتورية بوجـود القـيم العليا التي تحـتـرم الإنسان وحـقوقـه الأساسـية وتهـتم

بالطفل وا}رأة والعاجزين والشيوخ وا}رضى �ا يتناسب مع القيمة الإنسانية للإنسان.
ولعل أول الأسس الاجـتـمـاعـية فـي الدستـور الدائم هـي حرية تـشكيل الأحـزاب والجمـعـيـات
حـسب الـقـانون. وضـمــان التـعـدديـة السـيـاســيـة واحـتــرام الرأي والرأي الأخـر ولكن مـع إبعـاد
ا}ؤسـسة العـسكرية عن العـمل الحزبي. ووجـود الرعـاية المجانيـة والعـلاج الصحي بكل درجـاته
مجـانا للمواطن. لاسيمـا وان العراق من البلدان الغنية بـالخيرات. وكذلك إعطاء ا}رأة الأهمـية
القـصـوى من الرعـاية والحـقوق وتـفعـيل دورها في الحـيـاة في عـراق ا}سـتـقـبل وخـاصة الحـقـوق
السـيـاسـيـة والثــقـافـيـة والوظيـفـيـة. إذ لايعـقل حـكر الوظائف على الرجل فـقـط مـثل القـضـاء

والوزارات وإدارة الكليات والجامعات والشرطة وغيرها.
ولابد كـذلك من صيـاغة القـواعـد التي تحمي الطفـولة في العـراق لاسيـما وان العـراق عضـوا
مـوقعـا في اتفـاقـيـة حقـوق الطفل. وتخـصـيص راتب شـهـري لكل طفل منذ لحظة الولادة حـتى
بلوغـــه سن الرشـــد وهذا مــا يســـمى Barn badrig. وضــرورة كـــفــالـة ا}عــوقـ� والعنايـة بهم
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وتخــصــيص رواتـب }ن يســهم في مــســاعــدتهـم والعناية بـهم. كــمــا لابد من النـص في أسس
الدستـور الدائم الجديد لعـراق ا}ستقـبل على الرعاية القـصوى للشـيوخ وكبـار السن بتخـصيص
رواتب تكفل لهم الحـياة الحـرة الكرkة. والعناية بالأشـخـاص الذين تضرروا من الحـروب وخاصـة
الأرامل والذين تأســروا في الحـرب ومن تضــرر من ا}عـارك السـابـقـة. كـمـا يلـزم النص على أن
العائلة هي الأساس في المجتمع وإنها تحظى بالرعاية الكاملة من الدولة وتوفر الدولة لكل فرد

سكن مناسب لائق طبقا للخطط.
أمـا اللغـات في الـدولة العـراقـيـة فـهي اللغـة العـربـيـة واللغـة الكُردية وتكون الـلغـة الكُردية
رسـميـة في منطقة كـردستـان العـراق مع احتـرام جمـيع اللغـات الأخرى. والنص على منع فـرض
اللغة أو فرض الثقـافة وتحر¶ التعريب وحظر الثقافة العـسكرية في ا}دارس والجامعات والنص
على تحر¶ حيازة السلاح الشخصي. وذلك من اجل تحـقيق الانسجام الداخلي ب� دولة المجتمع
ا}دني القـائمـة على احـتـرام القـانـون وبناء الإنسـان ا}دني وب� الحـقـوق والواجـبـات الدسـتـورية

للمواطن.
أمـا بالنسـبـة للأسس الاقـتصـادية لعـراق ا}سـتـقـبل فـلابد من كـفالـة الحرية الاقـتـصـادية في
الدستور الدائم وتشجـيع الاستثمارات الوطنية وإشاعة الاسـتقرار لجذب رؤوس الأموال دون أن
تخلق طبـقات اقـتـصادية تقـود إلى الفـساد والتـدمـير الاقـتصـادي. إذ لابد أن تلعب الضـرائب

دورها للحد من التفاوت الطبقي في المجتمع تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
تشـجـيع القطـاع الخـاص ودعـمـه بكل قـوة وتنمـيـة طاقـاته ومنـع مـصـادرة الأمـوال إلا بحكم
قـضـائي وحـسب الأصـول. وتوظيف الثـروة القـومـيـة (ثروة الأجـيـال) للمـصلحـة الوطنيـة وعـدم
التفـريط بها وطبقـا للخطط العلميـة. وتنظيم توزيع الثروات للحكومـات المحلية طيقـاً للقانون
و�ا يسـمح في تطوير وتنميـة المجتـمع.  وكـذلك الاهتمـام بالقطاع الزراعي اهتمـاماً كـبيـراً لأنّ
الزراعـة هي النفط الحـقيـقي للعـراق وأجيـاله. وتوفـير فـرص العـمل بالتسـاوي لجـميع القـادرين
. و�ا يتـعلق بذلك هـو ضرورة تطـوير الريف العـراقي وخلق عليـة وتكون الفـرصـة للمـواطن أولاً
ا}ناخ ا}نـاسب للهـجــرة ا}عـاكــسـة إلى الريف وإزالة الـفـوارق ب� الريف وا}ديـنة وفـقـا لـلخطط
العلمـية ا}دروسة من خـلال القوان� اللازمـة لذلك. واعتـبار كل مـواطن عراقي خـرج من العراق
قسرا أو بـسبب الظروف ا}عروفة ثروة بشـرية لها الحق في العودة للعـراق وإعادة حقوقهـا كاملة
أو تعويضهـا عن الضرر الاقتصـادي الذي أصابها وخاصـة الكفاءات العلمية مع تقـد¶ الحوافز

والضمانات.
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ا}طلب الاول - قواعد النظام القانوني لعراق ا}ستقبل 

ا}طلب الثاني - السلطة القضائية والجهاز العد لي لعراق ا}ستقبل 
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من ا}علوم أن نصـوص الدستـور العراقـي تعرضت للانتـهاكـات منذ عام ١٩٦٨ وقـد ازدادت
هذه الانتـهـاكـات منذ عـام ١٩٧٩ وحـتى الوقت الحـالـي إلى الحـد الذي اصـبح لا مـعنى لوجـود
الدسـتور أو القـانون في ظل النظام الحـالي. ولغـرض بناء النظام القـانوني وإصلاحـه �ا ينسـجم
وعراق ا}ستقبل في ظل دولة ا}ؤسسات الدستورية التي يكون فيها للقانون القول الفصل� كل
القــانون ولا شيء غـيــر القـانون� لابد من وضـع الأسس التي في ضـوئـهـا يجـري الإصــلاح و�ا
يحقق التناسق ب� الـقوان� بعضهـا مع البعض الأخر ويوفـر التوافق الخارجي مع تطور المجـتمع
والتـغـيرات الحـاصلة في العـالم مـثل احـتـرام اتفاقـيـة حـقوق الطفـل والالتزام با}ـعاييـر الدوليـة

للمحاكمة والالتزام بالإعلان العلمي لحقوق الإنسان وغيرها.
لذلك لابد من النص على تحـر¶ ومـعاقـبة عـمليـات سحب الدم من ا}عـارض� السـياسـي� أو
تعـذيبــهم أو التـمـثــيل بالجـثث وضـرورة إلـغـاء قـانون قطع الأطـراف والوشم وكـذلك مـحــاسـبـة
الشـخص الذي مارس وkارس عـقوبة الجلد للأشـخاص. وكـذلك تعـديل قانون الجنسـية العـراقي
النافذ الذي kثل نفاذة في العـراق �وذجا سيئا ومخالفـة لكل ا}واثيق الدولية وللإعلان العلمي
لحقوق الإنسان. وkكن تلخيص عملية الإصلاح للنظام القانوني في العراق على النحو التالي:
١- إصـدار قــانون جـديد يعــيـد ا}هـجــرين الذين © إبعــادهم إلى إيران إلى وطنهم فـي العـراق
وتعـويضهم عن الأضـرار ا}الية وا}عنويـة التي أصابتـهم وبخاصـة التعـويض عن أملاكـهم

التي انتزعت منهم دون مبرر قانوني.
٢- إلغـاء جـمـيع القـرارات الصـادرة عن مـجلس قـيـاده الثـورة أو غيـره والمخـالفـة للدسـتـور أو
للقوان� النافذة في الـعراق. وهذه القوان� والقرارات والأوامر لاkكن حـصرها أو تعدادها
في وقت قــصـيــر ولذلك لا بد من الرجــوع أليـهــا ثم إلغـاء هذه الـقـرارات حـسـب الأرقـام
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والتواريخ الذي صدرت فيه لمخافتها للدستور وبـطلانها أو مخالفتها لحقوق الإنسان مثل
مصادرة الأموال دون حكم أو سحب الشهادات واللقب العلمي دون وجهة حق وغيرها.

٣- إلغاء جـميع القيـود ا}تعلقة بالزواج من عـراقية أو من عـربية أو من أجنبيـة وكل القرارات
التي تـكشف عن الـبــعـــد الطائفـي أو العنصـــري أو الإقليـــمي ومنـهــا قـــانون منع تـولي

الشخص للوظائف لزواجه من الأجنبية. 
٤- إلغاء جـميع القـيود من القـوان� والقرارات التي تخص الـعملة الأجنبـية وتعديل الـنصوص

ا}تعلقة بها والسماح للأشخاص حرية التعامل بها وفق ا}نهج الاقتصادي الحر.
٥- إلغـاء جـمـيع القـرارات والقـوان� الخـاصـة بالتـهـجـيـر القـسـري للـعـشائـر الكُردية والعـربيـة

وبطلان الإجراءات ا}تخذة ضدهم وتعويضهم عن الأضرار.
٦- بطلان ســيـاســة التــعـريب فـي مناطق العــراق ضـد الأكــراد وتعــويضـهـم عن الأضـرار بعــد

إعادتهم }ناطقهم.
٧- دراسة أوضـاع السجـون وإصلاحـها وتحويلـها من دور للعـقاب إلى دور للإصلاح والتـأهيل
والتعليم والتطوير وتعويض ا}تضررين منهم. ولابد من إصدار قانون لتنفيذ فكرة إصلاح

السجون و�ا يتفق والإعلان العلمي لحقوق الإنسان.
٨- إلغـاء جــمـيع قـيـود الـسكن في العـراق وبطلان الـنصـوص التي تقــيـيـد حـرية الـتنقل وحق
السكن في مناطق العراق تنفيـذا للمواثيق الدولية والدستور والقوان� العـراقية. وهذا ما
نصت عليـة ا}ادة ١٣ من الإعـلان الـعا}ـي لحقـوق الإنسـان الذي ضـمـن حريـة التنقل وفي

اختيار محل الإقامة وكذلك ا}ادة ١٢ من العهد الدولي الخاص.
٩- بطلان جمـيع القوان� والقـرارات الصادرة بخـصوص تنفيـذ مبـدأ العقاب الجـماعي واحـترام
مبدأ شخصية العقوبة وتعـويض ا}تضررين حسب القانون عن الأضرار التي لحقت بهم من

هذه القرارات السرية والعلنية.
١٠- إلغـاء جـمـيع القـرارات والأوامـر أو التـعليـمـات الصـادرة في تقـيـيـد الحـرية الدينيـة وحق

�ارسة الشعائر والطقوس ا}ذهبية غير المخالفة للنظام العام وألا داب العامة.
١١- إلغـاء قـانون تحــر¶ النشـاط البـهـائي فـي العـراق لسنة ١٩٧٠ وتعـويض ا}ـتـضـررين من
القانون ا}ذكور. حيث يقرر القانون عقوبة الإعدام }ن يثبت انتمائه للبهائية. وهو مخالف

للدستور وا}واثيق الدولية.
١٢- إلغاء عقوبة الإعدام من كل القوان� العراقية ا}دنية (قانون العقوبات) والعسكرية.

١٣- إلغاء جميع القوان� والقرارات التي yجد عنصر على آخر لو طائفة على أخرى لمخالفتها
للدستـور وا}واثيق الدولية. وإصـدار قانون خـاص تحرك �وجبـة الدعوى لتـجميـد الأرصدة
ا}سـروقة من خـزينة الدولة العـراقـية. ومـحـاسبـة السـارق� فالثـروة العـراقيـة ليـست ملكا

لشخص أو حاكم أو طاغية.
١٤- إلغاء قـانون إيجار العقار لسنة ١٩٧٨ ا}عـدل وذلك بالعمل على قيـام الدولة خلال خطة
وفـترة زمنـية مـحـددة في حل مـشكلة السكن ومنع الاسـتـغلال وفي إصـدار القـوان� التي
تنشط دور القطاع الخـاص في بناء الـوحدات السـكنية والـعمل علـى توفيـر وحـدة سكنيـة

لائقة لكل إنسان في العراق.
١٥- إصـدار قـانون kنع بوجـبـة التـحـقـيق أو الاسـتـجـواب للمـتـهم إلا من شـخص مـتـخـرج من

القانون وبحضور محام.
١٦- إعـادة النـظر بقـانون العــقـوبات العــراقي وفلسـفــتـه العــقـابيـة وجــعل العـقــاب للإصـلاح

والتأهيل لا التخريب.
١٧-تغييـر قانون الخدمة العسكرية وقـانون العقوبات العسكري لعام ١٩٤٠ �ا ينسـجم ومبدأ

الحياد الدائم للدولة العراقية للعقدين القادم�.
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kثل القضاء العراقي الضـمانة الأساسية لتحقيق العدالة في المجـتمع. ولذلك دأبت الدساتير
في الدول ذات ا}ؤسـسـات الدسـتـورية إلى النص على أن القـضـاء مـسـتـقل لا سلطان عليـه إلا
للقـانون. وقـد نصت جـمـيع الـدساتـيـر العـراقـية عـلى هذا ا}بـدأ الهـام في المجـتـمع وهو (مـبـدأ
اسـتقـلال السلطة القـضائيـة) و�ا يتعلـق بذلك هو ضرورة إصـلاح الجهـاز العـد لي عمـوما مـثل

المحاماة والشرطة القضائية ودوائر التنفيذ للأحكام القضائية وغيرها.
وقـبل عـام ١٩٦٨ كــان القـضـاء العـراقـي والجـهـاز العـد لي يتــمـتع بالاسـتـقــلال ولم تحـصل
انتـهــاكـات أو خـرق لـلدسـتـور في تـدخل السلطة التــشـريعـيــة أو التنفـيــذية في عـمل الـسلطة
القضائية. عدا بعض الحالات القليلة ومنهـا ما حصلت في عام ١٩٦٣ من رئيس الوزراء احمد
حـسن البكر أثناء الاخـتلاسـات التي حـصلت في مـصـفى الدورة في العـراق ولم ينجح (البكر)

في مسعاه ا}ذكور.
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إلا أن وضع القضـاء في العراق ازداد تدهورا وبصـورة خطيرة في السنوات العـشرين الأخـيرة
ولعل أخطرها شيوع الرشوة وتدخل الأشخاص والأجهزة الأمنية في عمل القضاة وخاصة �ارسة
الضغط على قـضاة محكـمة التمـييز والطلب منهم إصـدار أحكام حسب أوامـر بعض ا}سؤول�
مـثل عــدي صـدام أو قـصـي صـدام أو تدخل وزير العــدل بطلب من رئاســة الجـمـهــورية. وهناك

شواهد كثيرة أخرى تكشف هذه الانتهاكات لايتسع المجال للدخول في التفاصيل.
وفي حـزيران من عام ١٩٩٩ (اثر الانهـيـار التام لاسـتقـلال القـضاء العـراقي) اصدر مـجلس
قيـادة الثورة سلسلة من الإجراءات لمحـاولة وقف هذا الانهيـار� بينما هو الذي ساهم فـيه. ومن
هذه الظواهر هو خضوع القضاة واستجابتـهم لضغوط من الأفراد ذوي النفوذ مثل كوادر الحزب

والأجهزة الأمنية وغيرهم وتحت طائلة الترغيب والترهيب.
إن من أولى ا}هـام لدولة القانـون في عراق ا}سـتقـبل هو الحـفاظ على هيـبـة القضـاء وحمـاية
اسـتـقــلاله مع ضـمـان تطـبـيق ا}بـدأ الدســتـوري في ذلك. وهذا سـيــحـقق التناسـق الداخلي ب�
القوان� الجديدة وتطبـيقها في المجـتمع وفي تحقيق العدالة. ولذلك لابد من رفـع مكانة القضاء
إلى ا}سـتـوى ا}طلوب وتحـس� مكانة القـضـاة والأجهـزة العـدليـه ووضع خطط لتـحـس� مكانة

المحامي في المجتمع والشرطة العد ليه وكذلك بناء محاكم لائقة للترافع والتقاضي.
وما يتعلـق بإصلاح السلطة القضائيـة والجهاز العد لي في عـراق ا}ستقبل للعقـدين القادم�
تفعـيل دور ا}رأة العراقـية سواء في رفع القـيود عنها للدخـول في ميـدان القضاء أو في مـيدان
الادعاء العام أو في ميـدان المحاماة أو في الشرطة القضائية لتمـارس دورها في الحياة الجديدة
حـيث إنهـا منعت من ذلك في ا}عـهـد القـضـائي وفي الشـرطة وفي مـجـالات عـديدة. فلم تصل
ا}رأة العراقـية إلى مرتبـة قاضيـة في محكمة التـميز أو في مـحكمة الاستـئناف أو في الشرطة
وحـتى الجـيش أو في دوائر الـدولة العـد ليـه الأخـرى وهو مـؤشـر خطيـر فـي تهـمـيش دور نصف
المجـتــمع. أمــا التـذرع في الـشـريعــة الإسـلامــيـة تحــرم بعض الوظائف عـلى ا}رأة ومنهــا تولي

القضاء فهو ادعاء باطل وغير صحيح.
ولابد من حسم قضـية التأخير في حـسم الدعاوى بتعديل سيـاسة القبول في ا}عهـد القضائي
وزيادة الأعداد وإشراك القضاة في ا}ؤyرات والندوات العلميـة والسماح لأساتذة كليات الحقوق
�مارسة المحاماة (مثل لبنان ومصر والأردن) والنص على عدم دستورية حرمان ا}رأة من العمل
في القـضاء أو فـي أي مجـال أخر وتـوفيـر مـستـوى العـيش الرفيع لـلقضـاة ونذكـر مثـلا أن في
العديد من الدول للقاضي رصيد مالي مفتوح من البنوك حتى في الكثير من البلدان الفقيرة.

ولابد من إلغاء جـميع المحـاكم الخاصة مـثل محكمـة الثورة وغيـرها من المحاكم التي يرأسـها
أشـخاص غـير قـانون� ولاتتوفـر فيـها شـروط القانون ولمخـالفتـها للدسـتور. وضـرورة الاهتمـام

بتشكيل المحاكم ا}دنية ودرجاتها (بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا) وهي:
١- محكمة التمييز 

٢- محاكم الاستئناف 
٣- محاكم الجنايات 

٤- محاكم الجنح 
٥- محاكم الأحداث 
٦- محاكم البداءة

٧- المحاكم الإدارية 
٨- المحاكم التخصصية مثل محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة العمل…

و�ا يتـعلق بعمليـة الإصلاح القـانوني للعقـدين القادم� ضـرورة وجود مجـلس للفتـوى وبيان
الرأي القانوني للتفسير القانوني الفـقهي وليس التشريعي أو القضائي. والعمل على أن يكون

جهاز الشرطة من خريجي كليات الحقوق وليس من تحصيلات دراسية متدنية.
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إنّ الحل الوحـيـد للتـخلـص من آثار الحكم الدكـتـاتوري في العـراق وإصـلاح النـظام القـانوني
للعـقـدين القـادم� وتحـقـيق التناسق الداخلي والـتوافـق الخارجي لـلقـوان� هو في ترسـيخ الحكم
الدkقـراطي وبناء التعـددية السيـاسيـة وإشاعـة مبـدأ التسـامح وشيـوع الرأي والرأي الأخـر عدا
المجــرم� الدوليـ� الذين ارتكبــوا الجــرائم ضــد الشــعب والإنـســانيــة الذين يجب تـقـدkـهم إلى
مـحـكمـة دوليــة وتقــد¶ المجـرم� الآخــرين أمـام المحــاكم الوطنيــة حـيث لايـخـضع هؤلاء }ـبـدأ

التسامح الوطني. 
ومن الطبـيـعي أن الخطوات الأولى يجب أن تبـدأ في إشـباع حـاجـات الناس أي التـخلص من
الحصـار وآثاره وفي الاهتمـام الجاد في التـربية والتـعليم والإعلام واحـترام الرأي الأخر.والـعمل
على أن يخضع جميع ا}سؤول� في الدولة والمجتمع للقانون أي خضوع الدولة والأفراد والجميع
للقــانون ولا أحـد فــوق القــانون. والعـمـل على توظيف كل الـطاقـات لإبراز الاحــتـرام الإنـسـان
وقـيـمتـه. والعـمل بكل الطـاقات علـى إشاعـة القـيم العليـا والفـضـيلة والخـيـر والمحـبة واحـتـرام
القواعد القـانونية طواعية. وإلغاء قانون الجـيش الشعبي سيء الصيت وكل ما يتعلق بـالثقافة
العـسكـرية في ا}راحل الدراسـيــة كـافـة. وضـرورة إصــدار قـانون للضـمــان الاجـتـمـاعـي يضـمن
للإنسان ا}ستوي ا}عيشي اللائق للبشر حيـث يتم تحديد الحد الأدنى للمستوى ا}عاشي وضمان
عـدم نزول ذلك عن هـذا الحـد� وان نزل بفـعل التـضـخـم مـثـلا تتـولى الدولة مـن خـلال الضـمـان
الاجـتمـاعي دعم ا}واطن ماليـا وهذا يتم معـرفتـه من خـلال وجود الرقم ا}دني لكل شـخص في
الكومبـيوتر. وضـرورة تعديل ا}ادة ٢٠٠ من قـانون العقـوبات العراقي ا}عـدلة التي تنص على
إعـدام كل شـخص يـثـبت انتـمـاؤه إلى حـزب أخـر غــيـر حـزب البـعث بعـد الانتــهـاء من الخـدمـة
العـسكرية. وإلغـاء قـانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٨ قـانون مـحكمـة الثـورة ا}عـدل. وإلغـاء قـرار
مجلس قـيادة الثورة رقم ٤٦١ الصـادر في ١٣-٣-١٩٨٠ القاضي بإعدام كل شـخص منتمى

إلى حزب الدعوة أو ا}تعامل� معه وتعويض كل متضرر من القرار ا}ذكور.
وإلغاء قـرار مجلس قـيادة الثـورة رقم ٨٨٤ الصادر في ١٧-٧-١٩٧٨ القاضـي بإعدام كل
شـخص أدى الخـدمـة العـسكرية ومـارس العـمل السـيـاسي عـدا تـنظيم البـعث حـصـرا وتعـويض
ا}تضـررين من القرار ا}ذكور. والعمل عـلى تنظيم قضية الرقـابة على دستورية القـوان� بقانون

مستقل للمحكمة الدستورية العليا التي أشرنا أليها.
والعمل على إصدار قانون ينظم الاسـتنساخ البشري والتعامل أو التجارة بالأعـضاء البشرية

وتنظيم قــواعـد الانتـرنيت ووسـائل الاتصــال الحـديثـة بنصـوص واضـحـة. والعــمل على إصـدار
قانون لتشـجيع الهجرة ا}عـاكسة للكفاءات العراقـية والعودة للعراق وتعويض ا}ـتضررين منهم
حسب القـانون والسماح بازدواجيـة الجنسية بعـد تعديل قانون الجنسـية النافذ. وإعادة الجنسـية

العراقية }ن سحبت منه.
ولغـرض إصـلاح الـنظام القـانوني في الـعـراق للعـقـدين الـقـادم� وتحـقـيق مـبــدأ ا}سـاواة في
الفرص ضـرورة إلغاء قرار مـجلس قيادة الثـورة ا}رقم ٢٥ الصادر في ٤-١-١٩٧٨ الذي نص
على التمـييز في سـياسة القـبول في الجامعـات وا}عاهد وإضافـة العلامات اسـتثناء من الأسس
ا}عتـمدة. والعـمل على إلغاء جـميع القـرارات الصادرة في هذا الخـصوص التي تضـيف درجات
للقبول بلغت في أحيان كثيرة نسبـة ١٢٠% مثل العلامات ا}ضافة إلى أصدقاء الرئيس صدام

والعامل� في الاتحادات أو ا}شارك� في ا}عارك أو أبناء ا}سؤول�.
وإلغاء التمييز بـ� الجامعات والكليات وتحقيق مبدأ ا}ساواة في البـعثات الدراسية وإصدار
قـانون خــاص للقـروض الدراســيـة داخل وخـارج العــراق للجـمــيع من ا}واطن� ودون اسـتــثناء.
والعـمل على إلغـاء جمـيع القـيـود للسـفر ومنهـا القـيـود ا}وجودة في أجـهـزة الكومـبيـوتر لعـدم
دسـتـوريتـها ولـعدم شـرعـيـتـهـا إذ لايجـوز منع إنسـان من السـفـر إلا بناء على حكم صـادر من

المحكمة المختصة.
والعــمل علـى إصــدار قــانون يعــدل قــانون التــعليـم العــالي النافــذ �ا يـحــقق كــامل الحــرية
الأكادkية والعلمية مع الضمانات القانونية في العمل الجامعي. وإصدار قانون جديد للعقوبات
يأخذ بنظر الاعـتبار التطورات الجديدة في الحـياة لتحقـيق التوافق الخارجي ومنها تعـديل موقع
ا}رأة القـانوني وإلغاء تفـاوت الحمـاية الاجتـماعـية بـ� الرجل وا}رأة في القوان� العـراقيـة ومن
ذلك عــدم ا}ســاواة في الســفـر وفي الـعـقــوبات والجــرائم والحــضـانة والـرعـاية لـلأولاد والنسب
والطلاق والزواج وغيرها و�ا يبرز الدور الحضاري للعراق والعمل على إلغاء القوان� النافذ في

العراق التي yييز ب� الجنس� في الحقوق لعدم دستوريتها.
وعلى سبـيل ا}ثال لا الحـصر نذكـر مثلا أن قـانون الأحوال الشـخصـية لايزال يشتـرط موافـقة
الولي في زواج ا}رأة الثيب مهما كان تحصـيلها العلمي أو الدراسي ويجب لانعقاد عقد الزواج
حضور شاهدين رجل� أو رجل وامـرأت� !! وما يزال قانون الأحوال الشخصية يتـضمن نصوصا
تكرس الأولويـة للرجل في الحـقــوق وفي الحـضـانـة والطلاق والتـفــريق وواجب الطاعــة له وحـدة
والتبعيـة التامة للزوج ومنها حصول موافـقة الزوج أولا للعمل أو مغادرة ا}نزل مثـلا واستخدام

سلاح النفقة ضدها لغرض الطاعة وهذا ما يخالف قواعد حقوق الإنسان.
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لقـد جاءت قـواعـد النسب ب� الأصول والفـروع من القـانون الرومـاني أي قبل حـوالي ٢٠٠٠
سنة وفي قانون الأحوال الشخصيـة منع ا}شرع منح نسب ألام للولد إلا إذا كان مجهول النسب
أو حـملت به سفـاحا. وفي القـانون ا}دني العـراقي نصت ا}ادة ١٠٢ «ولي الصـغيـر هو أبوه ثم
وصي أبيـه ثم جده الصحـيح ثم وصي الجد ثم المحـكمة أو الوصي الذي نصـبته المحكـمة» وهذا
يفيد بصـوره واضحة إنكار أي دور للام� وإذا كان قانون رعـاية القاصرين قد ذكر نصـا مغايرا
باعـتـبــاره قـانوناً خـاصـاً� إلا إن هـذا لايكفي وا}طلوب تعــديل القـانون ا}دني �ـا يعطي الدور

بصورة متكافئة للمرأة (ألام)أيضا في الولاية والوصاية وأمور أخرى. 
ومن جـهـة ثانيـة إذا كـانت ا}رأة لا تسـتطيع مـغـادرة البـيت أو الاشتـغـال أو السـفـر إلا بأذن
الزوج فـان قـضيـة الضـرب من الزوج باعـتـبـاره من أسبـاب الإباحـة التي منحـهـا القـانون للزوج
لتأديب الـزوجة مسـألة تحتـاج للتغيـير وإعـادة النظر فيهـا بصورة جـدية ولا حساب مـن القانون
على الزوج إلا إذا كــان الضـرب مـبـرحــاً!! بل أن للزوج أن يضـرب زوجـتــه حـتى تسـتــجـيب له
للمـعـاشـرة وله هجـرها ولم يعـتبـر القـانون العـراقي إجـبـار الزوجـة على ا}عـاشرة الجنـسيـة جـرkة
اغـتصـاب كـمـا ذهبت إلى ذلك القـوان� في الدول ا}تطورة. وهنا لا بد مـن تحقـيق التـوافق ب�

القانون العراقي والإعلان العلمي لحقوق الإنسان وا}واثيق الدولية.
وفـيـمـا يخص الأطفـال لا بد من النـص على احـتـرام الاتفـاقـيـة الخـاصـة بحـقـوق الطفل ومنع
العقـاب البدني بصورة مطلقـة ضد الطفل. وكذلك محـاسبة كل من يلحق الأذى بالأطفـال سواء

من الوالدين أم في ا}دارس وتشجيع تأسيس ا}نظمات لحمايتهم.
وكـذلك العـمل على إصـدار قـانون تأسـيس مـركـز التـعـويضـات للمـتـضـررين من العـراقـي�.
وإصـدار قانون لعـودة اللاجـئ� العراقـي� وإعادة حـقـوقهم وتعـويضـهم عن الأضرار التي لحـقت
بهم لبناء وطـنهم وتوظيف طاقـاتهم للعـراق. وكـذلك الاهتـمـام بالأسـرى في الحـرب العـراقـيـة-
الإيرانيــة وتعــويضــهم عن الأضــرار التـي أصـابـتـهـم من جــراء الأسـر وإعــادة تأهيـلهم بصــورة
إنسـانية. وأعـاده تأهيل الشـباب العـراقي وبخـاصة من الذين تركـوا ا}دارس للظروف القـاسيـة
ا}عـروفة وامـتهـنوا التسـول أو الأعمـال غـير الإنسـانيـة مثل مـسح الأحـذية أو الأعمـال التي لا

تتناسب وعمر الطفولة والشباب.
ونعتقد بأنة لا بد من أن تكون هناك مرجعية فنية متخصصة ومعروفة بقدرتها العلمية تقوم
بفـحص القوانـ� والقرارات ومـدى مطابقـتهـا للدسـتور الـدائم والإعلان العـا}ي لحـقوق الإنسـان
وللالتـزامـات الدوليـة في ا}رحلة الانتـقـاليـة قـبل تأسـيس ا}ؤسـسـات الدسـتـورية للعـراق حـيث
ستتـولى المحكمة الدستوريـة العليا جانب من هذه ا}همـة فيما بعـد. وكذلك تضع الخطط لصنع

مشاريع قوان� ا}ستقبل للعراق كبلد حضاري في العصر الحديث.
}ا كان الشـعب العراقي قد تعرض إلى انتـهاكات بليغـة في ميدان حقـوق الإنسان طوال ٣٠
عـاما مـضت وماتزال آثارها لحـد ألان� وحـيث أن مقـياس رقي الـشعـوب في الاحتـرام الطوعي
لهـذه الحـقـوق وفي رفع القــيـمـة الإنسـانيـة للإنسـان� فـان من أولى ا}هـام فـي العـراق للعـقـدين
القـادم� هو تأسـيس وزاره خاصـة لحـقوق الإنسـان تكون لهـا الفـاعليـة الكبيـرة في هذا ا}يـدان
و�ا يرفع من درجـة الضـمانات لحـمـاية حقـوق الإنسـان في العـراق و�ا يعطي الصـورة الواضحـة
أمـام العــالم بوجـود هذه التــحـولات الجـديدة نحــو الدkقـراطيـة والـتـزام با}واثيق الدولـيـة. وفي
تشكيل هذه الوزارة وتفعيل دورها سيحقق التوافق الخـارجي مع التغيرات في المجتمع العراقي

الجديد والعالم.
}ا كـان هناك تفاوت واضـح في الحمـاية الاجـتمـاعيـة ب� الرجل وا}رأة في القـوان� العـراقيـة
وفي الحـقوق والواجـبـات� فان ا}رحـلة ا}قبلة تـتطلب تعديـل القوان� التي تكـرس هذا التفـاوت
المخـالف للشرائـع السمـاوية وللمـواثيق الدوليـة وللدستـور. كـما هو الحـال في قـانون العقـوبات
بالنســبـة لجــرkة الزنا ومـســألة تأديب الزوجــة بالضـرب!!! والســفـر والتنقـل والظروف المخـفــفـة

للعقاب وغيرها.
وفي هذا المجــال لابـد من إعطاء الأب حق الإجــازة لـرعــاية الأولاد براتب تـام بصــيــغــة نص
قانوني لذلك وهو ما تذهب إلية العديد من الدول في العالم وصياغة نص أو قانون يعطي للام
راتب خــاص إذا كــانـت تتــولى تغــذية أولادهـا بطريقــة الـرضــاعــة الطبــيــعــيــة مــثـل القــانون

الفرنسي(حق الثدي) وهذا يعد جزء من الرعاية للمرأة.
نعـتـقـد أن ا}رحلة القـادمـة - بـعـد سـقـوط النظام - تتطلب من ب� مـا تـتطلبـه إلغـاء قـانون
الأحزاب النافذ في العراق وإصـدار قانون جديد يتم �وجبة ضمان التعددية الحـزبية ويكفل قيام
الجـبهـة الوطنيـة العـريضـة لقـيادة العـراق على التـفـاهم والاحـتـرام والتداول السلـمي للسلطة إذ
بدون هذه الجـبــهـة العـريضــة سـيـصـعـب على أي طرف قـيـادة الـدولة والمجـتـمع وكــذلك ضـرورة
الاحتـرام الكامل لرأي ا}عارضـة السياسـية للنظام الجـديد. أن الحوار الحضـاري واحتـرام القانون
هو الفـيـصل في أي خــلاف ب� الحكومـة وا}عـارضـة في العـراق في العــقـدين القـادم�. وبدون
ا}شاركـة السيـاسيـة الواسعة لجـميع القـوميـات والأديان والطوائف والأحزاب والعـشائر. وطبـقا
للقانون حيث سـيصعب على أي حزب أن يجنب العـراق في مرحلة ما بعد سـقوط النظام الحالي

قيادة الدولة والمجتمع نحو شاطيء الأمان.
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أي أن النظام السـياسي القـادم لابد أن يقـوم على الجبـهة الوطنـية العـريضة وبالاسـتفـادة من
أخطاء وتجارب ا}اضي. ولذلك لابد من إصـدار (قانون الجبـهة الوطنية). وكذلك إصـدار قانون

العفو العام عن البعض من الجرائم غير الخطيرة.
أما بالنسـبة للجهة التي تحـدد نوع هذه الجرائم فهي اللجنة الفنية الـقانونية ا}تخصـصة التي
لابد من تشكيلهـا لهذا الغرض والتي أشـرنا أليها. وفي هذا السـياق ظهرت في العـراق دراسة
حـديثــة تشـيــر إلى أن حـوالي ٦٧% من الســجناء لايرغـبــون في مـغــادرة السـجن رغم قــسـوة
الظروف في السـجن بسـبـب عوامـل عديـدة أهمـها مـا يـتعـلق بالتـأهيل والاندمـاج في المجـتـمع

وتوفير لقمة العيش.
 ونوصي بإلغاء قوان� (التـجارة� الشركات� البنك ا}ركزي) النافـذة الآن في العراق وإصدار
قـوان� جـديدة تحـقق أهداف الدولة العـراقـيـة الجديدة الـقائمـة على الاقـتـصـاد الحـر المخطط و�ا
يفــعل دور القطـاع الخـاص الذي يـجب أن kنح الفــرص ا}ناســبــة القــائمــة على تكافــؤ الفــرص

وا}ساواة.
ومن اغــرب الأوضـــاع في العــراق تعـــدد المحــاكم الخــاصــة فـي كل قطاع. مــحـكمــة اللـجنة
الأو}بية� ومحكمـة خاصة للمخابرات ومحكمـة خاصة للشرطة ومحكمة خـاصة للأمن ومحكمة
خاصـة للاستـخبارات ومـحكمة خاصـة لوزارة الداخلية ومـحكمة خـاصة في التصنيـع العسكري
وسـجـون خاصـة وسـجـون عامـة� منهـا العلني ومنهـا السـجـون السـرية. وهذا يتطلب إلغـاء هذه

الأوضاع الشاذة غير القانونية.
أن بعض القوان� النافذة ا}فـعول في العراق يعود تاريخها إلى الهند أو الدولة العـثمانية أو
الاحـتلال البـريطاني أو لعهـد الطاغـية ومـزاجه الذي لايراعي مـصلحـة الدولة والمجتـمع. ولذلك
يتطلب الأمـر من اللـجان الـفنيـة ا}تـخصـصـة تحـقـيق التناسق الـداخلي في القـانون الواحـد وب�
القـوان� فـيـمــا بينهـا وكـذلك التـوافق الخـارجـي مع تطور المجـتـمع وقـواعـده الجـديـدة للعـقـدين

القادم� لعراق ا}ستقبل.
ومن القرارات الغريبة وا}ثيرة للسخرية قـرار الرئيس صدام في معاقبة ا}تسول� رقم ٨٩ في

٥-٦-٩٩. ووجه الغرابة يعود إلى مسألت� وهما:
١. إنّ جـرkة التـســول منصـوص عليـهـا فـي قـانون العـقـوبات العـراقـي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩
ا}عدل ووضع لهـا العقـاب المحدد وأن النص ا}ذكـور لم يطبق طيلة سنوات ما قـبل حروب
الرئيس صـدام التي بدئها عـام ١٩٨٠. وان القانون ا}ذكـور ما يزال نافـذا. وإذا النص لم

يلغ فلم اصـدر الرئيـس صدام قـرارة في مـعـاقـبـة ا}تـسـول�! فـهل كـان الهـدف هو تأكـيـد
التسلط وإظهار الاستبداد أم عدم الاعتراف بالقوان� النافذة ومنها قانون العقوبات.

٢. إنّ ظاهرة التـسـول في بلاد الرافـدين لم تكن مـعـروفـة إلا في عـهـد الرئيس صـدام منذ عـام
١٩٧٩ وقد ازدادت بعـد احتلال دولة الكويت وفـرض العقـوبات الاقتصـادية على العراق

بسبب العدوان على الكويت ورفض الانسحاب منها.
ولذلك نعـتــقـد أن الحل السليم ليس فـي عـقـاب الضـحـيـة وإ�ا في إيـجـاد الحل الجـذري وهو
التخلص من النظام الدكتاتوري وبناء الإنسان وتوفيـر مستلزمات العيش الكر¶ للبشر في بلد

يعد من البلدان الغنية في العالم.
أن تنمـية الشـعـور بالاحتـرام للقـانون في العراق بعـد سـقوط النظام الدكـتـاتوري هو الصمـام
الذي يحـول دون الدخـول في بحـر الثـار والانتقـام الخطيـر الذي قـد ينفـجـر مثل الـبركـان بسـبب
الظروف التي خـلفـهـا النظام والجــروح العـمـيـقـة الـتي يعـاني منهــا الكثـيـر من العــراقـي� ضـد
الأجهزة الأمنية ومقرات الحزب وبعض مؤسـسات الدولة. ولذلك فان أهمية القانون وتفعيله في

المجتمع سينقل المجتمع إلى بر الأمان.
كـما يتطلب تعـديل وضع ا}رأة من الناحـية الحـقوقـية سـواء في قانون الأحـوال الشخـصيـة أم
في قـانون العـقـوبات العـراقي أم في قـانون ا}عـهـد القـضـائي أم في القـوان� العـسكرية أم في
غـيــرها من القـوان� الـنافـذة �ا يتنـاسب ووضع العـراق كــبلد له عـمـق حـضـاري ولكي تـتـوافق
قـوانيـنه مع تطورات الحـيــاة واحـتـرام حـقــوق الإنسـان ونبــذ التـمـيــيـز ب� الجنس� في الحــقـوق

والالتزامات.فالتمييز ب� الجنس� ما يزال موجودا ألان في العراق في الكثير من القوان�.
ومن ا}هـم إلغــاء جــمــيـع الإجــراءات الســابقــة الـتي يحظـر تداول الكتب وا}ـراجع والمجــلات
والدوريات ورفع جـميـع القيـود الرقـابية على ا}ـطبوعـات ومن ذلك مـثلا قـيـود تداول مؤلفـات
الشــيـعـة وا}راجـع التـاريخــيـة التي تحــرض على مـقــاومـة الطـغـيـان وكــذلك ا}ؤلفــات والكتب

للمذاهب الدينية والسياسية والفلسفية الأخرى.
وفي عـراق ا}سـتـقبل لابـد أن تكر¶ العلمـاء والبـاحثـ� في مخـتلف مـيـادين العلوم� حـقـوق
الإنسـان� العلوم الطبـيـة� العلوم الإنسـانيـة� العلـوم الشرعـيـة وغـيـرها. ولهـذا لابد من إصـدار
(قـانون تكر¶ العلمـاء وتشـجـيع البـحث العلمي للـعراقـي�) وتتـولى لجنـة متـخـصـصـة سنويا�
يرئسـهـا رئيس الدولة فـخـريا� تكر¶ ا}بـدع� في ضـوء أعـراف وتقـاليـد تسـهم في بناء الدولة
الدستـورية. والعمل على إصدار قانون عـودة الكفاءات العلميـة العراقية للوطن. كـما لابد من
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العناية بالبيـئة في العراق وإعـطائها أهميـة قصوى من خـلال القوان� ا}نظمة لذلك وخـاصة في
مناطق الجـنوب والشـمـال و�ـا يتـعلق بحــمـاية البــيـئـة في العــراق ضـرورة إصـدار قــانون (حظر
التـدخ� في الأماكـن العامـة). وكذلـك العمل على تغـيـير مناهـج التعليم والتـربيـة في ا}راحل
الدراسـيـة كافـة �ا يعـيـد بناء الثـقافـة والتـعليم في الاتجـاه ا}دني ومـا يدعم ا}ؤسـسـات للدولة
وحب الوطن وتعـدد الثـقـافـات وليس الكـراهيـة والعنف وعـبـادة الفـرد والفكر العنصـري. كـمـا
يتطلب ضـرورة دعم القـضـاء العراقي ومنـع التدخل في عـملة من أي طرف كـان وإعـادة هيـبتـه
لكي يفـصل ب� الناس ويحـقق العدل والعـدالة. ولا بد كـذلك من إصدار قـانون جـديد }كافحـة
الأمية في العـراق� وتأسيس لجنة عليا }كافحة التـمييز ضد ا}رأة على غرار مـا هو موجود في

مصر الآن.

 Y;9$« l5«d/
©d"—UI)$«Ë 7«—«dI$«Ë 53«uI$«Ë V)J$«® WO'dF$« WGK$U' ≠ÎôË√

Æ±ππ± ≠ ‚«dF�« w� dO−N²�«  UOKLŽ ≠ Í—UB½_« vHDB, —u²&b�« ¿

≠ X¹uJ�« ≠ wÝU?O?=�« œ«b?³?²?Ýô« W?H?=K� w� W?Ý«—œ ≠ W?O?žUD�« ≠ ÂU?,≈ ÕU?²?H�«b?³?Ž ÂU?,≈ —u?²?&b�« ¿

Æ±ππ¥

Æ±π≤µ ÂUF� w`«dF�« —u²Ýb�« ∫tðö¹bFðË w`«dF�« wÝUÝ_« Êu½UI�« ¿

Æ±π∑∞ ÂUF� X`R*« w`«dF�« —u²Ýb�« ¿

Æ±π∂∏ X`R*« ÂUF� w`«dF�« —u²Ýb�« ¿

Ætðö¹bFðË ±π∂π ÂUF� w`«dF�«  UÐuIF�« Êu½U` ¿

Æ±π¥∏ WM=� UNOKŽ W³`UF*«Ë ”UMł_« …œUÐ≈ lM, WO`UHð« ¿

ÊU=½ù« ‚uI( WO*UF�« WKL(« ≠ wŽuD�« dOž Ë√ Íd=I�« ¡UH²šô«  ôUŠ ¿

b?O?` »U?²& ŸËd?A?, ≠ ©≤∞∞± ≠ ±π∂∏® ‚«d?F�« w� ÊU?=½ù« ‚u?I?Š —«b¼≈ ≠qC?H�« —cM, —u?²?&b�« ¿

Æ“U$ù«

Mide 23 WIOŁu�« r`— 1994≠ WO�Ëb�« uHF�« WLEM,≠ s¹“eF, d?Ož ·uO{ ≠ 5O`«dF�« 5¾łö�« WM×, ¿

 Æ/1/94

WO�Ëb�« uHF�« WLEM,≠ MDE14/02/93- WIOŁu�« r`— ≠ WFOA?�« s, »öÞË s¹œ ‰Uł— ¡UH²š«≠ ‚«dF�« ¿

Æ±ππ≥ ÊU=O½

◊U?³??ý ≤≥ W?I?OŁu�« a?¹—Uð —b?B�« ‚œU?[ b??L?×?, tK�« W?¹√ ‰U?O?²?ž« ‰u??Š W?O�Ëb�« u??H?F�« W?LEM?, ÊU?OÐ ¿

Æ±πππ

Æ±ππµ≠ …UO(« …œ«—≈Ë w`«dF�« VFA�« …UÝQ, ≠ WODF�« 5=(«b³Ž —u²&b�« ¿

 ±π∏∂ …d¼UI�« ≠ wzUM'« w�Ëb�« Êu½UI�« ≠ w`b[ rOŠd�«b³Ž —u²&b�« ¿

W?OK& WK−?,≠w�Ëb�« Êu½U?I�« b?Ž«u` q?þ w� »d(« w,d?−?, W?L?&U×?, ≠ ÍeMF�« b?L?Š b?Oý— —u?²?&b�« ¿

Æ X¹uJ�« WF,Uł ≠ ‚uI(«

w� U?NM, r?N?OKŽ wM:« oŠË d¹d?×??²�«Ë Ëe?G�UÐ WD³ðd?*« rz«d?'« Ÿ«u½√≠ ÂUMž b?L?×?, ÂU?Mž —u?²?&b�« ¿

ÆX¹uJ�« WF,Uł ≠ ‚uI(« WOK& WK−,≠ i¹uF²�«

ÆWO½U=½ù« b{ W³Jðd*« rz«d'«Ë »d(« rz«dł ÂœUIð ÂbŽ WO`UHð« ¿

Æ±ππ± ÊU=O½ µ ≠ w�Ëb�« s,_« fK−, ≠ ∂∏∏ r`— —«dI�« ¿

 Æq¹u²ý ÊU� f&U, ÊU=½ù« ‚uI( ’U)« —dILK� …œbF², d¹—UIð ¿

©WO*3dH$«Ë W"b"u*$«Ë W"eOK$ù«® WO9M5_« WGK$U' ≠UO3UC
1-Human Rights declaration 1948 International

2-Iraq interim constitution 1990

3- Torture in Iraq  1982-1985 (Amnesty international 15 April 1985)

5- Human Rights violations since the uprising Summary of Amnesty Inter-
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nationals concerns

6-Iraq (Evidence of torture)-An amnesty international report

7-Iraq cruelty-branding-amputation and the death penalty-Amnesty inter-

national 

April 1996

8- International Convention on the Rights of the child.

9-Code civil France - Paris 1995

10-UN Security Council considers the Humanitarian panels Report on
sanctions 28 July 1999
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dDUF$« qBH$«
»d(« rz«d5 s- 5OB«dF$« 5/d:« W92U;/

American Enterprise Institute for Public policy Research

Washington D.C October 3- 2002

Conference The Day After: Planning for a post-Saddam Iraq

 Panel 11: War Crimes

سيداتي سادتي
اشكـركم عـلى دعــــوتكـم لى لحــــضــــور هذا ا}ـؤyرا}هـم ا}تــــعـلق ب whither Iraq. واشكر
الاصـدقاء في الولايات ا}تـحدة الامـريكية الذين يـسهـمون في مـساعـدة الشعب العـراقي لبناء
الدkقراطية وترسيخ الحرية وحكم القانون. وهذا ا}ستـقبل الجديد للعراق لن يتحقق الا من خلال

مسألت�:
اولا - مـحـاكــمـة ا}سـؤول� الـعـراقـي� ا}تــهـم� بارتكاب جــرائم دوليـة لكي لا تتـكرر ظاهرة
الافلات من العقاب ولتحقيق العدالة بتطبيق القانون وتعزيز احترام حقوق الانسان. وهذه
هي نقطة الانطلاق لاعطاء الدور للقانون في بلاد ماب� النهـرين شهدت اولى الشرائع في

التاريخ.
ثانيـا - تعـديل شكل الـدولة العـراقـية الـى دولة اتحـادية فـدراليـة بر}انيـة وتفكيك مـؤسـسـات
الحكم الدكتاتوري واعادة بناء مؤسسـات الدولة العراقية الجديدة التي يجب ان تقوم على

ما يلي:
١. النظام الفيدرالي

٢. احترام حقوق الانسان وسيادة القانون 
٣. اعلان الحياد للدولة وعدم الدخول في اي حرب مستقبلية

٤. بناء الدkقراطية والمجتمع ا}دني
ان مشاركتي تتحـدد �حور جرائم الحرب War Crimes وهو المحور الثاني من ا}ؤyر }ناقشة
العـدالة الانتـقالـية وادناه اب� مـوقـفي القـانوني Legal opinion من اسـئلتكم التي وجـهت لي

:Christopher برسالة من السيد الرئيس
Question 1:

How can Saddam Hussein and others be brought to justice for their crimes?

Ã∫ ليس هناك ادنى شـك في ان صـدام حـس� ومـجـمـوعـة كـبـيـرة مـعـه من القـيـادة وا}سـؤول�
العـراقـي� ارتكبـوا جـرائم دوليـة خطيـرة ضـد الشـعـب العـراقي (من الشـيـعـة العـرب في جنوب
العـراق وضـد الاكـراد في حلبـجـه والانفـال وضـد الاكراد الـفيلـية وضـد حـقـوق الانسـان وجـرائم
التطهــيـر الـعـرقي وجــرائم ابادة الجنس الـبـشــري) وقـد اســتـخــدم في حـروبه الـداخليـة الســلاح
الكيـميـاوي وطبق اساليـب الجرائم النازية ضـد شعـبه. وهذه الجـرائم الدوليـة اما ان تكون جـرائم
حـرب ترتكب اثناء الحـرب (في الحروب الداخـلية والخـارجـية) أو ان تكون جـرائم ضـد السلم أو
جرائم ضـد الانسانيـة وهذه كلها تخالف قـواعد القـانون الدولي والاتفاقيـات الدولية. وقـد قتل
صدام ونظامـه ما لايقل عن ٢ مليون عـراقي في حروبه الداخلية والخـارجية وشـرد ما لايقل عن
٤ مليـون عـراقي في دول العـالم. اما الحـروب الخـارجـية فـقـد قـام نظام صدام بشـن الحرب ضـد
ايران في عـام ١٩٨٠-١٩٨٨ وقـد استـخـدم فـيـها مـخـتلف الاسلحـة المحـرمـة دوليا كـالسـلاح
الكيـميـاوي وكذلك ضـرب الاهداف ا}دنية في ايرن وتسـميم ا}يـاه كمـا ان نظام صدام يعـد من
انظمـــة الحكم الـدكــتـــاتورية التـي yارس ارهاب الدولـة. وفي عــام ٢ اب ١٩٩٠ قـــام بجـــرkة
العدوان واحـتل دولة الكويت وامتنع عن الانسـحاب منهـا �ا اضطر المجتمع الـدولي الى انشاء
تحـالف لتـحـرير الـكويت� كـمـا وانه ضـرب الاهداف ا}دنيـة فـي دولة اسـرائيل ب ٣٩ صـاروخ�
وقام أيضـاً بحرق مـعظم ابار البـترول في الكويت قـبل انسحـابه �ا سبب اكـبر كـارثة بيئـية في

العالم قضى بها على مجموعة هائلة من الكائنات الحية ولوث البيئة. 
ولم يلتــزم صـدام حــس� ولا نظامـه بالـقـرارات الدوليــة واتجـه سـرا الـى انشـاء برامج خطـيـرة
لانتاج الاسلحة الفـتاكة واسلحة الدمـار الشامل مهددا بذلك الأمن والسلم والاسـتقرار الداخلي

والخارجي (الاقليمي والدولي).
ان اي محاكمة عادلة يجب ان تتوفر فيها النقاط التالية:

١. متهم بجرائم. ٢. ادلة قانونية. ٣. محكمة عادلة
وهذه الاركان الثلاثة متوفرة لدينا.
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فا}ـتهمـون بجرائم الحـرب (صدام وا}سـؤول� العراقـي� الآخرين) مـوجودون في داخل الـعراق
كـمــا ان بعــضـهم يعــيش خـارج الـعـراق. وان الادلة القــانونيــة مـوجـودة فـي الولايات ا}تــحـدة

الامريكية من الوثائق وا}ستندات ولدى منظمة INDICT في لندن.
وهذه الادلة تشـمل عـشرات أو مـئـات الاشخـاص من ا}سـؤول� العـراق� وغيـرهم في الحـزب
والدولة ولاkكن محاسبـة جميع هؤلاء الاشخاص لان ذلك يتطلب وقتا طويلا ومـدة غير محددة
ولهذا لابد من حصـر ا}سؤولية عن الجرائم الخطيـرة التي ارتكبها ا}سؤول� العـراق� وترك بقية
الجـرائم العــادية الى القـضـاء العـادي الـوطني طبـقـا لقـانـون العـقـوبات النافـذ مـع تعـويض كل
مـتضـرر من هذه الجرائم فـضلا عن وجـوب صدور قـانون العفـو Law of Amnesty دفـعا للثـأر

والانتقام الذي يجب ان لايسود في عراق ما بعد صدام.
وسـيكون لكل من يتـقدم بالاعـتراف بالـذنب الذي اقتـرفه عـقـابا مخـفـفا عن اقـرانه الذين لم
يعـترفـوا أو لم يتـقـدموا لطلب الـعفـو والغـفران عن جـرائمـهم. لان التـسامح الوطـني وا}صالحـة

الاجتماعية من الامور ا}همة لبناء مجتمع مدني قائم على سيادة القانون.
The model of Court WLJ;« qJD

امـا بالنسـبة للمـحكمـة المخـتصـة التي تنظر في جـرائم الحـرب ا}رتكبـة من قبـل صدام حـس�
وا}سؤول� العراقي� فيمكن وضع الاحتمالات التالية:

١. لاkكن للمـحكمـة الجنائيـة الدوليـة التي اتفـقت الدول على انشـائها فـي روما عـام ١٩٩٨.
وظهـرت للوجـود في ١١ نيـسـان عـام ٢٠٠٢ ان تنظر في مـحاكـمـة هؤلاء المجـرم� فـهي
لاتختص الا بالجرائم الدوليـة ا}رتكبة بعد ١ ايلول ٢٠٠٢ لان جرائم صـدام واركان نظامه

وقعت قبل هذا التاريخ.
٢. kكن انشـاء مـحكمـة جنائيـة دوليـة خـاصـة لمحـاسبـة صـدام وا}سـؤول� العـراقـي� بقـرار من
مجلس الأمن الدولي على غـرار المحكمة الجنائية الدوليـة الخاصة �حـاكمة مجـرمي الحرب

في يوغسلافيا السابقة على ان يكون مقرها في مدينة لاهاي في هولندا.
٣. kكن انشـاء مـحكمـة وطنيـة عـراقـيـة وبهذا الاخـتـيـار kكن الحـفـاظ على السـيـادة الوطنيـة
للدولة العــراقـيـة وذلك بالاعــتـمـاد على مـجــمـوعـة من القــضـاة والقـانوني� والمخــتـص�
العـراقي�. وهي طريقـة سهلة وسـتوفـر الكثيـر من الوقت والجهـد وا}ال حيث توجـد الادلة

والشهود والضحايا.
٤. محكمة مختلطة ب� القضاء الوطني وقضاة من الا� ا}تحدة UN على غرار المحكمة التي

انشات في رواندا ١٩٩٤ وتيمور الشرقية.

٥. تقد¶ صـدام حس� وا}سـؤول� العراقـي� امام مـحكمة امـريكية مـختـصة بالنظر في جـرائم
الارهاب الدولي طبقا للقانون الفيدرالي الامركي. وذلك لان هناك دلائل كثيرة تشير الى
وجـود عــلاقـة ب� نظام صــدام والاعـمــال الارهابيـة الدوليــة وبخـاصــة مع اعـضـاء تـنظيم

القاعدة المجرم.
Question 2:

How can anation recover when its military and government have been implicated
in genocide against their own people ?

Ã∫ ان العراق لاkكن ان يستـعيد عافيتـه وينهض من جديد ليعيش كـبلد متحضر يحتـرم حقوق
الانسان وسيادة القانون الا من خلال جملة من العوامل:

١. بناء الدkقراطية والمجتمع ا}دني. 
٢. احترام حـقوق الانسان لجميع الـقوميات والاعتـراف بالتعددية ومكافحة الـتطرف والتعصب

والارهاب. 
٣. اعـتـبـار افـكار حـزب البـعث �ثـابـة الفكر النازي ومنعـه فـي العـراق وخلق ثقـافـة الـتـسـامح

والحوار الدkقراطي الحضاري ب� اتباع الديانات والاثنيات والافكار.
٤. الدعم الدولي للعـراق واتباع خطة مـارشال لاعـادة اعمـاره وتحديد مـساره على طرق الـسلام

والحرية الاقتصادية والثقافية والدينية والفكرية. 
٥. اعــتـبــار العــراق دولة مــحــايدة لا تدخل في الحــروب يقــوده اشــخـاص مــدنيــون من خــلال

مؤسسات دستورية وتلعب ا}راة العراقية باعتبارها نصف المجتمع دورا فاعلا فيه.
٦. اقامـة علاقات حسن الجـوار مع الدول الاقليميـة ومع دول العالم وتطبيع العـلاقات مع دولة

اسرائيل واحترام ا}عاهدات وا}واثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
٧. تعويض كل العـراقي� ا}تـضررين من ضحـايا انظمة الحكم الدكـتاتوري ا}تعـاقبـة على سدة
الحكم في الـعـراق من خــزينة الدولـة (من العـراقــي� العــرب الشــيـعــة والاكـراد والاكــراد
الفـيليـة واليهـود والتـركـمان والكلدان والآشـوري� وغـيـرهم) وضحـايا الجـرائم ضـد حقـوق

الانسان وضحايا الحروب. 
٨. اصدار دستور دائم واصلاح النظام القانوني في العراق
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Question 3:

How can the experiences of other post -totalitarian states inform Iraq's future?

k ∫Ãكن الاسـتـفادة من الـتجـارب الجـيـدة في الدول التي سـبقت الـعراق في هذا المجـال بعـد ان
تحررت من الانظمة الدكـتاتورية الشموليـة مثلا تجربة كل من رومانـيا ويوغسلافيـا وغيرها من
خلال انشاء حكومة مدنيـة منتخبة بطريقة دkقراطية تحت اشراف الا� ا}تـحدة واحترام التداول
السلمي للسلطة ونشر ثقافـة السلم والتسامح والاعتراف بالآخر والغاء عـقوبة الاعدام. وكذلك
الحـفــاظ على اســتـقـلال القــضـاء اســوة بالدول ا}تــحـضـرة وفــصل الدين عن الدولـة وبناء دولة
علمـانيـة تعـتـرف وتحـتـرم بـالاعـلان العـا}ي لحـقـوق الانسـان واصـدار لائحـة الحـقـوق الاسـاسـيـة

.Bill of Iraqi Rights للمواطن العراقي
ومن ا}مكن أيضـاً الاطلاع علـى تجربة يـوغسـلافـيـا السـابقـة مـثـلا والاخذ �ا يـفيـد المجـتـمع
العـراقي منها� حـيث ان هناك تشابهـا ب� الدولت� من بعض الجـوانب وخاصـة من ناحيـة وجود
التــعـدديـة الاثنيـة والـدينيــة والفكرية فــيـهــمــا. فـهكـذا دول يناســبـهــا شكل الحكم الاتحــادي
الفيـدرالي حيث نرى بـان يوغسلافـيا قـد حلت مشـاكل الحكم وتعدد القـوميـات �وجب اتفاقـية
دايتـون التي نظمت طريقـة الحكم والتـداول السلمي للـسلطة بحـيث يكون هناك مـجلس رئاسي
يتنـاوب على رئاســتــه شــخص من احــدى القــومــيــات الاســاســيــة الثــلاث التي تتـكون منهــا
يوغـسلافـيا السـابقـة. وقد yت مـعالجـة شكل الحكم للعـراق الجديد �وجـب الدستـور ا}قتـرح من
الحزب الدkقـراطي الكُردستـاني للدولة الفيـدرالية العـراقية فـي ان يكون العراق الجديد مـتكونا
من اقليـم� عربي وكـوردي وتحتـرم فيـه حقـوق القومـيات الأخـرى� وهو قريب جـدا من الافكار

التي طرحتها في مسودة مشروع الدستور الذي اعددته ونشر في صحيفة ا}ؤyر العدد ٣٠٥.
اضـافـة لذلك kكن الاسـتـفـادة من تجـربة يوغـسـلافـيـا السـابقـة في اسـتـعـانتـهـا بخـبـرة بعض
الشـخصـيـات السـياسـيـة مثل السـفـير الامـريكي السـابق في الا� ا}تـحدة ريـشارد هولبـروك.
ونشـيـر الى ان بالرغم من الاخـتـلاف الواسع ب� وضع العـراق وافـغـانسـتـان� الا ان هناك بعض
الايجـابيات جرت فـي افغانـستان kـكن الاستفـادة منهـا وبخاصـة فيمـا يتعلـق بتسلم شـخصـية

مدنية للحكم وتوحيد القبائل ا}تعدده فيها وتفعيل دور ا}رأة في المجتمع.
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dA- ÍœU(« qBH$«
WOB«dF$« W{—UFLK$ ÊbM$ d9R/ vK- ¡«u{√

åÊu3UI$« rJ&Ë w3b*« lL):«Ë WO+«dI1b$«ò
اجرى ا}قابلة عوني الداوودي- السويد يوم ٢١ ديسمبر ٢٠٠٢

مـرة أخـرى مع الخـبيـر القـانوني الدكـتـور منذر الفـضل حـول مـسـتقـبل العـراق� ونتـائج مـؤyر
ا}عارضة العراقية في لندن ا}نعقد للفترة من ١٤-١٧ ديسمبر �٢٠٠٢ فالدكتور الفضل وكما
هو معروف شـخصية غنية عن التـعريف سواء من خلال كتـبه وبحوثه ا}نشورة باللغـات العربية
والإنكليــزية في مـخــتلف مـجــالات تاريخ القـانـون والقـانون ا}دني والـقـانون الدولي والـقـانون
الجنائي والفقه الاسلامي وفي غـيرها من فروع علم القانون� أو من خلال الاتصال ا}بـاشر وجهاً
لوجـه في الندوات وا}ؤyرات العلميـة التي يدعى إليـها مع شـعوب ا}نطقـة والعالم للتـداول في
شـؤون العراق ومـستـقـبله وكيـفيـة التـعايش بدون حـروب ونشـر ثقافـة التسـامح التي هي �ثـابة
الأوكسج� للجسد العراقي ا}شرف على الـ… إن أردنا فعلاً العيش بسلام في عراق ا}ستقبل.

دُعي الدكـتور الفـضل لحضـور مؤyـر ا}عارضـة العراقـية في لـندن ضمن مـجمـوعة الأكـادkي�
والخبـراء المخطط� }ستـقبل العـراق وا}ساهمـة في وضع وصيـاغة ا}شاريـع التي تخدم مصـلحة
الشعب العـراقي في عراق ما بعد صـدام حس� ومنها مشـروع الدستور الدائم� وتصويـب ما قد

ينجم من هفوات لايفهم أبعادها القانونية� السياسي ا}شارك. 
فـمن أجل أن تكـون الصـورة واضـحـة� بعـد تـضـارب الأقـوال من هذه الشـخـصــيـة أو تلك أو
حـسب أهواء وسـيــاسـة الفـضـائيـات العــربيـة التي حـاولت كـعــادتهـا تشـويه سـمـعــة ا}عـارضـة

العراقية� و�ا أن الدكتور الفضل كان قريباً ومساهماً في صياغة ما نتج عن ا}ؤyر� ارتأيت أن
أطرح عليه الأسئلة التالية:

س١: باعتـبارك من ا}شارك� في مـؤyر ا}عارضة العراقـية الذي عقـد في لندن ضمن مجمـوعة
الأكـادkي� ا}سـتـقل� ومـسـاهمـتكم في صـيـاغـة الكثـيـر من الفـقـرات والبنود التي خـرج
بهـاعلينا ا}ؤyر في الـبيـان السـيـاسي أود بأن تلقـون الضـوء على بعض التـسـاؤلات التي
بقـيت دون الإجـابة عليـهـا من أحـد. وقـبل كل شيء أريد منكم الـتعلـيق على الآراء التي
قـالت بأن هذا ا}ؤyر لاkثل العـراقـي� بل هو مـؤyر كوردي ـ شـيـعي مـا هو تعليـقكم على

هذا? وهل حقاً كان هناك تهميش أو تغييب لدور للعرب السنة في ا}ؤyر?
جـواب: مـؤyـر ا}عـارضـة العـراقــيـة الذي انعـقــد في لندن للايام ١٤-١٧ ديسـمــبـر ٢٠٠٢ من
ا}ؤyرات الناجحة ور�ا هو ا}ؤyر الاخير خارج العراق رغم كل مايقال عنه� وهو مؤyر kثل
العراقي� لانه جمع اكثر من ٣٣٠ مشاركا kثلون ٥١ حزبا وحركة سياسية مع شخصيات
اكادkيـة وعسكرية ورؤسـاء العشائر ورجـال دين ومن مختلف القـوميـات واتباع الديانات
في العراق وفي ا}قدمة الحركات السياسة الفاعلة (الاحزاب الكُردية). وليس صحيحا ان
هناك ما يسـمى بوجود سيطرة كردية - شـيعية على ا}ؤyر أو ان هناك تغـيبا أو تهمـيشا
للعرب السنة لان الـكل �ثل في ا}ؤyر لا سيمـا اذا تذكرنا ان غالبـية الشـعب العراقي هم
الاكراد والعـرب الشيعة الذين تغـيب دورهم في ظل الدولة العراقيـة منذ تأسيسهـا وحتى
الآن وكـانوا ومـا يزالـون من اكـثـر العـراقـي� الـذين تعـرضـوا الى الظلـم والاضطهـاد والى

الجرائم الدولية بينما هم الاغلبية في العراق.
س٢: هناك من يعــيب على ا}عـارضـة العـراقـيـة تـعـاونهـا مع الأمـريكان واتهـامـهـم بالعـمـالة�
وحــضــور ز}اي خليل زاده �ـثـلاً عـن الرئيس الأمــريكي بـوش كـان بـهـدف الـضـغـط على

ا}ؤyرين لفرض الشروط الأمريكية� هل هذا صحيح?
جواب: ليس عيـبا ان يكون للعامل الخارجي دوره في دعم الشعـب العراقي للخلاص من الحكم
الدكـتاتوري فـهـو امر واقع لا سـيمـا وان القـضيـة العـراقيـة صارت - بفـعل سـياسـة نظام
صدام - ذات ابعـاد دولية ولم نلحظ اي ضغط من الدكـتور خليل زاده على ا}ؤyرين وا�ا
كـان دوره تـقـريب وجــهـات النـظر ومـســاعـدة ا}ؤyريـن على تجـاوز العــقـبــات لكي تظـهـر
ا}عـارضـة العــراقـيـة اكـثـر وحـده من اي وقـت مـضى ولا توجـد اية شـروط امـريـكيـة على

العراقي� ا}ؤyرين رغم ادراكنا لاهمية العامل الخارجي في ا}لف العراقي. 
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س٣: هل من ا}مكن الـقـول بأن ا}عـارضـة العـراقـيـة اجـتـازت إحـدى ا}راحل الصـعـبـة لتـوحـيـد
خطابها السياسي ونفي التهم ا}وجهة ضدها بالانقسام والتشرذم? 

الجواب: نعم لـقد اجتـازت ا}عارضـة العراقيـة منعطفا مـهمـا وكبيـرا نحو الوحـدة وابارك الاخوة
الكرد على جــهـدهم ا}بـذول لانجــاح ا}ؤyر فـقـد بذل الاخ الاســتـاذ ابو مـسـرور (مــسـعـود
البـارزاني) والاسـتاذ مـام جـلال الطالبـاني جـهـودا مضنـية مع طاقـم الخبـراء لانجـاح ا}ؤyر
وتقـريب وجــهـات النظر وكـانت هـناك صـورة واضـحـة على انـهم كـانوا يتـصـرفــون كـقـاده
عراقـيون ومخلـصون يتحـملون ا}سؤولية الـتاريخيـة امام العراقـي� والعالم لانقـاذ العراق

من الغرق.
س٤: مــا هو تعليــقكم على الرأي الـقـائل بأن الـقـضــيـة العــراقـيــة تجـاوزت حــدودها الوطنيــة
وأصبـحت قضـية دولية ولا مناص للمـعارضـة العراقيـة إلا للتعـامل مع هذه القضـية على

هذا الأساس? وهل من ا}مكن الاطاحة بنظام صدام بدون العامل الخارجي?
الجـواب: لم تعـد القضـيـة العراقـيـة قضـيـة وطنيـة وا�ا صار لـلعامل الخـارجي - بفـعل سـياسـة
النازية العربـية - دوره الكبيـر في القضيـة العراقيـة ولاkكن الاطاحة بنظام الطاغـية دون

وجود الدعم الخارجي.
س٥: هل كـانت هناك تأثيـرات إقليـميـة على أعـمـال ا}ؤyر من حـيث الترشـيح أو فـرض بعض

الوجوه والشخصيات على اللجان التي شكلت? 
الجواب: لم نـلحظ مثل هذه التـاثيرات الاقليـمية أو الدوليـة على تشكيل اللجـان فقـد شاركت
بحرية في صـياغة بعض فقـرات الخطاب السياسي وفي جـميع جلسات اعـداد بيان ا}رحلة
الانتـقـاليــة لعـراق مـا بعـد نظام صــدام. وكـان من ضـمن ا}شـارك� الاسـتــاذ جـوهر نامق
والأسـتاذ سـامي عـبدالرحـمن والبـروفيـسور سـعـدي برزنجي والدكـتور مـحمـد عـمر مـولود

وغيرهم كثيرون.
س ٦: هل لديـكم علم بوجــود بـنود ســرية © الاتفــاق علـيــهــا ولم تعلـن في مــشــروع البــيــان

السياسي للمؤyر? 
الجواب: لا توجد بنود سرية مطلقا.

س ٧: سـمـعنا من بـعض الفـضـائيـات العـربيــة أو من خـلال بعض التـصـريحـات هـنا هناك بأن
الحـزب� الكرُدي� لعـبـا دوراً كبـيـراً لتـقريب وجـهـات النظر ب� أطراف ا}عـارضـة العـراقيـة

حول نقاط الإختلاف. فهل هذا صحيح? 

الجـواب: نعم كان لدور الحـزب� الكردي� (الحـزب الدkقراطي الكردسـتـاني برئاسة الاخ الفـاضل
مــسـعــود البــارزاني) و(الاتحــاد الوطني الكـردسـتــاني برئـاسـة الاخ الاســتــاذ مـام جــلال
الطالباني) دورا كـبيـرا وفاعلا في انجـاح ا}ؤyر واني انحنى اجلالا لتضـحيـاتهما الكبـيرة
ولدورهما الفـاعل حيث انهمـا تصرفا كـقاده يتحـملون ا}سؤولية التـاريخية لانقـاذ العراق
�ا هو فـــيــه و}ست بوضـــوح انهم اهلا للـمــســؤوليــة وان فـي بلاد الرافــدين قـــادة كــبــار
وحريصون على وحده العراق ومستقبله. وانتهـز الفرصة لتوجيه الشكر والاحترام والتقدير
لهذه التضـحيات لاسيما وقـد }ست انهما كانا يسهـران حتى الصباح الباكـر لغرض انجاح

ا}ؤyر و�زيد من الصبر وا}ثابرة.
س ٨: في الحـقيـقة سمـعنا آراء مـختلفـة حول الصـيغـة الفدراليـة التي © الاتفاق عليـها� فـهل
لكم أن تشـرحـوا لنا هذه النقطة� باعـتـبارك رجل قـانون ومن ا}ناديـن للمشـروع الفـدرالي
}ستقبل العراق? وهل صحيح بأن البر}ان العراقي في ا}ستقبل هو المخول بقبول الفدرالية

أم لا? 
الجواب: © اقـرار الفيـدرالية وهو تاكيـد لخط الشروع الذي حـصل عام ١٩٩٢ في مـؤyر صلاح
الدين وا}ؤyرات اللاحـقـة وتاكـيـد }ا قـرره بر}ان كـردسـتـان في عـام ١٩٩٢ وعـام ٢٠٠٢
وهو عبـارة عن ضمانه داخليـة سبق ان ذكرتهـا في دراستي عن ا}وضوع ا}ذكـور وستكون
الدولة العـراقية القـادمة (دولة فـيدرالية) اي مـركبة قـائمة على اسـاس الاتحاد الفـيدرالي
وهو الضمـان لتحقيق وحـدة العراق بتأسيس مـؤسسات دستـورية وبسط حكم القانون� الا
ان الفــيـدراليــة لهـا اشكال مــتـعــدده فـهي امــا ان تقـوم علـى اسـاس طائفي أو قــومي أو
جـغرافي أو قـومي - جـغرافي أو على اسـاس اداري� وقـد ترك امر هذه التـفـصيـلات الى
البر}ان الوطني العـراقي القادم ليقـول كلمته. فـالفيدراليـة صارت امرا محـسوما ومـسلما
به الا ان نوعها سيتقرر في البر}ان القادم بعد سقوط نظام صدام وليس لدي اي خوف أو
اي قلق من هذا الامــر فـقـد اظهـرت القـيـادة الكُـردية حـرصـا كـبـيـرا وشـعـورا بـا}سـؤوليـة
يستحق مني كل الاعتزاز والاحترام ويبدو ان قدر الكُرد ان يكونوا هكذا وهو ليس غريبا
عليهم لانهم احفاد صلاح الدين الايوبي الذي قاد العرب والاكراد معا بجيش واحد. واذا
كان العـرب قد فشلوا في ادارة الدولة العراقـية� فعلينا ان نكون شـجعان للاعتـراف بهذه
الحـقـيـقة� فـقـد جـاء دور الاكـراد لقـيادة وطـنهم من المحنة وسـيكون لهم دورهم في قـيـادة

العراق على مدى العقود القادمة.
س ٩: ا}وقف من الاثنيـات الأخرى الذين يشاركـوننا الوطن كالتـركمان والآشـوري�� كيف yت
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معالجة مسألة القوميات في العراق?
الجواب: التركـمان والآشوري� والكلدان هم عراقيـون وستكون حقوقـهم محفوظة طبقـا للدستور
والقـانون وعليهم واجـبات ولهم حـقوق طبـقا للقـانون وفي مقـدمة هذه الحـقوق هي الحـقوق
ا}دنيـة والسيـاسـية والدسـتوريـة والثقـافيـة ومـشاركـتهم ضـرورية في السلطة الـتشـريعيـة
والتنفيذية والقضائية وفي كل مفاصل الدولة الفيدرالية العراقية ولايجوز مطلقا تهميش
دورهم في مسـتقـبل العراق وا�ا سيكون لهم دورا كـبيـرا في صنع مستـقبل العـراق القائم

على مبدأ سيادة القانون.
س ١٠: هل تعـتـقد بأن الـنجاح كـان حليف ا}ؤyر أم الـفشل� إذا أخـذنا بع� الاعـتـبـار غيـاب
أطراف مهـمة من ا}عـارضة عن الحـضور كـما يقـول ذلك بعض ا}راقب�. وهل كـانت هناك

نواقص كان من ا}مكن تفاديها?
الجواب: كـان النجاح حليف ا}ؤyر وهو من انجح ا}ؤyرات للمـعارضة العـراقية رغم غـياب بعض
الاطراف الفاعـلة عنه وكنت اود ان يكون ا}ؤyر اكثـر تنظيمـا �ا شاهدناه ور�ا نجـد العذر
للمنظم� بـفعل الاعـداد الغـفـيرة مـن الحضـور الذي بلغ اكـثـر من ٣٣٠ مـشاركـا وحـوالي
٤٠٠ صحـفي ومايقـارب ٢٥٠ شخصـية من الضـيوف الاجـانب والعرب من مـختلف دول

العالم.
س ١١: أرجع مـرة أخرى للتـواجد الأمـريكي في ا}ؤyر. هل كان ذلك التـواجد لصـالح ا}ؤyر أم
سـاهم في ترســيخ النظرة التي تعــتـبـر وتأخـذ من نظريـة ا}ؤامـرة شـعـار لهـا للـصق تهـمـة

الخيانة والعمالة با}عارضة العراقية?
الجواب: الوجود الامريكي فـي مؤyر ا}عارضة لم في وضع يصادر القرار العـراقي وكانت جميع
الخطب والكلمات واضحة ودور العراقي� فيه لا غبار عليه الا ان وجود الطرف الامريكي
عامل }سـاعدة العراقـي� وفي تقريب وجهـات النظر وكان الدور الامريكي عـامل وحدة لا

عامل فرقة للعراقي� ونحن نقدر هذا الدور ونتفهمه جيدا.
س ١٢: هل من ا}مكن القول اعتبار مجموعة الستة هم البديل للنظام العراقي بعد سقوطه?

الجواب: لا� لاkكـن القول بذلك فـهناك احزاب عراقـية وشـخصـيات مـدنية وعسكـرية ورؤوساء
عشائر وخبـراء لم نسمع صوتهم في خارج العراق ومنهم في داخل العـراق ولايجوز مطلقا
اهمـال أو تناسي ذلك ونعـتـقـد ان هناك العـديد من الـعراقـي� فـي داخل العـراق لهم صلة

قوية مع ا}عارضة في خارج العراق سيكون لهم دور كبير في عراق ا}ستقبل.

س ١٣: هل من ا}مكن الـقـول بأن لجنة ا}تـابعـة أو القـيـادة السـيـاسـيـة التي شـكلت هي �ثـابة
البر}ان ا}ستقبلي للعراق?

الجـواب: سـتـكون جـزء من البـر}ـان الوطني العـراقي ا}ســتـقـبلي لانهــا yثل مـخـتـلف الاطيـاف
والقومـيات واتباع الـديانات والاحزاب والحركـات السياسـية العراقـية وهناك جـزء اخر في

داخل العراق.
س ١٤: هناك لغط على ترشـيح بعض الشخصـيات العـراقية من ضـمنهم مشـعان الجبـوري. ما

هو سبب ذلك?
الجواب: نعم هناك اعتراضات كبيرة وقوية على بعض الاسماء ا}رشحة والتي اعلنت بعد ا}ؤyر
وهذا الاعـتراض مـوجود بقـوة على بعض الاسمـاء �ا دفع العـديد من الشخـصيـات ا}همـة
الوطنية الى الاعـتذار عن الاشتـراك في اللجنة ومنهم سماحـة السيد الدكـتور محمـد بحر
العلوم الذي انسحب من اللجنة لهـذا السبب.ولا بد ان يقول الشعب العراقي كلمتـه قريبا

من هذه الاسماء ومن غيرها بعد زوال الدكتاتورية.
س ١٥: باعتبـارك خبيراً قـانونياً� ومن وجهة نظر قانونيـة هل باستطاعة النظام ا}سـتقبلي في
العـراق إلغاء بعض العـقود والاتفـاقيـات الاقتـصادية الـتي ابرمهـا النظام مع بعض الدول
في الآونة الأخيرة والتي اعتـبرها البعض �ثابة رشاوى قدمهـا النظام }ساندته على البقاء

في الحكم?
الجواب: نعم� kكن للـحكم الجديد ان يلغي العقـود والاتفاقيـات التي ابرمهـا نظام صدام والتي
اضرت بحقوق الشـعب العراقي ومصالحة الاساسـية لانها ابرمت بصورة غير طبـيعية وفي
ظروف مـعروفـة وبعضـها صـارت �ثابة رشـوة لشركـات أو دول بهدف شـراء صوتهـا ودعم
نظام صــدام وهـي باطلة من النـاحــيــة القــانونيــة ولهــذا نحــذر هذه الاطـراف وندعــوا الى
الانحياز لقضية الشعب الـعراقي لا دعم نظام ارتكب جرائم دولية وفرط بالشعب والوطن

واهدر كل الثوابت الوطنية وهو امر غير مقبول وليس مشروعا.
س ١٦: قـيل بأن مــشـروع ا}رحلة الانتـقــاليـة اسـتـحـوذت علـى حـصـة الأسـد كـمـا يـقـولون من

الاهتمام داخل اللجان ا}تخصصة. هل من ا}مكن إلقاء الضوء على هذه النقطة?
الجواب: كنت احد الخبراء القانوني� الذين ساهم في صياغة الخطاب السياسي للمؤyر وشاركت
بكل جدية وفـاعلية في اعـادة صيـاغة مشـروع ا}رحلة الانتقـالية للعراق الجـديد الذي لابد
ان يقـوم على الدkقـراطيـة والنظـام الفـيدرالـية وبـناء اسس المجـتـمع ا}دني من خـلال بسط
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سلطة القانون والفـصل ب� السلطات الثلاث وتفعيل دور ا}رأة وازالة اثار جـرائم التعريب
والتطهير العرقي والتـهجير واعادة ا}تضررين الى مناطقهم وتعويضـهم وتاهليهم وغيرها

من النقاط ا}همة طبقا لدستور دائم يعد من ذوي الخبرة والاختصاص. 
س ١٧: ما هو مجلس السيادة?

الجـواب: هو المجلـس الذي يضم ٣ اشـخـاص مـن القـادة العـراقـيـ� ا}عـروف� بالنزاهـة والنضـال
والتضحية والاخلاص للوطن الذين سيقومون بادارة الدولة العراقية بعد زوال النظام خلال
ا}رحلة الانتـقـالية التـي تتراوح ب� ٦ اشـهـر وحتـى ٢٤ شهـر حـتى يعد الحكـم الدستـوري
وبناء ا}ؤسـسـات والسلطات القـانونيـة بعـد ا}رحلة الانتـقـاليـة وهم ينتـخـبـون من ب� لجنة
ا}تابعة والتنسيق التي سـوف تجتمع في العاصمة اريبل يوم ١٥ كانون الثـاني واعتقد ان
الاخ الفاضل البارزاني ابو مسرور سـيكون احد ابرز القادة العراقي� الذين لهم دورهم في
قيـادة دفه الـسفيـنة العراقـية في ا}سـتقـبل. فقـد التقـيت مع هذه الشخـصيـة على هامش
مـؤyر لندن وكـان �وذجا للـتواضع والطيـبـة العـراقيـة وفي منتـهى الادب وعلى خلق رفـيع
وله من الاحــتـرام الكثــيـر وكـعــربي من الفـرات الاوسـط اعطي صـوتي لـه كـقـائد لـلعـراق
الجديد. ولا انكر ان عـشيرتي وكذلك عائلتي فـي النجف الاشرف كانت على علاقـة طيبة
مع الحركة التحررية الكُردية وكانت تدعمها سرا وسوف اكشف قريبا ذلك السر الذي kتد

الى اكثر من ٤٠ سنة.
س ١٨: الدستور كـيف © التطرق إليه وما هي القرارات التي اتخذت بشـأن وضع دستور دائم

للبلاد? 
الجواب: © وضع عبارة في مـشروع ا}رحلة الانتقالية تخص الدستور ا}ؤقت للمـرحلة الانتقالية
واعداد دسـتور دائم للبـلاد }ا بعد ا}رحلة الانتـقاليـة من ذوي الخبرة والاخـتصـاص وسوف

تشكل اللجان ا}تخصصة لهذا الغرض.
س١٩: قـرأنا بأن موضـوع أو عـقـدة كركـوك اسـتحـوذت أيضـاً على أعمـال ا}ؤyر. مـا الذي ©

اتخاذه بشأن هذه ا}دينة ا}نكوبة. 
الجواب: لم اسمع بوجود عقدة اسمها عـقدة كركوك في ا}ؤyر فقد جرت اشارات الى هذه ا}دينة
التي صارت رمـزا من رموز �ارسة الصهـر القومي والتعريب والابعـاد والتهجير ومـختلف
جرائم نظام صـدام وفي اعتقادي ان الامـر محسـوم بشأنها اذ لايخـتلف اثنان من ا}نصف�
على انها مدينة كردسـتانية ومن رموز ا}دن ذات التعايش السلمي ب� مخـتلف القوميات

ولا نسمح باسـتفزاز مـشاعـر الشعب الكردي مطلقا بالقـول بغيـر ذلك وكركوك خط احـمر
ونريد العــيش بسـلام وثروتهـا للـشـعب العـراقي كله الا انـهـا تقع ضـمن اقليـم كـردسـتـان

وحدوها الادارية والقول بغير ذلك لايجد له السند التاريخي والقانوني.
س٢٠: ألا ترى بأن مـقـاطعـة حـزب الدعـوة والحـزب الشـيـوعي العـراقي أدى إلى فـقـدان بعض
ا}صـداقيـة للمـؤyر. وهناك من يقول بأن الحـزب الشـيوعي العـراقي كـان حاضـراً في ا}ؤyر
عن طريق الحـزب الشـيوعي الكُردسـتـاني وعن طريق التـحـالفات التي يقـيـمهـا مع مـعظم

الأطراف التي كانت حاضرة في ا}ؤyر. ما هو تعليقكم على هذا? 
الجواب: الحـزب الشـيوعي العـراقي وحزب الدعـوة واطراف عراقـية عـديدة اخرى نضـمر لهـا كل
الود والاحـترام وهي قـوى فاعلة ومـؤثرة وتاريخهـا في الحركـة الوطنية العـراقيـة لايحـتاج
الى برهان وقد اكدت اللجنة التـحضيرية للمؤyر ذلك أيضـاً ولاkكن تجاوز دور هذه القوى

الفاعلة وسيكون لها دورها في مستقبل العراق. 
س٢١: إلا ترى بأن هناك تناقـضاً ب� الفقـرة الثامنة من مـشروع البـيان السيـاسي الذي يعتـبر
الدين الإسـلامي هو أحــد مـصـادر التـشـريع� وب� الفـقـرة العـاشـرة الـتي تقـر حـقـوق ا}رأة
وا}ساواة ودورها في الحيـاة السياسية� أقصـد موضوع ا}يراث والقضاء وغـيرها? وما هو
ا}وقف من أتبـاع الديانات غـير الإسـلاميـة في ظل إعتـبـا رالدين الإسلامي أحـد مصـادر

التشريع?
الجواب: لا تناقض ب� وجـود عبارة الاسلام دين الدولة للتـاكيد على هوية الدولة العراقـية وقد
كنت افضل عدم ذكر هذه العبارة لانهـا واضحة والواضح هو واضح ولان الواضح لايحتاج
الى تاكيـد� كما نقول بان الاسـلام من مصادر التشـريع في بعض القوان� العراقيـة ومنها
قـانون الاحوال الشـخصـية وفـي جانب من نصـوص القانـون ا}دني العراقي النافـذ الآن ولا
تعارض ب� هـذا والنص على دور ا}رأة وحقـوقها ومـساواتهـا مع الرجل طبقـا للاتفاقـيات
الدولية والاعـلان العا}ي لحقـوق الانسان ولا نسمح في عراق ا}سـتقبل تهـميش دور ا}رأة
لانها نصف المجـتمع ونعمل جاهدين لان يكون لهـا الدور الفاعل في قيادة العـراق فهناك
طاقات نـسائية وخـبرات كـبيـرة لاkكن الاستـهانة بهـا وللعراق رسالـة حضارية ولن نـسمح
مطلقا }ن يـسعى الى الانتقـاص من دور ا}رأة ويحجب عنها الـولاية السياسـية أو الولاية
القـضائيـة فـهـو مرفـوض شـرعا وقـانونا� لان ا}رأة هي الحـيـاة والحيـاة هي امـرأة� واحتـرام
ا}رأة وتفـعـيل دورها وصـيـانة حـقـوقـهـا الانسـانيـة والقـانونيـة من الثـوابت في مـسـتـقـبل

العراق ولن نسمح باي انتقاص لدورها أو في حقوقها مهما كانت النتائج.
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كما لانسـمح مطلقاً بتكفيـر أتباع الديانات وا}عتقـدات الدينية في عراق ا}ستـقبل وحرية
الدين وا}عتقد مكـفولة شرعاً وقانوناً ونقاوم التطرف والتـعصب ونحارب الارهاب وسوف
يضـمن الـدسـتـور هذا الامـر ولا اكـراه في الـدين وان اعـتـبـار الدين الاســلامي دين الدولة
لايعني الغـاء الآخر وان حرية الـديانة وا}عتقـد أو حتى عـدم الاعتـقاد يجب ان تحـترم والا

سيدخل الوطن بعد صدام في دوامة جديدة تزعزع الأمن والاستقرار.
س٢٢: ما هي ا}فارقات التي علقت في ذهنكم على هامش مؤyر لندن?

الجـواب: اثناء اعـادة صـيـاغـة مشـروع ا}رحلـة الانتقـاليـة اكـتـشـفت ان بعض الاخـوة العـراقـي�
العــرب مـايزال يجــهل الوضع في كــردسـتـان والـعـراق لا بل ان بعــضـا منهم لاkـكنه رسم
خـارطة العــراق ولايدري اين تقع كـركــوك أو شـوراع بغـداد أو غـيـر ذلـك وان مـثل هؤلاء
الاخوة يعرفون عن العـراق مثل اي سائح يدخل العراق بينما التقـيت باشخاص اجانب في
كـوبنهـاكن وعلى هامش ا}ؤyر الذي عـقـد في جنوب جـامـعة الد�ـارك في نوفمـبـر ٢٠٠٢
يعـرفـون عن العـراق افـضل بـكثـيـر من هؤلاء العـراقـي� والغـريب اننـا حـينمـا اردنا وضع
عـبــارة في فـقــرات ا}شـروع للمــرحلة الانتـقــاليـة تخص ازالـة اثار جـرائم نظـام صـدام من
تعـريب وتهـجـيـر وتطهـيـر عـرقي في مـدن كـردسـتـان وتحت اشـراف الا� ا}تـحـدة لغـرض
القــيـام بعـدهـا بالاحـصـاء الـسكاني� رفض هؤلاء التــوقـيع علـى المحـضـر مــدع� ان هذه
ا}عـالجة هي جـرkة جـديدة في التطهـير العـرقي?? وكـأن عمليـة ازالة الوضع غـير ا}شـروع
ومـحـاســبـة الظا}� ونصــرة ا}تـضـررين وا}ظلـوم� هي جـرkة ! وهم بذلـك ا}وقف يؤيدون
بصورة غيـر مباشرة جرائم الـنظام في التعريب والصهر القـومي والتهجيـر وهو امر مؤسف
جـدا اذ كيف للضـميـر الانسانـي ان يقبل بقـاء المجرم منتـصـرا دون عقـاب بينما الضـحيـة

تنظر للواقع دون نصير?
س٢٣: ماهي امنيتك في وضع ما بعد مؤyر لندن للمعارضة العراقية?

الجواب: أغلى أمنية هي في ان تتاح لي الفرصة لكي اكون من اول الداخل� الى وطني الحبيب
اذي فـارقتـه منذ ١٣ سنة وان ارى مكـتبـتي وبيـتي في شـارع حيـفـا الجمـيل وسط بغـداد
والذي صـادرها النظام دون ذنب مـني سـوى انني لم اسـجـد للصنم واعـشق الحـرية وانحـاز
لقضـية شعـبي ضد الطغـيان� وان يعود ا}هـاجرون وا}هجـرون وكل عراقي اضطر للابتـعاد
عن وطنه وان يطلـق سـراح الاسرى والـسـجناء وا}فـقـودون من الاكـراد الفـيليـة وان يعـرف
مـصيـر ا}ؤنفل� من الكرد وغـيرهم وتزال اثـار جرائم النظام في كـردسـتان وجنوب العـراق
وان يعوض كل متضرر ويحاسب ا}سـؤولون عن جرائمهم وان يبنى عراق دkقراطي تعددي

فيدرالية يخضع لحكم القانون� وهي امنية قريبة جدا اذ لابد للطيور ا}هاجرة ان تعود الى
اعشاشها مع مطلع العام ٢٠٠٣.
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كانت لـلحرب� العـا}يت� آثارهمـا ا}دمره على الانسـان والمجتـمع الدولي عمـوما� فـفي الحرو
وفي ظل انظمـة الحكم الدكتـاتورية تضيع القـيم الانسانـية وتدمر الـثروات البـشرية والطبـيعـية
وتهدر الاموال وحـقوق الانسان وتسود شريعـة الغاب وينتهي دور القانون� وحينمـا تتوقف لغه
السلاح تظهر ا}آسي البشرية ومعاناة الانسان من ظلم الانسان.لذلك فكرت الاسرة الدولية بعد
الحرب العا}يـة الثانية بأصدار وثيـقه عا}ية لحـقوق الانسان تشكل لائحة اسـاسية لحقـوق البشر
بغض النظـر عن الاصل العـرقي للفــرد أو ديانتـه أو لونه أو مـعــتـقـداته أو فكره الـسـيـاسي أو
وضعه الاقتصـادي ولتحقيق هذا الهدف الانساني النبيل عقدت سلـسلة من الاتفاقيات الدولية
للاسهام في التخفيف من هذه ا}عاناه� منها اتفاقيـه تحر¶ التعذيب واتفاقيه تحر¶ قتل الاسير
وانتـزاع الاعـتـراف بالـقـوة منه واتفـاقـيـة منع ضــرب الاهداف ا}دنيـة واتفـاقـيـة جنـيف للاجـئ�
وغـيـرها من الاتفــاقـيـات التي هي احـد مـصـادر القـانـون الدولي والغـاية منهـا تنـظيم المجـتـمع
الدولي وكـذلك العـلاقات ب� الـدول في ظرفي الحرب والـسلم� وذلك لان الحروب وان كـانت قـد
الحـقت افــدح الاضـرار بالعـسـكري� وا}قـاتلـ� فـانهـا قـد طـالت ا}دني� الآمن� أيضــاً الذين لا

علاقة لهم بالصراعات الحربية أو النزاعات العسكرية.
كـمـا سـبـبت الـفـاشـيـة في ايطاليـا والنـازية في ا}انيـا والحـروب - وبخـاصـة الحــرب الكونيـة

الثـانيـة - هجـرة ا}لاي� من البـشـر من مناطق الصـراع العـسكري الى مناطق اخـرى اكـثـر أمنا
بفعل الخـراب والدمار الذي تركتـه الصراعات ا}سلحـه وبخاصة ح� استـخدمت القسـوه ا}فرطه
من السلاح بانواعه المختلفه وكذلك الاسلحه الفتاكة واسلحة الدمار الشامل� هذا فضلا عن ان
انتهـاكات حقوق الانسـان الاساسية تزداد بصـورة كبيره وقت الحـروب عنها في وقت السلم وان
هذه الانتهاكـات ترتفع في ظل انظمة الحكم الدكتاتورية عنها في ظل انظمـة الحكم الدkقراطية

بحيث تصبح في درجه الجرائم الدولية العمدية ا}اسه بالأمن والسلم الدولي�.
وفيـما يخص العراق فـان حالة أو اوضاع حـقوق الانسان تدهورت بصـورة ملفته للانتـباه منذ
عام ١٩٦٣ بعد وصول حـزب االبعث الى السلطة لفترة دامت ٩ اشهـر ثم مالبثت ان توقف هذا
التـدهور بعــد زوال الفـتـره السـوداء حـتـى عـام ١٩٦٨ ح� جـاء الانقـلاب العــسكري الذي بدأ
حكمـه بالاعـدامات بدون مـحـاكـمة أو �حـاكـمـات صورية وارتفـعت ظاهرة الانتـهـاكـات لحقـوق
الانسان بصوره بليغه قبل واثناء الحرب العراقيـة الايرانية وما yثل كذلك من حملة التهجيرات
للعــراقــي� وحــرب الابادة ضــد الشــعب الـكُردي والحــرب الســرية والعلنـيـة ضــد ابنـاء الجنوب
والفـرات الاوسط ومـن ثم العـدوان على دولة الـكويت عـام ١٩٩١ ومـا تبــعـهـا من انتــهـاكـات
لحقـوق الانسان وجرائم دولية خطيـرة كالتطهيـر العرقي التي ماتزال ترتكب حـتى الان. وهو ما
سـبب اكبـر هجره من الشـعب العـراقي� سواء الهـجره الطوعـيـة ام التهـجيـر القسـري من اجهـزة
الدولة� وصار عدد اللاجئ� الـعراقي� وا}هاجرين وغيرهم �ن يقـيم في ا}نافي حوالي ٤ مليون
عراقي في وقت عرف عن العـراقي yسكه بارضة وحبه لوطنه وعدم رغبـته في الهجره من بلاده
الا في صـوره زائر للـبلدان الأخـرى فـمـالذي يدفـع هذه الاعـداد من البـشـر الى تـرك العـيش في
العراق وتفضيل قساوة ا}نفى على العـيش في الوطن? و}اذا تقتلع الاشجار من ارض الرافدين

لتغرس عنوه في ارض غير ارضها?
نعود الى بدايـات الهجره ونقـول لقد كانت بـداياتها من العراق عـام ١٩٦٣ ويكمن ارجاعـها
للاسـبـاب الـسـيـاسـيـة �ن تعـرض لـلاضطهـاد من حكم البــعث في الشـهـور التـســعـه من الحكم
الفاشي وبفعل الانتهـاكات لحقوق الانسان من تجاوزات مـا سمي آنذاك «الحرس القومي» وهي
مليـشـيـات حـزبيـة بثـياب عـسكريـة ارتكبت ابشع الجـرائم ضـد الكثـيـرين من الشـعب العـراقي
وبخاصة ضـد العقول العراقيـة وضد اعضاء الحزب الشـيوعي العراقي وضد العـديد من ا}ثقف�
العــراقــي� ذلك ان هذه ا}لـيـشــيــات كــانت فــوق الدســتـور والقــانون. ثـم تبع ذلك سلسـله من
الاعدامات وانتـهاكات لحقوق الانسـان بعد الانقلاب العسكري عام ١٩٦٨ تعـرض لها الاكراد
والاكـراد الفـيـليـة والعـشـائر الـعـراقـيـة في جنـوب العـراق والفـرات الاوسط وyثلـت ذروتهـا في
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سـيـاسـة الـتطهـيـر العـرقـي ضـد الشـيـعـة منـذ عـام ١٩٧١ وضـد الاكـراد بوحـه عــام في مناطق
متعدده وبخاصة في كركوك وطالت سكان الاهوار والعديد من ا}دن والقرى الحدودية ثم ازادت
بصوره كـبيـره قبل واثناء الحرب العـراقيـة - الايرانية التي استـمرت فـترة ٨ سنوات (١٩٨٠-
١٩٨٨) �ا سبب الى جـانب الانتهـاكات الخطيره لحـقوق الانسان� هـجره وتشريد مـئات الالاف

من اللاجئ� العراقي� الى مختلف الاصقاع والبقاع.
ومع ذلك فان ما حصل من جرائم دولية ضد حـقوق الانسان بعد احتلال دولة الكويت في اب
من عام ١٩٩٠ وبـعد تحريرهـا في ٢٨ شباط ١٩٩١ وخـلال انتفـاضة الشـعب العراقي البـاسله
عام ١٩٩١ وغـيرها من الانتهاكـات ا}ستمـره حتى الآن جعل من الوضع في العـراق kثل اسوء
ماعرفـته البشرية في العالم من جـرائم ضد حقوق البشـر بعد الحرب العا}ية الثـانية وهو ما دفع
بالعراقـي� الى الهجـره وطلب اللجوء وصارت اعـداد العراقي� من اللاجـئ� تشكل الرقم الاول
في العـديد من بلدان العالم ومنهـا السويد وا}ـانيا وفـقا للاحصـاءات الرسمـية وانتـشر الشـعب
العـراقي بكل قـوميـاته واديانه واطيـافـه ومذاهـبه السـيـاسيـة في كل بقـعـه من الارض ونشطت
مافيا تهريب البشر سواء من خلال جماعات الجرkة ا}نظمة ا}نتشره في مناطق متعدده ام بدعم

ورعاية من بعض الدول بصوره مباشره ام غير مباشرة.
ونشيـر هنا الى مااعلنتـه الحكومة السـويدية في شهـر نيسان ٢٠٠٢ من عـزمها عـلى ترحيل
واعادة حوالي ٤ آلاف لاجيء من اكراد العراق حيث تجري ا}بـاحات مع حكومة اقليم كردستان
على ردهم الى الاقليـم عبـر تركـيـا رغم الاعـتراضـات من سلطات اقلـيم كردسـتـان على طريقـة
الاعاده غير الاخـتيارية حيث ان مبدأ الرد القـسري غير جائز قانونا وكذلك مـا بلغنا بخصوص
محـاولات الحكومـة اللبنانية من ترحـيل اكثـر من ٧٠٠ لاجيء عراقي الـى العراق واحـيانا عـبر
سوريا أو كُردستان العـراق رغم المخاطر التي تهدد حياتهم بحجه انها ليـست طرفا في اتفاقية
جنيف ا}وقعه عام ١٩٥١ الخاصة باللاجئ� ومـا تناقلته الانباء من عزم الحكومة الد�اركية من
اعـاده حوالي ٥٧٠٠ عـراقي الى العـراق فـضلا عن نيـه الحكومـة الهـولندية على ترحـيل مئـات
الالاف من العراقي� اللاجئ� الى وطنهم رغم مرور اكثر من ٥ سنوات على وجود بعضهم دون
نتـيـجـه لحـالته ووضـعـه وكـذلك مـا نعـرفـه من مـعـامله سـيئـه جـدا ضـد اللاجـئ� العـراقـي� في
استـراليا واندونيسـيا وأيران ومعـسكر رفحـة والارطاوية في ا}ملكة العربيـة السعودية وغـيرها
من ا}آسي ا}ؤ}ه التي نأسف لهـا لانها تخـالف الاتفاقـيات الدولية الـتي تكفل حقـوق اللاجئ�
وتوجب احترام مـعايير حقوق الانسـان. و�ا يؤسف له حقا ان تقوم السلطات السعـودية بترحيل
اكثـر من ٤٥٠٠ لاجيء عراقي فروا الى صـحراء اللملكة بعـد انتكاسة الانتـفاضة البـاسلة عام

١٩٩١ رغم المخاطـر الجدية على حـياتهم وهو رد مخـالف للقانـون الدولي� فأي عهـد هذا الذي
احترمه نظام صدام حتى يحترم القانون وkتنع عن ا}ساس بهؤلاء?

وفي ضـوء ذلك لابد من التعـرف على الحـقوق الاسـاسيـة للانسـان بسبب طبـيـعتـه الانسانيـة
والتي يكفلها القانون الدولي ومن ثم نتعرف على حقوق اللاجئ� بعد تحديد ا}قصود باللاجيء
وyيزه عن الشخص ا}شرد ومـالذي kكن فعله لحماية اللاجئ� العراقـي� ا}هددين بالرد القسري
في هذا الظرف حتى يتـحسن الحال في العـراق وترجع الطيور الى اعشـاشها بعد رحـيل الغربان

السوداء عن ارض الرافدين. 

‰Ëô« Y;9*«
w$Ëb$« Êu3UI$« b-«uI$ UI9+ ÊU*3ô« ‚uI&

من ا}عــرف ان قـواعــد القـانون الدولـي ليـست مــدونة في شكل قــانون على نطـاق دولي يتم
الرجـوع اليـه عند الحـاجـه للفـصل في نزاع أو قـضـيـة دولية مـعـينة كـمـا هو الحـال بالنسـبـة الى
القـانون ا}ـدني أو قـانون العـقــوبات أو قـانون التــجـارة مـثـلا� ومــاتزال تبـذل الجـهــود من قـبل
المجــتــمع الدولي لتــدوين هذه القــواعــد القــانونيــة لتــســهـيـل الاطلاع عليــهــا والوقــوف على
مضامينها وعلى الجزاء الذي يرتبه النص القانوني والطرف الذي يوقع هذا العقاب عند مخالفة
تلك القـواعد. وايـا كان الحـال فان احكـام القانون الدولي تـتضح من خـلال مـصادر هذا القـانون
والتـي نصت علـيــهـــا ا}اده ٣٨ من النـظام الاســـاسي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة وهذه ا}صـــادر

الاساسية والثانوية وهي:
»*WO*Ozd$« —œUB: وهي الاتفاقيـات الدولية العامة والخـاصة ومصدر الالزام فـيها هو اولا
الارادة العامـة للدول ا}وقعـة عليهـا حيث ان الارادة مصـدر من مصـادر الالتزام� وثانيـا العرف
الدولي ا}قبول الذي دل التواتر على اتـباعه واحترامه بوجود عنصرين له يـطلق عيلهما في علم
القــانون بـالركن ا}ادي والركـن ا}عنوي وثالـثــا مــبــاديء القــانون العــامــة التـي أقــرتهــا الدول

ا}تحضرة.
»*W"u3UA$« —œUB: وتتمـثل في أحكام المحاكم الدولية مـثل محكمة لاهاي لمحـاكمة مـجرمي
الحرب ومحكمة العدل الدولية وما ستصدره المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام ٢٠٠٢
والتي نشـأت فكرتها في رومـا عام �١٩٩٨ وكـذلك مذاهب واراء كـبار فقـهاء القـانون الدولي

ومن مختلف الا� وهذه من ا}صادر الاحتياطية لقواعد القانون الدولي.
وفي ضـوء مـا تـقـدم فـان الاعـلان العـا}ي لحــقـوق الانسـان لعـام ١٩٤٨ والذي وافـقـت عليـه
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الغـالبـية السـاحـقـه من الدول (عـدا البعض منـها مـثل ا}ملكة العـربيـة السـعـودية) تعد وثـيقـه
دوليـة ملزمـه للدول التي وقـعت عليـها بـعد ان رضـيت بالاعـلان والاقـرار ببنوده التي تضـمنت
الحـقـوق الاساسـيـة للبـشـر بصـفتـهم الطـبيـعـيـة ومـا تبع ذلك من البـروتوكـلات ا}لحـقه الخـاصـة
بالحقوق ا}دنية والثقافية والسياسية لكل انسان. ولاkكن التعرض لجميع القواعد القانونية في
القانون الدولي الخاصـة بحقوق الانسان� غيـر ان من ا}مكن الاشاره الى اهم الاسس الوارده في

الاعلان العا}ي لحقوق الانسان والتي يلزم على الدول جميعا الالتزام بها واحترام تطبيقها.
وعندمـا اصـدرت الجـمـعـيـة العـامة للا� ا}ـتحـدة هذا الاعـلان عـام ١٩٤٨ عـد خطوة مـهـمـه
واسـاسـيـة نحـو صـيـاغـة لائحـة دوليـة لحـقـوق الانسـان لهـا قـوة قـانونـيـة ومـعنوية في المجـتـمع
الدولي. وقد اصـبحت وثيقـة الاعلان حقـيقة واقعـة ومعيـارا لوجود دولة القانون من عـدمه. ثم
صـدرت ثلاث وثائق هامـة اخـرى وهي (الاتفـاقيـة الدوليـة للحـقـوق الاقـتصـادية والاجـتـماعـيـة
والثقـافيـة) و(الاتفاقـية الدوليـة للحقوق ا}دنـية والسيـاسيـة) و(البروتوكـول الاختيـاري ا}لحق
بالاتفـاقيـة الاخـيرة). وهذه الاتفـاقـيات توجب على الدول الـتي صادقت عليـهـا ان تقر وتحـمى
اسس حـقوق الانسـان ويحق للافراد والدول تحـريك الشكاوى عن الانتهـاكات الواقـعة ضـد هذه

الحقوق.
ولاشك ان الاعـلان العـا}ي لحـقـوق الانسـان تضـمن مـعـاييـر الحقـوق الاسـاسـيـة للبـشـر والتي
صـارت مـصدرا مـهـمـا للكثـيـر من الدسـاتيـر والقـوان� الوطنيـة في دول العـالم� وكـذلك الحـال
بالنسبة للاتفـاقيات الخاصة بالحقـوق المختلفة سالفة الذكر. ونشـير الى ان كل دولة وقعت على
هذه الاتفاقـيات تعهـدت بحماية شـعبهـا من خلال تطبيق الـقانون وحظر ا}عاملة القـاسية وغـير
الانسـانية وأقـرت حق كل كـائن بشري فـي الحيـاة والأمن والحريـة والحيـاة الخاصـة� كـما حـرمت
الاتفاقيات الدولية ا}ذكورة العبودية وضمنت المحاكمة العادلة والحماية ضد الاعتقال أو الحجز
التـعـسـفي واقرت لـلجمـيع بحـرية التـفكيـر والتـعـبـيـر والديانة وحـرية الرأي والحق في التـجـمع

السلمي والهجرة وغيرها.
و�ا يتعلق بذلك مـا نصت عليه ا}ادة ٥ من الاعلان العـا}ي لحقوق الانسـان على انه لايجوز
تعـريض اي انسان للتـعذيب أو للعـقوبات أو ا}ـعاملة القـاسيـة والوحشـية أو الحط من الكرامـة
كمـا وجاء في ا}ادة ٦ على ان لكل انسـان اينما وجـد الحق في الاعتراف بشـخصيـته القـانونية

ونصت ا}ادة ١٤ من الاعلان ا}ذكور مايلي:
«١- لكل فـرد الحق في ان يلجـأ الى بلاد أخـرى أو يحـاول الالتـجـاء اليـهـا هربا

من الاضطهاد.

٢-لاينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لاعمال تناقض
اغراض الا� ا}تحدة ومبادئها».

ومن الاتفـاقيـات ا}همـة التي تحـمي حقـوق الانسان الاسـاسيـة هي (منع جـرkة ابادة الاجناس
وا}عاقبة عليها) لعام ١٩٤٨ ومنع تقادم جرائم الحرب والجرائم ا}رتكبة ضد الانسانية واتفاقية

منع التعذيب الجسدي وكذلك منع التجارب على البشر واسرى الحروب والسجناء.
والسـؤال ا}طـروح الآن هو: مـاهو وضع حـقـوق الانـسـان في العـراق?و}اذا قـرر مــجلس الأمن
الدولي تعي� مـقرر خاص }راقـبة حقـوق الانسان? وما هو مـضمون القـرار رقم ٦٨٨ الذي تقرر
لحماية الشعب العراقي من بطش النظام? وهل ان نظام صدام يلتزم بالاتفاقيات الدولية? و}اذا
هذه الاعداد الكبيره من ا}هجرين وا}هـاجرين العراقي� التي تترك وطنها وتلوذ الى مكان أمن

بحثا عن الاستقرار والامان?
للاجابة على ذلك نقول بان قضـية حقوق الإنسان والانتهاكات البليغـة التي ترتكبها الأنظمة
الدكتاتورية لم تعد مسـألة داخلية بحتة بحيث لاkكن للمجتمع الدولي أن يتدخل فـيها لوقفها
و}نع قـمع السكان ا}ـدني� أو أن يبـقى المجـتـمع الدولي مـتـفـرجـا من قـضـيـة التطهـيـر العـرقي
والجـرائم الـدوليـة الخطيــرة التي يرتكبــهـا بعض الحكام الـظا}� في أي بقـعــة من الأرض� وإ�ا
أضـحت مسـألة احـترام حـقوق الـبشـر قضـيـة تهم المجتـمع الدولي بأسـره وتتـجاوز شـؤون الدولة
الداخليـة ولا تنحصـر بالأمن الوطني الداخلي كمـا لايعتـبر التـدخل من اجل حـماية هذه الحـقوق
خـرقا }بـدأ السـيـادة الوطنيـة للدول ذات السجل الـسيء لحقـوق الانسـان� لان هذه الانتـهاكـات
صارت مـصدرا للقلق والنزاعات وعدم الاسـتقرار للاسـرة الدولية. وأضحت هذه الجرائم مـصدرا
خطيـرا للنزاعات والحـروب �ا يؤثر استـمرارهـا على الأمن والسلم الدولي� خصـوصا إذا جـاءت

هذه الانتهاكات ضمن سلسلة أعمال إرهابية من الدولة.
وفي العــراق بـلغت قــضــيــة إهدار حـــقــوق الإنســان حــدا خطيــرا لاkـكن السكوت عـليــهــا�
فالانتـهاكات التي مارسـها - وما يزال kارسهـا النظام - منذ عام ١٩٦٨ وحتى ألان وبخـاصة
ضد الكرد في كـردستان الـعراق وضد ابناء الجنوب وضـد الاقليات من سيـاسة التـمييـز والقمع
والاضطهــاد والتي ازدادت بعـد اندلاع الحــرب ب� إيران والعـراق عــام ١٩٨٠ ومـا تبـعــهـا من
استعمال السلاح الكيماوي في مناطق متعددة من العراق وبخاصة في حلبجه عام ١٩٨٨ ومن
احـتلال دولة الكويت عـام �١٩٩٠ شكلت خـرقا واضـحـا للدستـور ولكل القـوان� والالتزامـات

الدولية والأعراف وحتى للديانات السماوية والقيم الإنسانية.
وkكن القول أن هذه الانتهاكـات لحقوق الإنسان في العراق تعتبر من الجـرائم الدولية العمدية
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التي تسـتــوجب مـحـاسـبـة ا}سـؤول� عـنهـا طبـقـا للأدلة الـقـانونيـة التي أثبـتـت ارتكاب بعض
ا}سؤول� العراقي� لها. وفي عام ١٩٩١اصدر مجلس الأمن الدولي (قراره اليتيم) رقم ٦٨٨
لحمـاية الشـعب العراقي من بطش النظام الـدكتـاتوري في العراق. وعلى الرغم من ان القـرار لم
يصدر اسـتنادا للفصل السـابع من ميثـاق الأ� ا}تحدة الا ان ذلك لايفـقده عنصر الإلزام� فـهو
ليس توصـيـة من مـجلس الأمن وا�ا هو قـرار والفـارق كـبيـر ب� التـوصـيـة غيـر ا}لزمـة والقـرار
ا}لزم الذي يجب تنفيذه طوعا الا اننا كنا نأمل ان يكون القرار متضمنا لفقره توقع الجزاء على

النظام عند الاخلال باحد بنوده وتوضح اليات ذلك العقاب.
وبسـبب تصاعـد هذه الانتهـاكات الخطيـرة بعد تحـرير دولة الكويت وقيـام الانتفـاضة البـاسلة
في جنوب العـراق وفـي كـردسـتـان ضـد النظام الدكـتـاتوري فـي آذار من عـام ١٩٩١ وعلى اثر
القـمع الوحـشي مـن النظام فـقـد تقـرر في نيـسـان من العـام ا}ـذكـور تعـي� السـيـد مـاكس فـان
شـتـويل طبـقا لقـرار مـجلس الأمن الدولي سـالف الذكـر.وهنا نرى انه مـن ا}فيـد الوقـوف قليـلا

على مضمون القرار ٦٨٨.
لقد اصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم ٦٨٨ في ٥-٤-١٩٩١ وجاء فيه ما يلي:

(أن مجـلس الأمن إذ يضع في اعتـباره واجـباته ومـسؤولياتـه �وجب ميـثاق الأ�
ا}تـحدة بالنسـبة لصـيانة السلـم والأمن الدولي�� وإذ يشيـر إلى الفقـرة ٧ من ا}ادة
٣ من مــيـثــاق الأ� ا}تــحـدة وإذ يســاوره شـديد الـقلق الذي يتــعـرض لـه السكان
ا}دنيون العراقيون في أجزاء كثيرة من العراق والذي شمل مؤخرا ا}ناطق السكانية
الكُردية وأدى تـدفق اللاجــئ� على نطاق واسـع عـبــر الحـدود الدولـيـة والى حــدوث
غارات عـبر الحـدود �ا يهدد السلم والأمن الدولي� في ا}نطقـة� وإذ يشعـر بانزعاج
بالغ ينطوي عليـة ذلك من ألام مـبـرحة يعـاني منهـا البـشر هناك� وإذ يحـيط علمـا
بالرســالـت� ا}رسلت� مـن ا}مــثل� الدائـم� لتــركــيــا وفــرنســا لدى الأ� ا}تــحــدة

وا}ؤرخت� في ٣ نيسان ١٩٩١ و٤ نيسان على التوالي (٢٢٤٣٥ و٢٢٣٦٦).
وإذ يحـيط علمـا أيضا بالرسـالت� اللت� أرسـلهمـا ا}مـثل الدائم لجـمهـورية إيران

الإسلامية لدى الأ� ا}تحدة وا}ؤرخت� في ٣ و٤ نيسان ١٩٩١ على التوالي 
(٢٢٤٣٦ و٢٢٤٧) وإذ يفـيـد تأكـيـد التـزام جـميـع الدول الأعضـاء تجـاه سـيـادة
العراق وجـميع دول ا}نطقـة� وسلامتـها الإقليـمية واسـتقـلالها السيـاسي� وإذ يضع

في الاعتبار تقرير الأم� العام ا}ؤرخ في ٢٠ آذار ١٩٩١ (٢٢٣٦٦).
٩. يدين القمع الذي يـتعرض له السكان ا}دنيـون العراقيـون في أجزاء كثـيرة من

العـراق والذي شمل مـؤخـرا ا}ناطق السكانيـة الكرُدية وتهدد نتـائجـه السلم والأمن
الدولي� في ا}نطقة.

١٠. يطالب بان يقدم العـراق على الفور� كإسهـام منة في إزالة الخطر الذي يهدد
السلم والأمن الدولي� في ا}ـنطقة� بوقف هذا القـمع ويعـرب عن الأمل في السيـاق
نفسه في إقامة حوار مـفتوح لكافة احترام حقوق الإنسان والحقوق السـياسية لجميع

ا}واطن� العراقي�.
١١. يصـر على أن يسمح العـراق بوصول ا}نظمـات الإنسانيـة الدولية على الـفور
إلى جــمـيع من يحــتـاجــون إلى ا}ســاعـدة في جــمـيع أنحــاء العـراق ويـوفـر جـمــيع

التسهيلات اللازمة لعملياتها.
١٢. يطلب إلى الأمـ� العـام أن يواصل جـهــوده الإنسـانيـة في العــراق وان يقـوم
على الفور وإذ يقـتضي الأمر على أسـاس إيفاد بعـثة أخرى إلى ا}نطقـة تقريرا عن
محنة السكان الأكـراد الذين يعانون من جميع أشكال القـمع الذي yارسه السلطات

العراقية.
١٣. يطلـب كـذلك إلـى الأم� العــام أن يســتـخــدم جــمــيع ا}وارد ا}وجــودة تحت
تصـرفـه �ا فـيـهـا مـوارد الأ� ا}تـحدة ذات الـصلة للقـيـام على نحـو عـاجل بتلبـيـة

الاحتياجات ا}لحة للاجئ� وللسكان العراقي� ا}شردين.
١٤. يناشد جميع الدول الأعـضاء وجميع ا}نظمات الإنسانيـة أن تسهم في جهود

الإغاثة الإنسانية هذه.
١٥. يطالب العراق أن يتعاون مع الأم� العام من اجل تحقيق هذه الغايات.

١٦. يقرر إبقاء هذه ا}سألة قيد النظر.)
ومن ا}علوم أن الـقـرار صـدر لحـمـاية الشـعب العــراقي من بطش وقـسـوة النظـام ضـد السكان
ا}دني� عـقب إجـهـاض الانتفـاضـة الشـعبـيـة البـاسلة التي قـام بهـا أحفـاد أبناء ثورة العـشـرين
والعــشــائر في جنوب العــراق ووسطه وكــذلك الـكُرد في كــردسـتــان العــراق حــيث بلغت عــدد

المحافظات العراقية التي انتفضت ضد نظام الطغيان ١٤ محافظة من مجموع ١٨.
ولايخـفى عـلى احـد أن السـبب الـذي سـاهم في إجـهـاض هـذه الانتـفـاضـة كــان اولا� العـامل
الداخلي ا}تمثل في (القسوة والبطش واستـخدام السلاح الكيماوي والصواريخ مع سوء الإدارة
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وانعدام التـخطيط ب� قوات الانتفـاضة فضلا عن عـدم التكافؤ ب� سلاح النظام وسـلاح قوات
الانتفاضة) وثانيا العامل الخارجي الذي yثل في الـدعم الأمريكي لنظام صدام لقمع الانتفاضة
بكل وحـشـيـة وبجـمـيع صنوف الأسلحـة اضف الى ذلك عـدم حـصـول الانتـفـاضـة على أي دعم
إقليـمي أو دولي.وهذا مـا دفع مئـات الالاف من العـراقـي� الى الهـجرة خـوفـا من بطش النظام
فضـلا عن هجرة الالاف من الضـباط والجنود العـراقي� الذين وقـعوا في الاسـر ورفضـوا العودة

الى العراق مفضل� ا}نفى على العودة للوطن القابع تحت ظل حكم صدام.
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كنتـيـجـة لـلكوارث الطبـيـعـيـة والحـروب والـصـراعـات الداخليـة والخـارجـيـة ولانـتـشـار ظواهر
انتهاكات حقـوق الانسان والاضطهاد من الانظمة الدكتاتورية برزت مشكلات الـتشرد والهجرة
من منـاطق الصــراع والظلم الـى مناطق اكــثــر امنا واســتــقــرارا. ولا شك ان مــشكـلة اللاجــئ�
وا}شردين في العالم تعد من اكثر القضايا ا}عـروضة على الاسرة الدولية تعقيدا حيث ان هناك
اكــثــر من ٣٠ مـليــون انســان لاجيء فـي العــالم اليــوم يـحــتــاجــون الى الرعــايـة وا}لاذ الآمن

والاستقرار فضلاً عن حاجتهم الى الخدمات الانسانية الأخرى. 
وهناك سلسلـة من الفـعالـيات والاجـراءات التـي ترتبط بعـضـهـا بالبـعض الآخـر والتي تخص
اللاجـئ� مـثال ذلك تحـديد اسـباب الهـجـرة والنزوح الجـماعي وتامـ� الاساسـيـات من الخدمـات
المختلفـة والحمايـة ومن ثم التوط� وما يتـبع ذلك من ا}شكلات التي تواجه اللاجـئ� في بلدان
اللجـوء كمـشـاكل الاندماج في المجـتـمعـات الجـديدة بسبب اخـتـلاف العادات والتـقـاليد والقـيم
بالاضـافـة الى مـشـاكل اخـتلاف اللـغة وصـعـوبات تعلم لـغة بلـد التوطـ� والبطالة وا}عـاناة من
الغربة ومن مظاهر الكراهية وا}عاداة للاجانب التي يتعرضون لها والتي اصبحت متفشية حتى

في اكثر البلدان تحضرا ودkقراطية مثل الدول الاسكندنافية.
فاللاجىء ليس مختارا لواقعه وا�ا دفعتـه ظروفه القاسية الى الوضع الجديد فعليه ان يعيش
في ا}نفى وان يعـتـمد على الآخـرين في كـثـير من حـاجـاته الاساسـيـة من طعـام وملبس وتعليم
ومـأوى ورعـاية صـحـيـة وغيـرها. ولا شك ان الا� ا}ـتحـدة تبـذل جـهـودا كـبـيـرة من اجل وضع
الحلول لهـذه القـضيـة سـواء من خلال ا}فـوضـية السـامـية لشـؤون اللاجـئ� ام من خـلال الاجهـزة

الأخرى التابعة للا� ا}تحدة.
وا}شـرد يـخـتلف عن الـلاجئ� ذلك ان الشـحص ا}ـشـرد يبـقـى في بلده لكنه يضـطر الى ترك

مسكنه الى مكان اخر اكثر امنا له كما هو الحال في افغـانستان خلال فترة الحرب الاهلية وكما
يحــصل في الـعـديـد من البلدان وبخــاصــة الدول الفــقــيــره عند حــصــول الكوارث الـطبــيـعــيــة

كالفيضانات والاعاصير والامطار الغزيرة.
ولا شك ان هناك علاقـة وطيده ب� مـشكلة اللاجئ� وقضـية انتـهاكات حـقوق الانسان فـهذه
الانتهاكات لـيست هي التي تدفع اللاجئ� للهجرة وا�ا yنعـهم أيضاً من العودة لاوطانهم طا}ا

ان السبب الذي دفعهم للهجرة مازال قائما.
وفي كـثـيـر من الحـالات يتم اعـتقـال طالـبي اللجـوء من قـبل السلطات الرسـمـيـة للدول التي
kرون من خـلالـهـا أو التي يطلبـون الـلجـوء اليـهـا أو يـعـادون بالقـوة الى اوطانهـم رغم المخـاطر
الجدية على حياتهم وحـريتهم وامنهم وهذا انتهاك خطير لحقوق الانسـان كما هو الحال في لبنان
واسـترالـيا في التـعـامل مع قـضـية اللاجـئ� العـراقـي� بل ان كـثيـرا من طالبـي اللجوء يـقعـون

ضحية التمييز العنصري - العرقي أو الجرkة ا}نظمة.
بناء على ذلك kكن القـول ان اي لاجيء له من الحقـوق الاساسـية التي ينبـغي احتـرامهـا قبل
عملية طلب ا}لجأ وخـلالها وبعد ان يقبل كلاجيء حسب اتفاقيـة جنيف لعام ١٩٥١ ولهذا فان
قضية اللاجئ� صارت مـعيارا لاختبار الواجبات على الدول في احتـرامها لحقوق الانسان. وفي
٣ ديسـمـبـر من عـام ١٩٤٩ قـررت الجمـعـيـة العـامـة للا� ا}تـحـدة بقـرارها ا}رقم ٣١٩ انشـاء
مفوضيـة الا� ا}تحدة لشؤون اللاجئ� ولديها الآن فروع و�ثلـيات في اكثر من ١٠٠ بلد وهي
تسـعى الى ايجـاد حلول }شكلـة اللاجـئ� وتوطينهم أو ادمـاجـهم في المجـتـمعـات الجـديدة كـمـا
توصف وظيفـة ا}فوض السامي بانها غـير سياسـية وهي ذات طابع انساني واجتـماعي.ويحكم
وضع اللاجئ� في القانون الدولي اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ والبرتوكول ا}لحق بها ا}وقعة في
نيـويورك عـام ١٩٦٧ لتنظيم وضـعهم فـمن هو اللاجيء? وكـيف نحـدد وصـفه? ومـا الفـرق ب�

اللاجيء السياسي واللاجيء لاسباب اقتصادية?
نصت ا}ادة ١ من اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ على تعريف اللاجيء على انه:

«تنطبق اللـفظة على كل من وجـد� نتـيـجـة لاحـداث وقـعت قـبل ١ كـانون الثـاني
١٩٥١ وبسـبب خوف له مـا يبرره من التـعـرض للاضطهاد بسـبب عرقـه أو دينه أو
جنسـيتـه أو انتـمائـه الى فئـة اجـتمـاعـية مـعـينه أو رأي سيـاسي� خـارج البلد الذي
يحـمل جنسيـته� ولايسـتطيع� أو لايرغب في حـمايـة ذلك البلد بسبب هذا الخـوف�
أو كل من لا جنـسـيـة له وهو خــارج بلد اقـامـتــه ا}عـتـاده الـسـابقـة ولايســتطيع أو

لايرغب نتيجة لهذه الاحداث في العودة الية».
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وهذه الاتفـاقيـة تضـمن الحمـاية القـانونية لـلاجيء وتوجب احتـرام حـقوق الانسـان الوارده في
الاعـلان العـا}ي لحـقـوق الانســان لعـام ١٩٤٨ وطبـقـا للاتفـاقـيـة ا}ذكـورة لايجــوز مطلقـا طرد

الاشخاص الحاصل� على اللجوء أو اعادتهم بالقوة حيث تنص ا}ادة ٣٣ على ما يلي:
«يحظـر على الدولـة ا}تــعـــاقــدة طـرد أو رد اللاجيء بأيـة صــورة الى الحـــدود أو
الاقـاليم التي فـيـهـا حـيـاته أو حـريته مـهـددة بسـبب عـرقـه أو دينه أو جنسـيـتـه أو

انتمائه الى فئة اجتماعية معينة أو بسبب ارائة السياسية»
امـا بـرتوكـول عــام ١٩٦٧ ا}وقع في نيــويورك بخــصـوص اللاجــئ� فـانه �ـوجب البـرتـوكـول
ا}ذكور صار بـامكان اللاجيء طلب الحماية حتى في الاحـداث الواقعة بعد ١ كـانون الثاني من

عام ١٩٥١ واصبحت عدد الدول ا}وقعه على الاتفاقية والبرتوكول ١١١ دولة. 
ولذلك جـرى الاتفـاق ب� ا}فـوضـية العلـيا لشـؤون اللاجـئ� في الا� ا}تـحـدة مع العـديد من
الدول على ان تأخـذ هذه الـدول حصـصـا مـحـدده من اعـداد اللاجـئ� لـتـوطينهم فـيـهـا ومنحـهم
الحقوق الواجـبه للاجيء والعناية بهم وفقـا للاتفاقيات الدوليـة والقوان� الوطنية.غـير ان افواج
اللاجـئ� ترتفع بـصورة كـبـيـرة جـدا عن النسـبـة ا}قـررة لـهذه الـدول �ا صـارت تقلق دول العـالم
وبخـاصة دول الاتحاد الاوربـي بفعل عـمليات تهـريب البشـر التي ازدادت رغم المخاطر المحـيطة

بها.
ومن الاتفاقـيات الخاصة بوضع اللاجـئ� هي اتفاقيـة جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حـماية
الاشـخــاص ا}دني� في وقـت الحـرب وبخــاصـة مـا جــاء في ا}ادة ٤٤ التي نـصت على حـمــاية
الضـحــايا ا}دني� وحــمـاية اللاجــئ� وا}شـردين وكــذلك مـا جــاء في ا}ادة ٧٣ من البــرتوكـول
الاضافي لعـام ١٩٧٧ والتي تنص على حمـاية عدkي الجنسيـة وقد عـرفت اتفاقيـة عام ١٩٥٤
ا}تـعلقة بوضع الـلاجيء عد¶ الجنسـية �ـا يلي: «اي شخص لا تعـتـبره اي دولة مـواطنا �وجب
اعـمال قـانونهـا» ومـثال ذلك الاكـراد الفـيليـة وا}سـفرين من التـبـعـية الايرانيـة ح� اقـدم نظام
صـدام على تسفـيـرهم الى ايران عنوة بحـجة انهم ليـسـوا من ا}واطن� العـراقي�. وهناك أيضـاً
اتفـاقيـات اخرى لهـا علاقـة مع اوضـاع اللاجئ� ومنهـا مثـلا اتفـاقيـة عام ١٩٦١ بشـان تقليل
حـالات انعـدام الجنسـية واعـلان الا� ا}تـحـدة لسنة ١٩٦٧ بشـان اللجـوء الاقليـمي الى جـانب

وجود صكوك اقليمية في افريقيا وفي اوربا وامريكا اللاتينية وغيرها.
وطبـقــا للاعـلان العـا}ي لحــقـوق الانسـان والاتفـاقــيـات الخـاصـة بالـلجـوء سـالفـة الـذكـر فـان
الشـخص اللاجيء يسـتـحق جـميع الحـقـوق والحـريات الاسـاسيـة ا}نصـوص عليـهـا في الصكوك

الدوليـة لحــقـوق الانسـان ومن هنا يـنبـغي حـمـايـة اللاجيء من هذا ا}نظور الانســاني - الدولي
الواسع ولايجـوز لاي دولة وقـعـت على الاتفـاقـيـة رفض الحـمـاية للشــخص اللاجيء والا فـانهـا

تتحمل ا}سؤولية القانونية عن ذلك.
ويجوز عـرض ا}ساعدة للاجيء وترك حـرية الاختيـار له في العودة أو البقـاء وهذا يعني عدم
جواز ابعاد اللاجيء جبـرا الى وطنه وهو ما يسمى مبدأ عدم الرد أو مبدا عـدم الاعادة القسرية
م ٣٣ من اتفــاقـيــة جنيف ١٩٥١ولعـل من اهم حـقــوق اللاجيء هو الحـق في الحـيــاة والحق في
سـلامة الكيـان البـدني من التـعذيب وسـوء ا}عـاملة والحق في الحـصول على الجنـسيـة والحق في
حرية التنـقل والحق في مغادرة اي بلد مـا والعودة اليـه والحق في عدم الارغام عـلى العودة هذا

الى جانب الحقوق الأخرى كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والتقاعد وغيرها.
وقـد جـاء في ا}ادة رقم ٣ فـقـره ١ من اتفـاقـيـة الا� ا}تـحـدة }ـناهضـة التـعـذيب وغـيـره من
ضروب ا}عاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو ا}هينة بخصوص مبدأ عدم الرد ما يلي:
(لايجـوز لاية دولة طرف ان تطرد اي شـخص أو ان تعيـده أو ان تسلمـه الى دولة
اخرى اذا تـوفرت لديهـا اسبـاب حقـيقـية تدعـو الى الاعتـقاد بانه سـيكون في خطر
التعـرض للتعـذيب) كما ان عـلى الدولة ان تراعي حالة الانتـهاكات البليـغة لحـقوق

الانسان في البلد ا}عني.
وkكن ان تتم الهـجـرة أو اللجـوء احـيانـا لاسبـاب اقـتـصـادية ولذلك تقـبل بعض الدول هؤلاء
لهذه الاسباب. اما الاساس الذي يقوم علية حق اللجوء السياسي فهو «الخوف من الاضطهاد»
ولكن مـا هو ا}قـصـود بـذلك? للاجـابة عن ذلك نقـول ان ا}ادة ٣٣ نصـت على ان كل مـا يهـدد
حيـاة الفرد وحـريته بسـبب الاصل العرقي أو الدين أو الفكر السـياسي أو الجنسـية أو الانتـماء
الى فئـة اجتـماعيـة يعد سبـبا كـافيا لطلب اللجـوء السيـاسي الا انه ظهرت الآن قـيود متـشدده

لاحكام اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ ولنصوصها.
ومع ذلك لايزال من الـصـعب تحـديد الحـد الفـاصل ب� اللاجيء لاســبـاب سـيـاسـيـة واللاجيء
لاسـباب اقـتـصـادية اذ ان مـا يهدد الحـيـاة قـد يكون الجوع أو الاعـدام. وايا كـان الامـر ومـهمـا
كانت الدوافع أو الاسباب فـان هذا الانسان يستحق الحد الادنى من الحقوق الانسـانية ا}تعارف

عليها.
امـا بخصـوص انتهـاكات حـقوق الانسـان كـسبب لطلب اللجـوء فـقد ارتفـعت هذه النسبـة في
السنوات الاخـيـرة وبخـاصـة في الشـرق الاوسط ومنهـا العـراق بفعـل السيـاسـة الفظيـعـة لاهدار
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الحـقـوق من قـبل نظام صـدام وبعض الانظمـة الأخـرى أيضاً فـي ا}نطقـة.وقد تـقرر تعـي� مـقـرر
خـاص لحـقـوق الانسـان في العـراق }راقـبـة اوضـاع هذه الحـقـوق بعـد تحريـر دولة الكويت وبفـعل
ارتفاع حـالات الانتهاكات لحـقوق الانسان في العراق بصـورة لم يسبق لها نظيـر في العالم. اذ
ان من ا}علوم ان هذه الانتـهـاكات لحـقـوق الانسـان هي السبب الـرئيسي للنـزوح الجمـاعي الا ان

هناك ثلاث قضايا ملحة تدعو الا� ا}تحدة الى القلق وهي:
١- اتجــاه بعض الدول الى غـلق باب اللجــوء ومنهــا اســتــراليــا والد�ارك وبريطانـيـا وفــرنســا
وغيرها من البلدان حـيث تفرض هذه الدول شروطا معقدة لقبـول الشخص اللاجيء وكذلك

فرض الغرامات على الخطوط الجوية التي تحمل اجانب بدون وثائق.
٢- قضية الحقـوق الاساسية لطلبي اللجوء اثناء عملية التقـد¶ بطلب اللجوء وبعد منحهم حق
اللجـوء حـيث ارتفـعـت ظاهرة مـعـادات الاجـانب بفـعل العنصــرية والتـعـصب والخـوف من
الاجــانب. وقــد برزت ظاهرة الاســاءة في ا}عــاملـة لطالبي اللـجـوء فـي العـديـد من الدول
وبخاصة فـي استراليا وايران وفرنـسا والد�ارك وا}انيا وهولندا وغيـرها من البلدان� فالى
جـانب الاحـتـجـاز فـي مـعـسكرات تظهـر سـوء ا}عــاملة للاجـئ� بصـورة تنذر بـالخطر على
معايير حقـوق الانسان� كما توضع الكثير من العقبات امـام اللاجئ� للحصول على عمل
في بلدان اللجوء فـهم الفئة ا}ستـضعفة في المجتـمع وان توفر لهم العمل فانه يـنحصر في
الاعـمـال الـتي لاتتناسب مع مــؤهلات اللاجيء أو ر�ا تحط من قـيــمـتـه الانسـانـيـة. وقـد
صارت قـضية اللاجـئ� تنظر من زاوية سيـاسية لا من ناحـية انسانـية أو قانونيـة وظهرت
هذه ا}سـألة لاول مـرة ضـمـن برامج الاحـزاب اليـمـينة في اوربا كـمــا هو الحـال في فـرنسـا

والد�ارك.
٣- اسـتـمـرار انتـهـاكـات حـقـوق الانسـان في بلـدان ا}نشـأ وضـرورة مـواجـهـة هذه الانتـهـاكـات

ومحاولة ايقافها قبل امكانية اعادة التوط� طواعية.
ونشـير الى ان هناك العـديد من الواجبـات على اللاجيء القـيام بهـا فقـد نصت مثـلا ا}ادة ٣

من اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ على مايلي: 
"على كل لاجيء ازاء البـلد الذي يوجـد فـيه واجـبـات� تفـرض عليـه خـصـوصـا ان
ينصاع لـقوانينه وانظمـته� وان يتقـيد بالتـدابير ا}تـخذة فيـه للمحـافظة على النظام

العام".
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ا}بحث الأول - الوضع القانوني }دينة كركوك
ا}بحث الثاني - مستقبل العلاقات العربية - الكردية (العراق �وذجاً)

ا}بحث الثالث - ثوابت للشراكة العادلة ب� العرب والكرد
ا}بحث الرابع - حقوق الانسان والمجتمع ا}دني
ا}بحث الخامس - الفيدرالية في جنوب العراق

ا}بحث السادس - النظام القانوني في العراق واحترام السلوك ا}هني
ا}بحث السابع - اجتثاث للبعث وضوابط للمصالحة الوطنية
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تعـتـبر مـدينة كـركـوك من ا}دن ا}هـمـة والحيـوية في العـراق تبـعـاً لعوامـل متـعـددة� لعل من
أهمهـا الثروة الطـبيعـية التي yكـن في باطنها من البـترول والغـاز الطبيـعي وخصـوبة أراضيـها
الزراعـيـة وكـذلك لقـدم تاريخ ا}ديـنة التي تدل عليـهـا الشـواهد الآثار ومـا تناقـلتـه الكتب عن
تاريخهـا من ب� ا}دن العراقـية� هذا بالاضـافة الى موقـعها الجـغرافي والتـجاري ا}تمـيز فـضلاً
عن �يــزات التــســامح والتــعــايش والوئام ب� الأديـان وا}ذاهب المخــتلفــة والأعـراق مـن الكرد
والعــرب والتـركـمــان والآشـوري� والأرمـن� كـمـا ضــمت ا}دينة تعــايش ا}سلمـ� وا}سـيـحــي�
واليهود جنباً الى جنب حتى مـا بعد الحرب العا}ية الثانية الى تاريخ تهجـير اليهود من العراق
بعـد ظهـور مشكلة فـلسط� وقيـام الحكومـة العـراقيـة باسـقـاط الجنسيـة عنهم. وهذا الـتعـايش
والوئام جنباً الـى جنب ب� القوميـات والأديان ظل قائماً رغم مـحاولات الأنظمـة السياسـية في
العراق اتبـاع نهج سياسة التـمييز والتطهـير العرقي وبخـاصة سياسـة التبعيث في عـهدي حكم
البـعث بفـعل النظرة الشـوفـينيـة لقـادة النظام� من العـرب في الفـتـرة الأولى عـام ١٩٦٣ ومن
الفـتـرة الثـانيـة ١٩٦٨ - وحـتى تاريخ سـقـوط الـنظام في ٩ نيـسـان ٢٠٠٣ وتحـرر العـراق من
الاستبداد وحكم الطاغية بفعل دعم قوات التحالف للقوى الوطنية العراقية وللشعب العراقي.
ويعـود تاريخ مدينة كـركوك الى آلاف السن� وتشـير الدراسـات الى انها وجـدت قبل ا}ـيلاد
فـقـد تأسـست في زمـن (الكوتي� أو الكاشـي� ١٦٠٠ ق.م) وهم أجـداد الـكرد وكـانت تعـرف
في ا}اضي بـ(كوركوا) أي نور النار باللغـة ا}يدية القدkة� بينما يرى البعض الآخـر أن ا}قصود
بتسـمية ا}دينة ومنذ عـهد السومـرين (العمل ا}نظم والشديد) وهي ترجـمة لكلمة (كـاركوك)�

بينما سميت ا}دينة بأسماء أخرى(١).

ولذلك ينصب هذا ا}وضوع على مسـألت� مهمت� لهما صلة بالمجتـمع ا}دني التعددي لعراق
ا}ســتــقـبـل الدkقــراطي الفــيــدرالي الذي يجب ان يقــوم علـى التــسـامح والـتـعــايش والتـكافل
: قـضيـة حقـوق والتـعددية القـومـية والدينيـة والسـياسـية وا}ذهبـيـة� وهات� ا}سألت� همـا أولاً
الانسان ووجوب احترامهـا والالتزام �عاييرها الدولية والقانونية والثانية� هي خـصوصية مدينة
كـركوك في العـراق ومـا تتمـيز به مـنذ القدم من التنـوع العرقي للسكان والـتعـايش والوئام ب�
مـخـتلـف الأديان والأجناس وا}ذاهب والآراء السـيــاسـيـة دون أن تكون هناك أية حــسـاسـيـة أو
أصطدام ب� السكان الى وقت لـيس ببعـيـد من الزمان بفـعل عـوامل متـعـددة منها التـزاوج ب�
مخـتلف الأعراق وسـيادة فكرة العـيش ا}شترك في الوطن الـواحد في ظل مبـدأ سيـادة القانون

ونهج التسامح ب� السكان.
وبذلك شكلت ا}دينة في تسامحـها وتعايشها ب� السكان رمزاً من رمـوز ا}دن العراقية دون
صـراع ب� أهلهـا� غـيـر أن هذه الحـالة -ولـلأسف لم تسـتـمـر- فـقـد جـرت عـمليـات كـثـيـرة من
الحكومـات العـراقـيـة ا}ـتـعـاقـبـة وبخـاصـة حكومـة البـعث - صـدام فـي �ارسـة سـيـاسـة تعـريب
السكان أو تبـعـيثـهم (أي إجـبارهم عـلى الانتمـاء الى حـزب البـعث) و�ارسة سـيـاسة التـطهيـر
العـرقي Ethnic Cleansing بصـورة مـخـالفـة للدسـتـور والقـانون والقـواعـد القـانونيـة الدوليـة

وبخاصة ضد الكرد والتركمان والآشوري�.
ولغرض إلـقاء ا}زيد من الضـوء على هذا ا}وضوع لابد من تقـسيم البـحث على ثلاثة مـحاور

وهي:
القسم الأول - القواعد العامة لحقوق الانسان في حماية الأعراق البشرية.

القسم الثاني - جرkة التطهير العرقي في كركوك.
القسم الثالث - مستقبل مدينة كركوك (التآخي والتسامح والعيش ا}شترك).

القسم الرابع - معالجة قضية كركوك في ظل قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
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من ا}علوم ان الاعـتـراف بـالكرامـة ا}تـأصلة في جـمـيع أعـضـاء الأسـرة الـبـشـرية وبحـقـوقـهم
ا}تسـاوية الثابتـة هو أساس الحرية والعـدل والسلام في العالم� كـما أم من الضـروري ان يتولى
القانون حـماية حقوق الانسـان لكيلا يضطر ا}رء آخر الأمـر الى التمرد على الظلم والاستـبداد�
فـالناس يولدون أحـراراً ومـتسـاوي� في الكرامـة والحـقـوق (ا}ادة ١ من الاعـلان العا}ي لحـقـوق

الانسان)(٢).
كما جاء في ا}ادة الثـانية «لكل الانسان حق التمتع بكافة الحـقوق والحريات الواردة في هذا
الاعـلان دون yيـيـز كــالتـمـيـيـز بسـبب الـعناصـر أو اللون أو الجنس أو اللـغـة أو الدين أو الرأي
السـيـاسي أو أي رأي آخــر أو الأصل الوطني أو الاجـتـمـاعي أو الـثـروة أو ا}يـلاد أو أي وضع
آخـر� دون أية تفـرقـة ب� الرجـال والنسـاء…». أذن فـان لكـل الشـخص أينمـا وجـد الحق في أن

يعترف بشخصية القانونية (ا}ادة ٦).
وفي نطاق الاتفـاقـيات الدوليـة� جـاءت نصـوص اتفاقـيـة منع جـرkة إبادة الأجناس وا}عـاقبـة
عليـهـا لسنة ١٩٤٨ واضـحـة فـي هذا الصـدد في حـمـاية الأعـراق البـشـرية كـجـزء من سـيـاسـة
احـتــرام حـقـوق الانســان وا}عـاييــر الانسـانيـة الـدوليـة. ويراد بجــرkة إبادة الجنس البــشـري هو
التـدمير ا}تـعمـد للجمـاعات القـوميـة أو العرقـية أو الدينيـة أو الأثنية حـيث أن التاريخ شـاهد
على وجود �ارسات خطيرة وجرائم بشعة في التـاريخ الإنساني جرت وتجري بصورة واسعة وفي
مناطق مـخـتلفـة من العـالم� فـالحكومـة الأ}انيـة النازية ارتكبت هـذه الجرkة ضـد مـلاي� البـشـر
بســبب دينهم أو أصــولهم الـعـرقــيـة� وهـي من الجـرائم الـتي yس الأمن الدولي وتـهـدد الســلام
والاسـتقـرار في العـالم ولا يقبـل القول بان هذه الجـرائم هي شـأن داخلي للدول وبالتـالي لا يحق
للمـجتـمع الدولي التـدخل }نعـها ومـحاسـبـة الفاعل� لهـا(٣). كمـا أرتكبت الجرkة في البـوسنة

والهرسك وفي كوسوفو وفي أفريقيا.
وهذا يعني أن جرkة ابادة الاأجنـاس البشرية هي جرkـة عادية (غير سـياسيـة) وهي لا تسقط
بالتقـادم (مرور الزمان ا}انع من سـماع الدعوى) وان مرتكبـها لاkنح حق اللجوء السـياسي ولا
kكن إعـفـاء الفـاعل منهـا أو من عـقـابه حـتى ولو كـان رئيس دولة إذ تتـقـرر مسـؤليـتـه حـسب
القـانون لاسيـمـا وان هناك اتفـاقيـة عـدم تقادم جـرائم الحـرب ا}رتكبـة ضد الانـسانيـة� ذلك لأن
جـرkة إبادة الجنس - كـالـتطهـيـر العـرقي والأثني - هي جـرkة ضـد الانـسـانيـة وتعـد من جـرائم

International ت� هـمــا من الجــرائم الـدوليــةkالحــرب اذا ارتكـبت اثناء الحــرب وكـل من الجــر
Crimes كـمــا أن وصف الجــرkة هذا يبـقـى قـائمــاً حـتى ولـو لم تكن الأفـعــال ا}ذكــورة إخـلالاً

بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه� كما لابد من القول أن هناك توافقاً يجب حصوله ب�
(القوان� الوطنية الداخليـة) و(التزامات الدولية) ولايعد تدخل المجتـمع الدولي لوقف الأعمال
الإجـرامــيـة ضـد الأعــراق والأصـول أو الأجناس الأخــرى تدخـلاً في الـشـأن الداخلي للـبلد الذي
yارس فـيـه هذه السـيـاسـة المخـالفـة لقـواعـد حـقـوق الانسـان. وهذا الأمـر يعـد قـيـداً على مـبـدأ
السيادة ا}طلقـة للدولة. لقد أكدت الجمعـية العامة للأ� ا}تـحدة أن جرkة إبادة الأجناس تذخل
تحت طائلة القـانون الدولي لأنهـا من الجرائم الدوليـة وأيا كـان الشخص القـائم بهـا فانه يخـضع
للعـقاب ومن الطبـيـعي أن وجود الاتفـاقـية الخـاصة �نع جـرkة إبادة الجنس البـشـري يعني طبقـاً
للقانون الدولي� الاتـفاق ب� الدول ذات السيـادة� أي على الدول ا}وقعة على الاتفـاقية القـبول

بالتزامات محددة واحترام النصوص ا}تفق عليها وتنفيذها وفقاً للاتفاقية.
وجـرkة إبادة الأجناس البـشرية ليس بالـضرورة ان تتم بالقـتل ا}ادي أو بالسـلاح الكيـميـاوي
كمـا حصل في مدينة حلبـجة عام ١٩٨٨ التي اسـتشهد فـيها أكثـر من خمسـة آلاف انسان من
نظام صـدام في كـردستـان العـراق اثناء الحـرب العراقـيـة - الإيرانيـة� وا�ا kكن ان ترتكب هذه
الجرkـة الدولية من خـلال وسائل مـتعـددة ذلك أن إبادة الجنس البشـري قد تحـصل بفعل ايجـابي
أو بفـعل سلـبي (الامـتناع عن تقـد¶ العـون) وبـعـبـارة أخـرى تعني ارتكاب اي أفـعــال مـعـينة
بقصد التدمير الكلي أو التدمير الجزئي لجماعـات قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها
هذه� ومـثـال ذلك (جرkة القـتل) بإبادة جـسـمـانية مـبـاشـرة أو إلحاق الضـرر العـقلي بهـا أو من
خلال فـرض ظروف معـيشـية قـاسية عـمداً كـما حـصل في الأهوار في جنوب العراق حـ� قامت
أجهزة نظام الرئيس صدام بتسميم الأهوار وقتل الحياة فيهـا وتجفيفها وتدمير البيئة بحجة منع

العمليات العسكرية ضد النظام.
ومن صـور إبادة الجنس البـشـري سـيـاسـة التـعـقـيـم للبـشـر والؤجـهـاض والحـيلولة دون إنجـاب
الأطفال ونقل أطفال جماعة معينة بالقوة الى جماعة أخرى وكذلك سياسة التهجير ضد الأكراد
الفيليية من مناطق العراق المختلفة بحجة انهم من التبعية الايرانية حيث جرت ابشع جرkة ضد
الكرد الفـيلي� فـي العـراق منذ عـام ١٩٧٠ وحـتى أواخـر الثـمـانينات. ومن ا}علوم أن قـواعـد
القـانون العـامـة ونصوص اتفـاقـيـة منع إبادة الأجناس البـشـرية توجب مـعاقـبـة الفـاعل الأصلي
للجـرkة ومن ساهـم في وقوعـها أو حـرض عليـها أو تأمـر لغـرض ارتكابها أو حـاول القـيام بهـا

لأنها من أبشع صور الجرائم ضد الانسانية.
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ومن ا}علوم أن هذه الجرkة ارتكبت من نظام صدام ويتحمل هو ا}سؤولية الأولى عنها� أثناء
الحـرب العراقـية الإيرانيـة وفي وقت السلم أيضـاً� ولا تجيـز الاتفاقـية التي وافق عليـها العـراق
تخلص أي مسـؤول من العقوبة عن جرائمـه حتى ولو كان الفـاعل هو رئيس دولة (ا}ادة الرابعة
من اتفـاقيـة منع جرkة إبادة الجنس البـشري)� حـيث ارتكبت جـرkة إبادة الجنس في العراق ضـد
الكرد في كردستـان (كما في جرائم حلبـجة والانفال) وضد التركـمان والآشوري� وضد الشـيعة
في جنـوب العــراق وضــد الكـرد الفــيليـ� الذين تعــرضــوا الـى تجــارب الســلاح الكـيــمــيــاوي

والبيولوجي من الوحدة العسكرية رقم ٥١٣ أثناء الحرب العراقية - الإيرانية.
ومنذ عام ١٩٦٨ انتـهت الجمعيـة العامة للأ� ا}تـحدة من إعداد واعـتماد عدم تقـادم جرائم
الجـرب والجـرائم ا}رتكبـة ضـد الانسانـية وبدأ تنـفيـذ الاتفـاقـيـة منذ ١٩٧٠/١١/١١ ومن هذه
الجــرائم هي جــرkة ابـادة الأجناس Crime of Genocide الوارد تعــريفــهــا في اتـفـاقــيــة عــام
١٩٤٨. وهذا يعنـي أن الفـاعل للجــرkة يسـتـحـق العـقـاب ولو مــرت مـدة طويلة عـلى ارتكاب
جرkته فمـرور الزمان لا يكون مانعاً من موانع العقاب أو ا}سـؤولية على المجرم لكي لا يحصل

من العقاب.
وقـد تكون البـواعث علـى ارتكاب جـرkة الإبادة هي البـواعث الدينـيـة كـمـا حـصل في جنوب
العـراق في تدميـر الأهوار وتسـميـمـها وتهـجيـر البـشر من منـاطق سكناهم بسـبب كراهيـة نطام
الرئيس صدام الى عـشائر الجنوب الشيعـية في العراق ا}ناوئة لنظامه ا}سـتبد فضـلاً عن تدمير
ا}قدسة في كربلاء والنجف وقتل علماء الشيعة بتـصفيتهم جسدياً في كل مناطق العراق. كما
أن هناك باعثـاً سياسـياً وإجتمـاعياً لجـرkة إبادة الجنس البشري مـثل جرkة إبادة الجنس الكردي
والتركـماني في كردسـتان العراق بـسبب العنصر أو العنصـر والدين معـاً مثل الكرد والتركـمان

الشيعة.
إن الاعلان العـا}ي لحقـوق الإنسان نص في ا}ادة الثـانية على «أن لكـل الإنسان حق التـمتع
بكافة الحـقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان� دون yيـيز� كالتـمييز بسـبب العنصر أو اللون
أو الجنـس أو اللـغــــة أو الـدين أو الرأي الـســــيــــاسـي أو أي رأي آخــــر� أو الأصـل الوطـني أو
الاجـتـمـاعي أو الثـروة أو ا}يـلاد أو أي وضع آخر� دون اي تـفرقـة ب� الرجـال والنسـاء». كـمـا

نصت ا}ادة ١٢ على:
«١- لكل فرد حرية التنقل وأختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

٢- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد �ا في ذلك بلدة كما يحق له العودة اليه.»

ومنعـت ا}ادة ٥ تعــريض أي انســان للـتـعــذيـب ولا للعــقــوبات أو ا}عــامــلات القــاســيــة أو
الوحشية… كما نصت ا}ادة ٩ على عدم جواز القـبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً�
ووفقاً للمادة ١٥ لكل فرد حق التـمتع بجنسية ما ولا يجوز حرمان شخص من جنسـيته تعسفاً
أو إنكار حـــقــه في تغــيــيـــرها ونصت ا}ادة ١٧ عـلى أن لكل شــخـص حق التــملـك �فــردة أو

بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد من ملكة تعسفاً.
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ليس هنـاك أدنى شك في وقـوع سلـسـة من جـرائـم التطهـيــر العـرقي ضــد الكرد والتـركــمـان
والآشوري� في مدينة كركوك بصورة خطيرة لتغيير هوية ا}دينة ومعا}ها والتأثير على وجودها
ومن خـلال تفكيك القـرى المحـيطة بهـا وفك ارتبـاطهـا من ا}دينـة ا}ذكـورة وقد شـملت سـيـاسـة
التـغيـير لهـويتـها حـتى القـبور ا}وجـودة فيـها لـكي لا تكون دليلاً على كـشف الهـوية الكردية

لسكان ا}دينة.
ولم تتوقف سـياسـة أنظمة الحكم في العراق عم عـمليات التطهـير العرقـي رغم الاحتجـاجات
المحليـة والدوليـة والإقليـميـة� فـقـد مارسـت السلطات للنظام ا}قـبـور عـملية مـصـادرة الأراضي
للكرد والتركمـان والآشوري� وتوزيعها على العـرب وبخاصة منتسبي الأجـهزة الأمنية ذلك لأن
مديـنة كركوك خـاضعـة لسلطتـها ا}ركزيـة وyارس عمليـة نقل وطرد السكان الكرد وغيـرهم من
كـركوك وا}ناطق المحـيطة بهـا الى مناطق أخـرى في الجنوب أو ترحـيلهم الى كردسـتـان للتأثيـر
على الوضع الـسكاني في ا}دينة ومـنع السكان الأصلي� من الأكــراد وغـيـرهم من نقل مـلكيـة
الأراضي والعـقارات أو بيـعهـا فضـلاً عن قيـام الحكومة العـراقيـة بتوزيع الأراضي على الـعرب
من العـراقـي� والفلسطينيـ� من العـامل� في الأجـهزة الأمنـية والعـسكريـة ومصـادرة الأمـلاك
للسكان الكرد وعـدم السـمـاح لهم بتـسـجيل الأمـلاك بأسـمـائهم(٤). وهذه الأعـمـال مخـالفـات

خطيرة لحقوق الانسان.
ومن سـيـاسـات نطام صـدام �ـارسـة أسلوب التـهـجـيـر القـسـري الداخلـي والخـارجي� ويتـمـثل
التـهجـير الداخلـي في فرض الإقـامة الجـبريـة في محل الولادة أو المحل ا}قـيم فـيه قـبل إحصـاء
عـام ١٩٥٧ اي وضع القـيود على حـرية السكن والانتـقـال داخل الوطن وهو مـا يخـالف حقـوق
الانسان وحـقه في التنقل واخـتيـار السكن وحقـه في التملك (ا}ادة ١٧) وكـذلك تدميـر القرى
كلياً ومسحها من الخـارطة أو تغيير أسمائها كما حصل في خـانق� وكركوك وا}وصل ومخمور
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وكفري وتلعفر وداقوق ومناطق كردية عديدة وأخرى يسكها التركمان.
أمـا التــهـجـيـر القـســري الخـارجي ونقـصـد بـه جـرkة التطهـيــر العـرقي ضـد العــوائل الكردية
والجماعات القومية الأخرى وكذلك ضد الشيعة من الكرد الفيلي� طردهم من بلادهم (العراق)
الى ايران والاسـتـيـلاء غلى دورهم وامـوالهم وثـرواتهم خـلافـاً للدسـتـور والقـانون وقـد بلغ عـدد

هؤلاء ما يقارب مليون نسمة.
* ويشيـر العديد مـن الباحثـ� الى أن أولى محاولات الـتعريب فـي كركوك جـرت ابان الحكم
ا}لكي (عهد وزارة ياس� الهاشمي) من خلال اسكان عشـائر العبيد والجبور في الحويجة وذلك
لتوفـر الأراضي الزراعية وبحـجة منع النزاعـات مع عشائر عـزه في ديالى التي كانت قـائمة مع

عشائر عربية أخرى في مناطق أخرى من العراق(٦).
ووفـقـاً الى احـصـاء ١٩٥٧ فـان نسـبـة السكان الكـرد في مـدينة كـركـوك هي ٤٨٫٣% وهو
الاحصاء الذي أتفق عليـه وفق بيان آذار عام ١٩٧٠ بينما نقصت النسـبة لعدد السكان الكرد
في احـصـاء عـام ١٩٧٧ وصـارت ٣٧٫٣٣% بفـعل سـيـاسـة التـعـريب والتطهـيـر العـرقي� أمـا
التـــركــمـــان فــقـــد كــانوا حـــوالي ٢١٫٥% ثم أصـــبــحـت النســـبــة في احـــصــاء عـــام ١٩٧٧
١٦٫٣١%(٧)� وفي هذا الصـدد يشـير الاسـتـاذ الدكتـور حـسن الجلبي في مـعرض حـديثـه عن

الفيدرالية للكرد في كردستان عن مدينة كركوك قائلاً ما يلي:
«وحيث يتـعلق الأمر با}نطقـة الكردية يبرز مـا يسمى بـ عـقدة كركـوك� حسناً يتـعلق السؤال
�ا اذا كـانت كــركـوك تدخل ضـمـن منطقـة كـردســتـان أم لا? من ناحـيـة ا}ـعطيـات التـاريـخـيـة
والواقــعــيــة والسكـانيــة فــان ا}علوم أن كــركــوك كــانت تتكـون من الأكــراد (وهم الأكــثــرية)
والتـركـمـان ومن ثم العـرب� ولهـذا فـمن الحـتـمي أن تـدخل كـركـوك ضـمن اقليم كـردسـتـان في

الاتحاد الفيدرالي أو في صيفة أخرى»(٨).
: «… كركوك يقذنها مزيج مذهبي وقومي أما الدكتور غسان العطية فيرى عكس ذلك قـائلاً
تركـمان وكـر وعـرب - كـما تعـرضت ولا تزال لإجـراءات yس التـركـيبـة الأثنيـة للسكان بسـبب
سـياسـة تعـريب أو غـيـرها� كل ذلك يجـعل منطقـة كركـوك ذات خـصوصـيـة تحتـاج الى صـيغـة
توفيقية خاصـة: الأمر الذي يتمثل في اعتماد كركوك أمانة غير تابعـة لأي جهة أخرى� شأنها
في ذلك شـأن بغـداد التي يقطنهـا الى جـانب العـرب ا}سلم�� التـركـمان والأكـراد والآشـوريون

وا}سيحيون…»(٩).
بينما يذهب الدكـتور نوري طالباني -بحق- الى القول اذا كـانت منطقة كركـوك ضمن حدود

كـردستـان الجـغرافـيـة وان فقـهـاء القانون وا}ؤرخـ� العراقـي� يثـبتـون ذلك قـانونيـاً وتاريخيـاً�
فلماذا إذن القول بصيغة توفيقية وفقاً لطروحات نظام في مفاوضات عام ١٩٧٠ وعام ١٩٨٤

وعام ١٩٩١(١٠)� وهو نطام ارتكب جرائم التطهير العرقي ضد الكرد والقوميات الأخرى.
وفي عـهد حكم البـعث الأول عـام ١٩٦٣ جرت سلـسلة من الإجراءات الخطيـرة وا}مـمارسـات
ضـد السكان من الكرد والقـومـيات الأخـرى في مـدينة كـركوك من خـلال تدمـيـر القرى الـقريبـة
منهـا واتبـاع سـيــاسـة التـرحـيل واسكان العـشـائر الـعـربيـة بدلاً منهـا ونقل العـامـل� الكرد من
مناطق كـركـوك الى اعـمـال أخـرى وخـارج ا}دينة وجـعل ا}نطقـة أشـبـه با}عـسكر الذي تحـيط به
الربايا العسكرية وتبديل اسمـاء القرى والأحياء وتسليح العشائر العربية والـبدو بحجة الوقوف
ضد الپشمرگة الكرد� إلا ان اكبر عملية تطهير عرقي حصلت في الفترة من ١٩٦٨ وقد زادت
بصورة خطيرة جداً بعد عام ١٩٧٤ ثم بعد نجاح الكرد للادارة الذاتية في اقليم كردستان حيت
ارتكبت ابشع صنوف تغيير الهوية ومعـالم ا}دينة بصورة دفعت ا}نظمات الدولية الى استنكار
هذه الاجـراءات غير القـانونية والـتي تشكل جرkة دوليـة ومخـالفة ضـد قواعـد حقوق الانـسان.
كـما عـقد أكـثر من مـؤyر بخصـوص مـدينة كركـوك في كردسـتان وأبلـغت العديد من ا}نظمـات
الدوليـة بجـرkة التطهيـر العـرقي ا}سـتمـرة وبعـمليات تـغيـيـر معـالم مـدينة كركـوك وتفكيكهـا

إدارياً.
بل أن سـياسـة الاستـفـزاز ضد الشـعب الكردي لم تنحـصر في كـركـوك أو خانق� أو مـخمـور
فقط وا�ا أمـتدت الى كل مناطق الكردية وجـرت �ارسات خطيـرة جداً ضد الكرد وقـراهم وضد
أملاكهم وثرواتهـم في مختلف مناطق كردسـتان وهو يوجب محاسبـة المجرم� الدولي� عن هذه
الجرائم وفقـاً للوثائق ا}توفرة والتي yت السيطرة عليهـا عقب انتفاضة الكرد عـام ١٩٩١. كما
نشيـر الى أن النظام ا}قبـور كان يخـتار ا}سؤولـ� الحزبي�  والأمني� والعـسكري� للقيـام بهذه
- ذلك الأعمـال من العرب عيـر الشيعـة (الانبار� ا}وصل� تكريت…) أو الفلسطيني� -أحـياناً
لأن العـرب الشـيعـة يتـعاذفـون مع القـضـية الكرديـة وحركـتـها التـحـررية منذ انطلاقـهـا بقيـادة
الشيخ محمود الحـفيد ومن ثم بزعامة القائد التاريخي الرمز مـصطفى البارزاني� هذا بالاضافة
الى ان ا}رجع الشـيـعي الأعلى ا}ـرحوم الـسيـد مـحـسن الحكيـم لم يوافق على إعطاء أي فـتـوى
لضرب الثورة الكردية في حزيران من عام ١٩٦٣ رغم محاولات التهديد والوعيد التي تعرض
لها أثناء حياته من عبد السلام عارف ومحاولات النـظام انذاك الصاق تهمة الشيوعية بالحركة
التـحـررية في كـردسـتـان� كـمـا أن شـخـصـيـة ا}رحـوم ا}لا مـصطفى البـارزاني وأولاده وأحـفـاده
والقيـادة الكردية والشعب الكردي مـحط احترام وتقـدير من العديد من العشـائر والشخصـيات



293294

العــربيـة فـي وسط وجنوب العــراق �ن يتــعـاطفــون مع قــضـيــة الشـعـب الكردي لنيل حــقـوقــه
ا}شــروعـة وينادون بالـوحـدة يقــوم على العـدل وا}ـسـاواة وأسس الدkقــراطيـة واحــتـرام القــانون
وتفـعـيل الدسـتـور والالتـزام بقواعـد حـقـوق الانسـان ومـعـاييرهـا ا}تعـارف عليـهـا في المجـتـمع

الدولي.
لقد أدانت لجنة الأ� ا}تحدة لحـقوق الانسان في نيسان ٢٠٠٠ بسبب انتـهاكات نظام صدام
ا}نظمة والقاسيـة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان وقد تبنت اللجنة قـرار أقدمه الاتحاد الأوربي
ينتـقد نظام صـدام على �ارسـات القمع والاضطهـاد والإرهاب وصـوت لصالح القـرار ٣٢  دولة
من مجموع ٥٣ دولة عضو في اللجنة� كمـا حثت اللجنة في قرارها الصادر في نيسان ٢٠٠١
نظام صــدام على ضـرورة أحـتــرام حـقـوق القــومـيـات والأقليــات العـرقـيــة والديانات المخـتـلفـة
والامتناع عن تهجـير الكرد والتركمان أو أرغـامهم على تغيير مـحل رقامتهم� كمـا صدر قرار
منظمـة العـفـو الدوليـة في نيسـان من عـام ٢٠٠١ يدين انتـهـاكـات حقـوق الانسـان في العـراق
ومنهـا عــمليـات التطهــيـر العـرقي ضـد الـكرد والقـومـيـات الأخــرى وكـذلك سـيـاسـة الـتـعـريب

والتخريب في هذه ا}ناطق.
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لاشك ان مدينة كـركوك كانت واحدة من الـعقد التي وفقت امـام ايجاد الحل السلمي للقضـية
الكردية في العـراق اذ كانت العنـصرية والتطرف من بعض العـرب في السلطة والنظرة الضـيقـة
لنظام الحكم الدمـوي ا}قـبـور في بغـداد حـائلاً أمام الحـل الأخوي والاعـتـراف بالحـقـوق القومـيـة
ا}شروعة للشـعب الكردي وفقاً للدستور والقـانون ووفقاً للالتزامات الدوليـة ا}عروفة والذي هو
حزء من الأمـة الكردية ا}غبـونة تاريخيـاً والمجرأة ب� أكثـر من دولة� لاسيـما وان الكرد قـدموا
مـئات الآلاف من التـضحـيات من أجـل هذه الحقـوق ورفضنا للظـلم والاستـبداد ومن أجل حـرية

العيش(١١).
ونحن نـعـتــقــد أن مــوضع مــدينة كــركــوك التـاريـخي والجــغـرافـي والاجـتــمــاعي والثــقــافي
والاقتصـادي والاثني يشير �ا لايقبل الشك الى أن كـركوك مدينة كردسـتانية مهـمة تقع ضمن

حـدود كـردسـتـان العــراق تاريخـيـاً وجـغـرافـيـاً وقـانونـيـاً وأن الكرد هم السكان الذيـن يشكلون
الأغلبـية في ا}دينة وضـواحـيهـا منذ القـدم وعلى الرغم من وجود القـومـيات الأخـرى� كالعـرب
والتـركـمان والآشـوري� وغـيـرهم � إلا أن السكان من الأكـراد هم الذين شكلوا أغلبـيـة السكان
ولعل من أهم الأدلة على ذلك هي إحـصاء النفوس عـام ١٩٥٧ وكذلك قبـور الكرد التي سعت
حكومـة البـعث الى البـعث بهـا وتغـييـر مـلامـحـها وبخـاصـة بعـد مطالبـة الزعـيم ا}لا مـصطفى
البارزاني احصـاء القبور من الكرد كشاهد على دخـول ا}دينة ضمن حدود كردستـان في معرض
رده على الوفـد الحكومي ا}فـاوض على ١٩٧٠ وهو مـا دفع الأنظمـة ا}تـعـاقـبة -وبخـاصـة في
عهـد البعث- الى اتباع نهج عدواني ضـد الكرد والقوميـات الأخرى بتطهير الأعـراق والسيطرة
على مـقدرات ا}دينة من الـثروات الطبـيعـيـة وهو تدخل - كمـا بينا يتنافى وحـقوق الانسـان -
أثر على النسيج الاجـتماعي والتركيب العـرقي والبنية التحتـية والحدود الجغـرافية. بل أن نهج
السلطات أمتـد حتى ا}قابر بدرسـها تارة وبدفن العـرب في مناطق كركوك وفي توط� عـشرات
الآلاف من الفلسطيـني� فيـهـا الى جـانب تغـييـر اسـماء الأحـيـاء وا}ناطق الكردية وتسـمـيـتهـا
بأسماء عـربية أو بعثيـة عنصرية وأستفزازية مـثل حي البعث وحي النخوة وحي العـمل الشعبي

وحي القادسية وأم ا}عارك وصدام والصمود… وغيرها.
ولابد من الإشـارة الى ا}وقف الشجـاع للزعـيم ا}رحوم ا}لا مـصطفى البـارزاني هنا حيث قـال
اثناء مـفاوضات عـام ١٩٧٩ للوفد الحكومي ا}فـاوض بخصـوص كركـوك ما يلي: «إن كـركوك
هي جـزء من كـردسـتان واذا ظهـر في الاحـصـاء أن أكـثرية سـكانهـا ليسـوا من الأكـراد فـأنا لن

أعترف بذلك� إنني لن أتحمل أمام الأكراد مسؤولية التخلي عن كركوك…».
وتأكيداً لهذا النهج ذكـر الأخ السيد مسعود البارزاني موقف الحـزب الدkقراطي الكردستاني
من مــوضـوع كـركــوك في yوز ٢٠٠٤ مـا يـلي: (نحن أيضــاً نفـضل أن تكـون كـركـوك مــدينة
�وذجـيـة لـلعـرب والكرد والتـركـمــان والكلدوآشـوري�� ولكن يـجب أن لا يفكر اي شـخص في
ا}ساومة على كردستـانية كركوك� كركوك مدينة كردستانية وقـلب كردستان) وفي معرض رده
عن قـضـية الصـهـر القـومي والتعـريب ضـد واقع ا}دينة ذكـر مـا يلي: «من غـير ا}مكن الـقبـول
بواقع التـغـيـيـر السكاني في كـردسـتـان ولسنا مـسـتـعـدين للمناقـشـة حـوله� نحن نفـضل عـقـد
عـلاقـات جيـدة مع القـومـيات الأخـرى في مـركـز مـحافطة كـركـوك وخـاصة مـع الذين يعتـرفـون

بحقيقة كركوك».
ومن أجل عـراق موحـد تتعـزز فيـه قواعـد الاحتـرام للقانون ومـفاهيم حـقوق الانسـان لابد من

ملاحظة ما يلي:
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١- وقف حمـلات الاستفزاز والجرائم ضـد الشعب الكردي والقومـيات الأخرى واحتـرام خيارات
القــومـيـات ا}ـتـآخـيــة واحـتــرام الأديان وا}ذاهب والطوائـف والآراء السـيــاسـيـة والـفكرية
ومحاربة العنصرية والفكر الشـوفيني من أي مصدر كان� ولايجوز مطلقاً القـبول بسياسة
تعريب السكان (جـعلهم من القوميـة العربية) بالترهيـب والترغيب من نظام ا}قبـور لأنها
سـيـاسة فـاشلة لن تقـود إلا الى ا}زيد مـن الآلام والأحقـاد ولأن من يزرع الريح لا يحـصـد
الى العـاصفـة وهي سياسـة مخـالفة للإعـلان العا}ـي لحقوق الانسـان. ذلك أن كركـوك هي
واحـدة من ا}دن التي تعد رمـزاً من رموز الأخـوة والتـسامح والوئام ب� الكرد والقـوميـات

الأخرى ومختلف الديانات وا}ذاهب والأفكار.
٢- اعتماد ثقافة التسامح والاعتراف بالآخر ونشر ثقافة حقوق الانسان.

٣- تأســيس صندوق وطني يســمى بـ(صندوق تـعـويض ا}تــضـررين) لتــعـويض السـكان الذين
تضـرروا من ســيـاسـات التطهـيـر الـعـرقي والتـهـجـيــر وكل مـتـضـرر من جـرائـم النظام من
عـائدات النفط وتخـصـيص نسـبـة منـهـا لضـحايـا هذه السـيـاسـة المخـالفـة للقـانون الدولي
والدستـور العراقي وللقوان� الوطنيـة� كما لابد من تعـويض كل متضـرر من جرائم النظام
في حلـبـجــة الشــهـيــدة وقلعــة ديزه وخــانق� وضــحــايا جــرkة الأنفــال واعـادة ا}هــجــرين
وا}هـاجرين وبتـرك الحـرية في الاختـيار ونبـذ سـياسـة القوة والاسـتـبداد ا}دمـرة� ولابد من
تعـويض الـتـركـمـان والآشـوري� الذيـن طردوا من ديارهم وقـراهم وهجــروا قـسـراً بدون اي
مـبـرر والسمـاح باعـادتهم الى مناطقـهم. ويجب اعـادة ا}واطن� الـذين استـقـدمـهم النظام
ا}قـبـور الـى كـركـوك وتعـويضـهم لـكي يبـدو حـيـاتهـم في ا}ناطق التي قـدمــوا منهـا تحت
ا}غريات التي سطرها النظام السابـق لهم اذ لايجوز شرعاً ولا قانوناً احتـلال أو اغتصاب
أو سلب ونهب امـوال الغـيـر كمـا جـرى في كـركـوك وغيـرها من ا}دن الأخـرى وان مـا بنى

على الباطل هو باطل.
٤- اعادة التقسيمات الادارية السابقة وفـقاً الى خرائط واحصاءات عام ١٩٥٧ ووفقاً لأشراف

لجنة وطنية عراقية محايدة.
٥- إدخال مـدينة كركوك ضـمن فيدرالية كـردستان في دسـتور الدولة الفيـدرالية العراقـية على
أن تقع ضـمـن سـيطرة حكومـة اقـليم كـردسـتـان اي أن ا}ـدينة تكون واقـعـة ضــمن الحـدود
الجغرافـية لكردستان. وهنا نقـول بكل صراحة ان الشعب الكردي ليس جـزءاً من الشعوب
العـربية أو الوطن الـعربي ولا يجـوز القـول بان العراق جـزء من الأمـة العربيـة بينمـا هناك
قـومـيـات مـختـلفـة في العـراق لاتدخل ضـمن هذا الوصف الاسـتـفـزازي العنصـري الضـيق

الذي ينكر الآخـر ولا يجـوز الاستـمـرار بقـبول نتـائج سـياسـة التـعـريب وبهذا تـكون عقـدة
كركوك قد حلت قانونيـاً وتاريخياً لتكون �وذجاً للتسامح والتعـيش ب� القوميات واتباع
الديانات وفي إرسـاء أسس السـلام والاسـتـقـرار في عـراق مـوحـد. وفي هذا ضـمـان للحل

السلمي والأخوي وا}ساواة ب� الجميع وفقاً للقانون.
٦- الغـاء التسـمـية الحـالية للـمدينة وهي (التـأمـيم) وإعادة التـسـميـة السابـقة لهـا (كركـوك)
وكـذلك اعادة تـسمـيـات القرى وا}دارس والأحـيـاء السكنيـة وا}ناطق السـابقة الـى حالهـا
الذي كــان سـائـداً قـبل عــام ١٩٥٧ أو ايراد تســمــيـات أخــرى غــيـر اســتــفـز ازيـة للكرد

والتركمان والآشوري�.
٧- الاعتراف بالشراكة في مدينة كركـوك لجميع القوميات والأديان وا}ذاهب والأفكار و�ارسة
الحقوق وفقاً للقانون بالتساوي واحترام قواعد حقوق الانسان حيث يرى الأستاذ مام جلال
الطالباني «إن أكثرية مـدينة كركوك مازالت كردية ويليها التركـمان الذين يشكلون نسبة
كـبـيرة مـن سكان ا}دينة� امـا العـرب فمـازالوا أقلـية لاتتـجـاوز العـشـرة با}ائة من نفـوس

كركوك…»(١٢).
٨- إن التـعايش في مـدينة كـركوك في عـراق ا}ستـقـبل القائم على الـنظام الفيـدرالي يجب أن
يقـوم ضـمن سـياسـة التـسـامح والوئام وبتـفـعـيل دور القـانون ومـؤسسـات المجـتـمع ا}دني
الاختيـارية سيؤدي الى تحقـيق العدالة وا}ساواة في الحـقوق والواجبات ب� جـميع الأصول
الاثنيـة والديانات وا}ذاهب والاتجـاهات السـيـاسـيـة وضـمان حـرية التـفكيـر والرأي طبـقـاً
للدســتـور الفــيـدرالي ودســتـور حكومــة اقليم كــردسـتـان من أجــا توظيف ثروات الـعـراق

الطبيعية لبناء السلام والاستقرار وخدمة الانسان.
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يعـد قانون ادارة الدولة للمـرحلة الانتقـالية �ثـابة الدستـور ا}ؤقت للبلاد وأن نـصوصه ملـزمة
للجـمـيع ويقع بـاطلاً كل نص يخـالفـه (م٣) لأنه هو القـانون الأعـلى في البـلاد� وفـيـمـا يخص
موضوع كركوك فقد نصت ا}ادة ٥٣/ الفقـرة ب على ما يل: (تبقى حدود المحافظات الثمانية
عـشـر بدون تبـديل خـلال ا}رحلة الانـتقـالـيـة) وقد اسـتـثـنى القـانون مـدينة بغـداد وكـركـوك من
تشكيل أقليـم يتكون من ثلاث مـحافظات حـيث ورد في ا}ادة ٥٣/ الـفقـرة ج مـا يلي: (يحق
لمجمـوعة من المحـافظات خارج اقليم كـردستـان لا تتجـاوز الثلاث� فيـما عـدا بغداد وكـركوك�
تشكيل اقاليم فـيما بينـها…). وهذا يعني أن كركـوك �وجب القانون ا}ذكور تقع خـارج الحدود
الادارية لأقليم كـردسـتـان وهو يعـيـد قـضـية كـركـوك الى نقطة الـصفـر اي يجـعلهـا عـقـدة الحل

للقضية الكردية. ولانعرف كيف فات على الوفد الكردي هذا الأمر?
أما عن قضية حل مشكلات التعريب والصهر القومي والترحيل في كركوك فقد جاءت ا}ادة

٥٨ من القانون ا}ذكور ما يلي:
ا}ادة الثامنة والخمسون:

(أ) تقوم حكومة العراقيـة الانتقالية ولاسيما الهيئـة العليا لحل النزاعات ا}لكية
العقـارية وغيرها من الجـهات ذات العلاقة� وعلى وجـه السرعة� باتخـاذ تدابير من
أجل رفع الظـلم الذي سـبــبـتــه �ارسـات النـظام السـابق وا}ـتـمـثـلة بتـغــيـيــر الوضع
السكاني }ناطق معينة بضمنها كركوك� من خلال ترحيل ونفى الأفراد من الأماكن
سكناهم� ومن خـلال الهـجـرة القسـرية من داخل ا}نطقـة وخـارجهـا� وتوط� الأفـراد
الغـرباء عن ا}ـنطقـة� وحـرمـان السكان مـن العـمل� ومن خـلال تصـحـيـح القـومـيـة.

و}عالجة هذا الظلم على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:
١- «فيما يتعلق با}قيم� ا}رحل� وا}نفي� وا}هجرين وا}هاجرين� وانسجاماً مع
قانون الهـيئة العليـا لحل النزاعات ا}لكية العـقارية� والإجراءات القانونيـة الأخرى�
على الحكومة القـيام خلال فـترة معقـولة� بإعادج ا}قيـم� الى منازلهم و�تلكاتهم�

. واذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضاً عادلاً

٢- بشأن الأفـراد الذين © نقلهم الى مناطق وأراض معيـنة� وعلى الحكومة البت
في أمرهم حسب ا}ادة ١٠ من قـانون الهيئة العليا لحل النزاعات ا}لكيـة العقارية�
لضـمان إمكانيـة إعادة توطيـنهم� أو لضمـان إمكانية تـلقي تعويضـات من الدولة�
أو إمكانية تسلمـهم لأراض جديدة من الدولة قرب مـقر إقامتـهم في المحافظة التي

قدموا منها� أو إمكانية تعويضاً عن تكاليف انتقالهم الى تلك ا}ناطق.
٣- بخصوص الأشخـاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيـشية أخرى
لغـرض إجــبـارهم على الـهـجـرة من أمــاكن إقـامـتــهم في الأقـاليـم والأراضي� على

الحكومة أن تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك ا}ناطق والاراضي.
٤- امـا بخـصوص تـصحـيح القـومـيـة فعـلى الحكومـة الغاء جـمـيع القـرارات ذات
الصلة� والسماح للأشخاص ا}تضـررين� بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم

العرقي بدون إكراه أو ضغط.
(ب) لقــد تلاعب النظام الـسـابق أيضــاً بالحـدود الإداريـة وغـيــرها بغـيــة تحـقــيق
أهداف سيـاسية. على الـرئاسة والحكومة العـراقية الانتـقاليـة تقد¶ التوصـيات الى
الجمـعيـة الوطنية وذلك }ـعالجة تلـك التغـييرات غـير العـادلة. وفي حالة عـدم yكن
الرئاسة ا}وافقة بالإجـماع على مجموعة من توصيات� فعلى مـجلس الرئاسة القيام
بتـعي� مـحكم محـايد وبالاجمـاع لغـرض دراسة ا}وضـوع وتقد¶ التـوصيـات. وفي
حـالة عدم قـدرة الرئاسة على ا}وافـقة على مـحكم� فـعلى مجلس الرئاسـة أن يطلب
من الأم� العـام للأ� ا}تـحـدة تعـي� شـخـصـيـة دوليـة مـرمـوقـة للقـيـام بالتـحكيم

ا}طلوب.
(ج) تؤجل التسـوية النهائيـة للأراضي ا}تنازع عليهـا� ومن ضمنها كـركوك� الى
ح� اسـتكمــال الإجـراءات اعـلاه وإجـراء احـصـاء سكاني عــادل وشـفـاف والى ح�
Áا}صادقـة على الدستـور الدائم. يجب أن تتم هذه التسـوية بشكل يتقف مع مـباد

العدالة� أخذاً بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الأراضي»(١٣).
ولاشك ان هناك العديد من ا}لاحظات على هذه النصـوص من حيث الصياغـة القانونية التي
اتسـمت بالضعـف ومن حيث الجـانب ا}وضـوعي أيضاً حـيث جـرى عمليـة تدويل مـدينة كركـوك
والحال مدينة كركـوك يكون حل مشكلاتها من عراقي� ولا داعي لتدويل القـضية التي سيكون
تعـقيد لـلمشكلة فـضلاً عن عـدم وضوح النصـوص في القانون الأعلى ا}ذكـور بوجوب تعـويض
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ا}تضررين من ضـحايا النظام السابق وسياساتـه  العنصرية في كركوك. كما أن اسـتثناء مدينة
كـركوك من اقليم كـردستـان ضمن قـانون ادارة الدولة للمـرحلة الانتقـاليـة يعقـد ا}شكلة ويخلق
بؤر من التـوتر فضـلاً عن أن هناك ضبـابية وعـدم وضوح في حل ا}ـشكلات التي خلفهـا النظام
السـابق في كركـوك. اما عن ترحـيل مـوضوع حل التـعقـيدات والاشـكاليات في ا}دينة ا}ذكـور
كمـا ورد في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتـقالية فهـو اجراء ليس موفـقاً يخلق وضعاً مـتوتراً
ب� الكرد والعرب والتـركمان والآشوري� في كـركوك �ا يستوجب القـيام بحلول عراقيـة جذرية
عـادلة لوضع ا}ديـنة وفـقـاً للأسس التـاريخـيـة والقـانونيـة والجـغــرافـيـة من أجل تحـقـيق السـلام

والاستقرار. 
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الشــعب الكردي في الـعـراق جــزء من أمــة عظيــمـة هـي (الامـة الكـردية) المجـزأة وا}ـغـبــونة
تاريخـيـاً وسيـاسـيـاً حـيث يبلغ عـدد نفوس هذه الأمـة مـا يقـارب ٤٠ مليـون نسـمه مـوزعـه ب�
خـمـسـة دول� وهو شــعب تواق للحـرية والحـيـاة الحـرة الـقـائمـة على أسـاس حـقـوقـه الـثـابتـة في
الديانات وا}واثيـق الدوليـة وحقـوق ا}واطنة والـتطلع نحـو ا}سـتـقبل ا}ـشرق في تحـقـيق امـانيـه
القومية الثابتة وا}شروعة وفي رفض الصهـر القومي والتعريب� وهو شعب عاشق للجبال لأنها
ملاذه الأمن من سـلاح العنصرية ومن اضطهـاد الفكر الشوفيني الـضيق ومن �ارسات مـختلف

الانظمة التي تعاقبت على ارض الشرائع في العراق.
وقـد كانت الجـبـال اصـدقاء الكرد دائمـاً في المحن وعند الشـدائد الا انهـا لم تكن وحـدها في
قلوب الكثـيرين من محـبي هذا الشعب وا}درك� لقـضاياه ا}صـيرية وحـقوقه الثـابتة تاريخـياً.
وقـد حان الوقت الى توطيـد اواصـر العلاقـات ب� الشـعب� العـربي والكردي في العـراق ليكون
�وذجاً يحتذى به بعد سنوات الظلم والقهر والجرائم التي تعرض لها الكرد من الأنظمة المختلفة
وبخـاصة من النظام السـابق }ا للحـوار ب� العرب والكرد من تـأثير على صنع السـلام الذي هو

قانون الحياة الاول وتجاوز للماضي.
وفي اطار هذا الحوار� عقد في اربيل عاصمة اقليم كردسـتان العراق. مؤyر مهم وحيوي حول
الحــوار العــربي - الكردي يوم ١٨ آذار ٢٠٠٤ بحــضــور العــديد من الشــخــصـيــات العــربيــة
والكردية والتـركمـانية والكـلدو-آشور ومن مـختلف اتبـاع الديانات� كـما تحـتضن اربيل خـلال
الفترة من ١٧-٢٠ ايلول من العام الحالي ٢٠٠٤ آخر ضـمن أعمال ا}لتقى الثقافي الكردي -
العـربي وتحت عنوان -اتحـاد اخـتـيـاري وشـراكة عـادلة- }ا لـهذا ا}لـتقى مـن أهميـة كـبـيـرة في
الاعتـراف بالآخـر والقبـول به و}ا في الحوار من قـيمـة كبـيرة في الوصـول الى فهم الطـرف الآخر
ورسم أسس العـيش ا}شـتـرك وا}صـير الواحـد في الجـغـرافيـة والتـاريخ وفـقـاً لقـواعد التـسـامح
والاعتـدال والوسطية ذلـك لأن اي تعصب أو تطرف قـومي أو ديني أو سيـاسي سيـجعل الحـياة

قلقة وغير أمنه وتتهدد بالخطر ثوابت الدkقراطية والسلم وهماً أساساً التطور في الحياة.
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ولاشك أن هذه الخطوة تعد مـن الخطوات ا}همة الاسـاسية لفـهم الآخر وبناء السلام والتـعايش
الأخوي ب� كل القومـيات ومكونات الطيف العراقي قومياً ودينيـاً وفكرياً وفق أسس التسامح
واحترام الآخر وبصـورة متساوية ومتكافئة� والحوار ا}طلوب هو حـوار الأخوة والقائم على حسن
النوايا لأن الجـمـيع وبخاصـة شـعب كـردستـان والشـيعـة في الوسط والجنوب تعـرضـوا الى ابشع
صنوف الظلم والاضطهاد من نظام البعث - صدام حيث مارس الدكـتاتور وحزبه النازي سياسة
القمع القومي والطائـفي والفكري بكل بشاعة� كما كـان الكرد والعراقيون عامـة بكل اطيافهم
وشـرائحهـم من ضحـايا هذا النظام الدكـتـاتوري العـفلقي الشـرس الذي أشعل الحـروب الداخليـة

ضد العراقي� والحروب الخارجية ضد الجارة ايران ودولة الكويت وهدد أمن العام.
ونحن نعتـقد… واyامه للغاية من مـؤyرنا هذا وتعميماً لـلفائدة وتحقيقـاً للأهداف ا}نشودة في
توطيد أواصر الأخـوة ب� الشعب� (الكردي والعربـي) في ارساء أسس الشراكة العادلة بـينهما
واحـترام حـقـوق الانسـان للقـوميـات الأخـرى… ضرورة انـعقـاد مـؤyر آخر لجـمـيع اتبـاع الديانات
وا}ذاهب والطوائف في العـراق لتـرسـيخ ثقـافة التـسـامح ب� اتبـاع الديانات والتـخلص من كل
عـقد الـتطرف والتعـصب والارهاب� فـبـدون التـسامح وثقـافـة الحـوار والاعتـراف بالآخـر قـوميـاً
ودينياً وفكرياً لا kكن بناء السـلام والدkقراطية واحتـرام حقوق الانسان لأن التطرف والـتعصب
ا}قتـرن بالعنف جرkة وتهـديد خطير للحيـاة. والحوار الذي ننشده لابـد أن يكون حواراً متكافـئاً
ومـتـساوياً� وليـس حوار الأخ الكـبيـر من الأخ الصـغـيـر� أو حوار ب� الـقوي والضـعـيف� اذ لا
kكن ان ينجح أي حـوار اذا لم يقم على أسـس صحـيـحـة راسخـة وواضـحـة وعلى قواعـد العـدل

والعدالة.
إن أي مـحـاولة من القـوى الدkقـراطية فـي العراق لغـرض انجـاح الحـوار ب� العـرب والكرد لا
kكن أن يكـتب له النجــاح دون أن يكون البــيت الكردي مــوحـداً وقــوياً وينطلـقـون من مــوقف
موحد مـعبرين عن رأي وتطلعـات شعب كردستـان ولذلك نسمع �طالبات لتوحـيد الادارت� في
كردسـتان العراق. وقـد كان للتقـارب الناجح ب� الحزب� الرئيس� في كـردستان العـراق (الحزب
الدkقـراطـي الكردسـتـاني) و(الاتحـاد الـوطني الكردسـتـاني) آثـاره الكبـيـرة على وحــدة البـيت
الكردي وترســيخ الأمن والاســتـقــرار ودعم مــقـومــات ا}ؤسـســات الدســتـورية التـي توجت في
اجـتمـاعـات البر}ان في عـاصـمة الاقليـم (اربيل) في كردسـتـان منذ الرابع من أكـتوبر من عـام
٢٠٠٢ وفي الاجتماعات اللاحقة له وكذلكفي الخطوات الواسعة نحو توحيد الادارت� وبخاصة
بعد الجـرkة البشـعة التي ارتكبت في الأول من شـباط عـام ٢٠٠٤ والتي راح ضحـيتهـا كوكـبة
من الشهـداء والجرحى من خيـرة ا}ناظل� بفعل الغـدر والعنف السيـاسي الذي يعد صورة بشـعة

من العـمل الارهابي. وفعـلاً فقـد © توحيـد العديد من مـؤسسـات المجتمع ا}ـدني في كردسـتان
ومنها نقابة السحفي� ونقابة المحامي� وغيرها.

كما كـان للقاءات الأخوية ا}تواصـلة ب� الأخ السيد مسـعود البارزاني والاستاذ الـفاضل مام
جــلال طالبـاني مـع كـوادر الحــزب� ا}وقـريـن ا}ناضل� أثره ا}بــاشــر على ضـمــان وحـدة العــراق
والاسـهام في صـنع مسـتـقبـله ا}شرق القـائم على التـعـددية والفـيدرالـية ومـبـدأ سيـادة القـانون

واحترام حقوق الانسان.
ومن الطبــيـعي جــداً أن تأثيــر هذه الخطوات الدkقــراطيـة حــفـيظة العــديد من الاشــخـاص أو
الأطراف �ن خـدموا النظـام الدكتـاتوري� أو �ن يلتـفون بعـبـاءه الاسلام في ارتكابـهم لجرائمـهم
الارهابية� أو �ن لهم اطماع في العراق من الدول الاقليمية والذين لا يريدون الاستقرار للعراق
ولا يرغـــبــون فـي رؤية بلاد الـرافــدين تـنعم بالـســلام بـ� الأخــوة في الـوطن والديـن وا}صــيـــر

ا}شترك.
وليس غــريبــاً أن ترتـفع الأصــوات النشــاز الآن هنا وهنـاك من خــلال بعض وســائل الاعــلام
ا}شبوهة أو من خلال تصـريحات }سؤولي بعض دول الجوار التي تقوم باخـتلاق الاخبار الكاذبة
وفبـركة الأحـداث �ا يتناسب واطمـاعهـا ا}كشوفـة في ا}نطقة وا}عـروفة للجـميع� ووصـل الأمر
ببعضهـا الى حد توجيه التهديدات السافـرة بالتدخل العسكري }قاومة اي نجاح يحـققه الشعب

الكردي نحو حقوقه ا}شروعة.

ÊU)2œd@ w0 wKOz«d2ô« œu5Ë ‰u& WK+U9$« 7«¡U-œô«
أثر سـقـوط نظام صـدام وتحـرر العـراقـي� من بطشـه والتـخلص مـن جرائـمـه� أنطلقت العـديد
الاقـلام والـتـصـريحــات ا}شـبــوهة والتي تتــخـوف من التــحـولات الدkقــراطيـة ومن نـيل الكرد
لحـقـوقـهـم بعـد نضـال وتضـحــيـات طويلة وذلك بنشــر الادعـاءات البـاطلة باتهــام الكرد بأبواء
الوجود الاسـرائيلي في كـردستان من خـلال استـثمـارات أو شراء الأراضي أو من خـلال الادعاء
بتــوط� اليـهــود العـراقــي� الذين هم من أصـل كـردي في كـردســتـان أو الزعـم بوجـود عــمـلاء
للمـوسـاد الاسرائـيلي يقـومون بتـدريب مـيلشـيـات كرديـة للقيـام بعـمليـات تخـريبـة أو أغتـيـال
شخـصيـات علميـة أو بحجـة التجـسس على بعض دور الجوار وغـيرها من التـهم التي لا صـحة

لها ولا دليل عليها.
ولاشك ان مـصادر هذه الاتهـامات الـزائفة مـعروفـة دوافـعهـا للجمـيع كـما لا يخـفى أن هناك
بعضـاً من العقـليات العربـية العنصـرية التي تتلقف هذه الأخبـار ا}فبـركة وتوظفـها ضـد الأخوة
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الكرد في مــحـاولة منهـا لـتـشـويه صـورتـهم عـراقـيـاً وإقـليـمـيـاً ودولـيـاً وبالتـالي ان مــثل هذه
التـصرفـات الغيـر مسـؤولة تسيء الى الأخـوة العربيـة - الكردية �ا يوجب التـصدى لهـا وعلى
ا}ثـقفـ� العرب مـسـؤوليـة أخلاقـيـة وانسانـية في فـضح هذه الادعـاءات الزائفـة وعدم الـسمـاح
مطلقـاً لكل مـا يسيء الى الأخـوة العربيـة - الكردية لأن الوحـدة الوطنيـة وهذه الأخـوة هي من
الخطوط الحمراء التي لا يجوز بتـاتاً ا}ساس بها. وقد ذكر السيد وزير خارجـية العراق الاستاذ
هوشيار زيبـاري بكل وضوح عدم صحـة أخبار الوجود الاسـرائيلي في كردستان العـراق واحترام

قواعد الجوار وسلامة أمن الدول المجاورة.
كــمـا أن الهــدف من وراء الحــملة الظـا}ة ضـد الكـردي في العــراق هو خلق حــالة التــوتر ب�
الشـعـب� الكردي والعـربي� وغـير انني اسـتطيع الـقول بأن القـيـادة الكردية في العـراق وكـذلك
الشـعب الـكردي لا kكن ان يضـحــيـا بالعـلاقـات والـروابط التـاريخـيــة وا}صـيـرية مـع الشـعب
العـربي ولا kكن أن يحـرجـوا أو يجرحـوا ا}شـاعـر العربيـة اذ ليس من الحكـمة التـضـحيـة بهـذه
الروابط الأخـوية التـاريخيـة رغم أن الجـميع يعلـم بوجودالعـلاقـات الرسمـيـة وغيـر الرسـميـة ب�
العـديد من الـدول العـربيـة ودولة أسـرائيل ورغم ادراكـنا بأن مـا حـصل لليـهـود الـعـراقـي� بعـد
الحــرب العــا}يـة الـثـانيــة في العــراق بســبب الديـانة هي جــرائم لا تقــرها قـواعــد الانســان ولا

الاتفاقيان الدولية ولا حتى الشرائع السماوية.
وأملي الكبـير من ا}ـثقـف� العرب في الانـتبـاه الى مثل هـذه المحاولات الهـادفة الى الاسـاءه
للأخوة العربية - الكردية وضرورة الارتفاع الى مستـوى ا}سؤولية الوطنية لاسيما وان كلا من
الحـزب� الكردي� لهـما عـلاقـات وثيـقة جـداً مع شـخصـيـات عربيـة واحـزاب وحـركات سـيـاسيـة
عربية وبخاصة مع الأحزاب والحركات الشيعية التي yثل شيعة العراق بل أن ا}ودة الكبيرة ب�
الكرد والعـرب ولا kكن لأيه قوة تخـريبهـا. لا بل ان الشعب الكردي يرتبط بـعلاقات قـوية مع
الشعب العربي ولا kكن أن تؤثر فـيها أية جهة أو أن يسيء اليها اي طرف� وكـذا الحال بنسبة
للعـلاقات الأخويـة الطيبـة مع التركـمان والآشـوري� والكلدان والأرمن الذين يرتبطون بعـلاقات

أخوية في البيت العراقي.

lzUBu$« ÁbMH# ‚«dF$« rO*I# W$ËU;0 œdJ$« ÂUN#√
الكرد هم جـزء من الأمة الكردية المجـزأة وا}غبـونه تاريخيـاً وكانت الحركـة التحـررية الكردية
تناضل من أجل أثبات الهوية للشعب الكردي والدفاع عن الوجود ضد حملات الإبادة وهذا ما
دفع العـديد من العـقليـات العـربيـة العنصـرية الى توجـيـه التـهم البـاطلة في أن الكرد هم دعـاة

للانفصـال وعملاء للأطراف الخارجـية بينما الحقـيقة هو أن الشعب الكردي مـثل أي شعب على
الأرض من حـقـه أن ينشيء دولتـه ا}سـتـقله وهو شـعب بلا دول� ومع ذلـك ورغم حق الكرد في
اقامـة دولة مستـقلة طبقـاً لقواعد القـانون الدولي والاتفاقيـات ذات الصلة ومنها مـعاهد سيـفر
�١٩٢٠ إلا أنهم أخـتــاروا الاتحـاد الاخـتـيـاري داخل الـوطن الواحـد مع أخـوتهم الـعـرب وباقي
القومـيات غير أن العـقليات العنصرية تسـتكثر عليهم حـتى هذا الحق الذي يشكل الحد الأدنى

من حقوقهم وا}طبق في كثير من دول العالم التي تتضمن قوميات متعددة.
إن الوقـائع على الأرض اثـبـتت أن الكرد - قـبل سـقـوط نظام صـدام - وبـعـد سـقـوط النظام
واثناء ادارتهـم لشـؤونهم خــلال فـتــرة ١٣ سنة كـان بـامكانهم أن يعلـنوا الاسـتــقـلال بينمــا هم
أعلنوا رغـبــتـهم في ا}شـاركـة فـي حكم ا}ركـز مع بقـيــة العـراقـي� ضـمن عـراق مــتـحـد اتحـاداً
اختـيارياً الدkقراطية وأعلنوا مـراراً وتكراراً رغبتـهم في الحوار مع أخوتهم العرب ووضـعوا كل
الامكانات من أجل هذا ا}بـدأ و�ا في ذلك وضع قوات الپـشمـرگة البطلة التي yثل رمـز الكرد
تحت تصـرف الحكم الجـديد في ارسـاء أسس الأمن والنظام والاسـتـقـرار والقـضـاء على الارهاب

وفي بسط سلطة القانون.
إن الكرد أثبـتوا من طرفـهم كل بوادر حسـن النية والتـسامح ا}شـروع قانوناً وفي مـد جسـور
السـلام وyت� روابط الأخـوة مع اشـقـائهم العـرب والقـومـيـات الأخرى وهذا مـا }سـتـه من خـلال
كلمــة الأخ مـســعــود البـارزاني مـنذ مـؤyر لـندن في ديســمـبــر ٢٠٠٢ ح� ذكـر بـانه مـســتـعــد
للمـصـالحـة والتسـامح رغم الآلاف من الضـحـايا من الكرد وقـد تأكـد هذا في ا}ؤyرات اللاحـقـة
ذات الصلة التي عـقـدت عـلى أرض كـردسـتـان وفي بغـداد. كـمـا أن الأخ مـام جـلال الطالبـاني
كانت له مـبادرات ايجابيـة وطيبة في هذا الاتجـاه وكان له دوراً كبيـراً في تعزيز الأخوة العـربية
- الكردية وهذا واضح في زيـاراته ا}تكررة الى عـشائر الجـنوب وا}رجعـيـات الدينيـة الشـيعـيـة

وفي احتضان ا}عرضة العربية الشيعية ابان فترة ا}عارضة ضد الطغيان.
ولا يخـفى على أحـد أن ليس هناك اي عـداء ب� الكرد والعـرب وا�ا كـانت سـياسـة الأنظمـة
السياسـية ا}تعاقبـة ووفقاً للقانون� فقـد عاني الشعب الكردي� وكذلك القومـيات الأخرى� من
سياسة فئة ضيقة الأفق من السياسـي� العرب الذين تشبعوا بفكر عنصري مريض وبخاصة في
فـتــرتي حكم البــعث الأولى في العـراق عــام ١٩٦٣ وفي فـتــرة حكم البـعث الـثـانيـة مـنذ عـام
١٩٦٨ وحــتى تاريخ زواله من الوجــود في ٩ نيــسـان ٢٠٠٣. و�ـا سـهل في تـعـرض الشــعب
الكردي لصنوف الاضطهاد والجرائم وإهدار حقـوقه ا}شروعة وقمع حركتـه التحررية الوطنية هو
غـيــاب ا}ؤسـســات الدسـتـوريـة في العـراق منـذ الخـروج على شــرعـيـة الحكـم ا}لكي الهـاشــمي



307308

بانقـلاب عام ١٩٥٨ ومـن ثم تقيـيـد الحريات العـامـة وانعـدام الدkقراطيـة وا}شـاركـة التعـددية
وشـيـوع سيـاسـة التـمـيـيـز ب� العـراقي� بـحسب الـقومـيـة والدين والطائفـة وا}نطـقة والعـشـيـرة
والعقـيدة السياسيـة. وهذه السياسـة جلبت الكوارث على العرب والكرد والتركمـان والآشوري�

والقوميات الأخرى في العراق.
ولاشك ان اللجــوء الى لغـة الـسـلاح والحـديد والـنار التي اتبـعــتـهــا انظمـة الحكم ا}ـتـعـاقــبـة
وبخاصـة نظام البعث - صدام في مـعالجة القضـية الكردية وعدم تفـهم الحقوق ا}شـروعة للكرد
كانت هـي السبب في كل ا}أسي والويلات التي لحـقت بالعراق. ولهـذا علينا أن ندرك جـيداً ان
لغـة الحوار وقـبـول الآخر واحـتـرام حقـوقـه هي الحل الوحيـد لبناء الدkقـراطيـة والسلم وفـقاً }بـدأ

الشراكة العادلة.
ومهـما كانت الذرائع لهـؤلاء السياسي� الفـاشلي� الذين ذهبوا الى مـزبلة التاريخ الى الأبد�
كحجة الحـفاظ على وحدة التراب والوطن� أو السيادة الوطنيـة� أو ا}صلحة العليا… إلا أن من
الثابت أنهـا كانت سياسـة تخريبية للأخـوة العربية - الكردية لا yثل موقف العـربي في العراق
أو العرب عمـوماً في البلدان العربية� وإ�ا كـان ا}وقف فردياً وضيقاً وليس فـي مصلحة الوطن
ولم توثر علـى ا}صـيـر ا}شـتـرك للكرد والـعـرب وشـراكـتـهم في العـراق مـع القـومـيـات الأخـرى

ا}تآخية.
إذ لايجوز من الناحـيت� الشرعية والقـانونية وكذلك من الناحيـة الأخلاقية والانسـانية القول
بعلوية العنصر العربي على بقية العناصر والأقوام وبأفضليته على غيره� فالبشر متساوون في
الحقوق والواجبات وفي القيمة الانسانية فكيف اذا كانوا شركاء في وطن ومصير واحد? ولهذا
فان سـياسة التثـقيف بأفكار (عفلق) في العـراق جلبت الكوارث على الشعب العراقي وسـببت
لعلاقـات الشراكة ب� الـعرب والكرد جروحـاً كبيـرة مصدرها النظام وجـرائمه لا الشـعب العربي
الذي يؤمن بحق الـكرد في تحـقيق طـموحـاته الوطـنية والـقومـيـة التـحـررية ا}شـروعـة وفي دعم

نضاله من أجل الحرية…
وعلى الرغم مـن جـرائم هذه الفـئـة العنصــرية ضـد الكرد وضـد رمـوز الشـعب الـكردي ومنهـا
جــرائم حـــرق القــرى (ســيــاســة الأرض المحـــروقــة التي تعــرض لـهــا الأكــراد من بعـض القــادة
العسكريـ� مثل طه الشكرجي وغيـره) ومنها جـرkة استخـدام السلاح الكيـمياوي وغـاز الخردل
ضد سكان حلبـجة الشهـيدة في ١٦ آذار ١٩٨٨ وجرkة الأنفال بقـيادة علي كيـمياوي وسيـاسة
الصـهر القـومي وتدميـر القرى ومـصادرة الأمـوال والتهـجيـر القـسري والطرد والتطهـير العـرقي
وغيرها من الجرائم الدوليـة الخطيرة وعلى الرغم من تعرض الكرد لجرائم كثيرة أخـرى استهدفت

قـادة ورمـوز الحركـة القـومـية الكـردية مثل مـحـاولة اغـتـيال القـائد ا}رحـوم مـصطفى البـارزاني
ومحاولة أغتيال الزعيم ا}رحوم ادريس البارزاني ومحاولة اغتيال الزعيم مسعود البارزاني في
النمسا عـام ١٩٧٩ والتصفيـة الجسدية لعدد من القادة السـياسي� الكرد مثل ا}رحـوم الأستاد
صـالح اليـوســفي وغـيـره كـثـيـرون… فـانه رغم كـل هذا الظلم والاضطهـاد والجـرائـم الخطيـرة من
النطام الدكتاتوري� ظل القـادة الكرد والشعب الكردي على ولائهم ومحبتـهم للعراق ولأخوتهم
من العرب وهم قادة عـراقيون مخلصون� يفرقـون ب� سياسة نظام مستـبد وظالم يرتكب الجرائم
وب� شـعب عربي يحـترم تطـلعات الشـعوب نحـو الحرية ويـرتبط بوشانج قـوية ومصـير واحـد لا
تفرقـة عنصرية بعض السياسـي� العرب الذين ينتظرون حكم القضـاء العراقي في ظل محـاكمة

عادلة عن جرائمهم البشعة.
ولم يكن الكرد وحـدهم مـن ضحـايا الـنظام الدكـتـاتوري وحكم الطغـيـان وا�ا تعـرض العـرب
والتركمان والكلدو - آشور وغيرهم لجرائم دولية مثل تدمير وتسميم الأهوار في جنوب العراق
وتقيـيد الحـريات العامة وهدم ا}نازل ومـصادرة الأمـوال وا}نع من السفر والتـصفـيات الجسـدسة
التي أصـابت الآلاف منهم حي طالت يد الغدر كـوكبـة من ا}راجع العلميـة الشيـعيـة في النجف
وكـربلاء والعـديد من الشـخـصيـات الوطنيـة الشـيـعـشة وكـذلك تصـفـيـة العديـد من القومـيـات
الأخرى فأنتـشرت عشرات ا}قابر الجمـاعية في العراق وصح القول بانه يوجد في العـراق شعب�

واحد فوق الأرض وآخر تحت الأرض (ا}قابر الجماعية ا}متدة على أرض العراق).
ومع ذلك فـقـد yيـزت العـلاقات العـربيـة - الكردية بخـصـوصـيـة كـبيـرة قـائمـة على التـلاحم
الأخوي والشراكة في الوطن الى جـانب روابط ا}صاهرة الحميمة ب� العـشائر العربية والكردية.
ولم kنع أخـتـلاف القـومـيـة أو الدين أو الفكر الـسيـاسي أو ا}ـذهبي من وجـود الروابط الأخـوية
ا}تـينة ب� العـرب والكرد. ولم يـشعـر في أي يـوم من الأيام أن العـرب هم غـرباء عن الكرد أو

أن الكرد هم غرباء عن العرب.
ولعل الـعـامـل الأول في ترســيخ هذه الروابط هـي وحـدة الـوطن وا}صــيـر ا}ـشـتــرك والرغــبــة
الصادقة في نبذ الاستـبداد ومقاومة الطغيان والتطلع الى الحرية منذ الاحتـلال العثماني وحتى
مـا بعـد زوال النظام الدكـتاتوري رغم جـرائم النظام حـيث لحق الكـرد أضرار بالغـة في أرواحـهم
وثرواتهم وأولادهم وأمـلاكـهم وكـيانهم ومـشـاعـرهم الانسانـية وقـد yثلت في سـيـاسة التـعـريب
والتطهـير العـرقي والتـبعـيث بفرض الـعقـيدة السـياسـيـة وفي ضربهم بالـسلاح الكيـميـاوي في
حلبجة واستخدام الطائرات لقصف مدن كردية عـديدة مثل قلعة دزه وفي جرائم الانفال وتهجير
الأكـراد الفيليـ� من وطنهم العـراق بحجج واهيـة عنصـرية وغـيرها من الجـرائم الدوليـة التي لم
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تنل من الأخـوة الـعـربيـة - الكردية لأنهـا جـرائـم مـرتكبـة من مـجـمـوعـة من المجــرم� الدولي�
سيقـوا الى العدالة… وهم يقبعون الآن في السـجون ينتظرون محاكمـتهم عما أقتـرفوه من جرائم

ضد الانسانية وضد السلم.
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ولعل من ا}فـيد ان نذكـر بالفـتوى الدينيـة التي ارادتهـا حكومة نـظام عارف ومن ثم حكومـة
البكر من سـماحـة آية الله العظمى السيـد محـسن الحكيم لضرب الأكـراد وقمع الثـورة الكردية
عام ١٩٦٣ إلا أن سـماحـة السيد الحكيـم رفض ذلك رفضاً قـاطعاً داعـماً الثورة الكـردية قائلاً
لوفـد النظام -آنذاك- قولـة ا}عروف (كـيف نعطي فـتوى لمحـاربة الكرد وهم أخـوتنا في الوطن
والدين?). بل أن القائد ا}رحوم مصطفى البارزاني كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع قادة العشائر
العـربـيـة ورجـال الديـن في النجف وكــربلاء والفـرات الأوسط وكــان يفكر بالســيـاسـيـ� العـرب
ا}ناضل� القـابع� في سـجون النظـام قبل أن يبـدأ وفده ا}ـفاوض بطرح قـضـية الشـعب الكردي
ويدخل في الوفد ا}فاوض أو لا برجـاء الوفد الحكومي بقيادة المجـرم صدام آنذاك باطلاق سراح
السجناء العرب كما قـام الخالد مصطفى البارزاني بحماية مئات الشخصـيات والعوائل العربية
من بطش نظـام البـعث وهو الذي وفـر الحـمــاية للشـهـيـد مــهـدي الحكيم في فـتـرة مـن الفـتـرات
العصـيبة التي مرت على حـركته السـياسية قـبل اغتيـاله في السودان رحمة الله. كـما زار الأخ
السـيـد مـسـعـود البـارزاني سـمـاحـة السـيـد مـحـمـد باقـر الحكيم الذي كـان kثل �وذجـاً صـادقـاً
للوسطية والاعتـدال والحكمة وزار السيد الاسـتاذ مام جلال الطالباني مـدينة النجف والتقى مع
مـرجعـياتـها الدينيـة الفـاضلة ومنهم سـماحـة السيـد السـيسـتـاني تأكيـداً لهـذه الروابط الوثيقـة

وللاحترام والود ا}تبادل�.
وفي اثناء عــهــود الطغــيـان والاســتـبــداد الســيـاسي الـتي مـرت علـى العـراق شـكلت جـبــال
كـردستـان مـلاذاً منا للعـرب ولأبناء العـشائر مـن الجنوب والوسط ولكل ا}ضطهـدين� كـما قـام
الكثـيـر من العـرب بدعم الثـورة الكردية التي قـادها الكرد لنيل حـقـوقهم ا}ـشروعـة ح� قـاتل
العرب مع أخـوتهم الكرد وقام العديد من العـرب بتهريب السـلاح من وسط وجنوب العراق الى
كردسـتان وبخـاصة بعد هزkة حـزيران عام ١٩٦٧ دعـماً للثـورة الكردية وحباً بالشـعب الكردي
في نيل حـقـوقـه القـومـيـة ا}شـروعة وفـي تقـرير مـصيـره. فـقـد كـانت هناك حـركـة مكوكـيـة ب�
النجف وكردسـتان بعمليات تهـريب السلاح الى قوات الپيشـمرگة البطلة يقـودها ا}رحوم (قادر

منتك) و(فضل كامل شـبيب) نجل ا}رحوم كامل شبيب وذلك �سـاعدة ودعم من والدي الشيخ
عبـدالحس� الفـضل أحد شـخصيـات العشـائر العربية فـي النجف الأشرف الذي ارتبط بعـلاقات

تجارية ودية مع العديد من الشخصيات العشائرية الكردية.
ولهـذا لم تكن من الصـدفـة أن تنـهض الانتـفـاضة فـي كردسـتـان في الـوسط وفي الجنوب في
وقت واحد ضد الظلم والطغـيان الصدامي عام �١٩٩١ وح� أختار الشعب الـكردي الفيدرالية
كنظام للحكم وكنمط لـلعلاقـة مع النظام ا}ركزي في بغـداد في انتخـابات حرة ودkقـراطيـة عام
�١٩٩٢ وجب على الـعـرب وعلى جــمـيع الأقليــات احـتــراك هذا الخـيـار ودعــمـه وتعــزيزه لأنه
خيارهـم وهو خيار مشـروع ناضل من أجله الكرد وقدم مئات الآلاف من الشـهداء والتضـحيات
عبر نضالهم الطويل ضـد الأنظمة الشوفينية والذي استمر عشـرات السن� منذ ما قبل تأسيس

الدولة العراقية.
وقد نص قـانون ادارة الدولة العراقيـة (الدستور ا}ؤقـت للبلاد) على حقـوق القوميـات ومنها
حق الكرد في الاتحــاد الاخـتـيـاري ضـمن عـراق فــيـدرالي تعـددي دkقـراطي بـر}اني رغم وجـود
العديد من ا}لاحظات الشكليـة وا}وضوعية على نصـوص القانون الأساسي ا}ذكـور. ولهذا فان
اي تراجع عن بنود القانون سيشكل تهديداً لهذه الشـراكة وسيشكل خطراً على وحدة العراق اذ
ان هذا القانون �ثـابة الخط الأحمر بالـنسبة لحقـوق الكرد ولابد أن يكون القانون ا}ذكـور أساس
لصـياغة الـدستور الدائـم في ا}رحلة ا}قبلة للعـراق الجديد. كـما جـاء قرار مـجلس الامن الدولي
رقم ١٥٤٦ ليـضـفي الشـرعـية على الحـكم والقـانون ا}ذكور ولـيؤكـد خـيـار الاتحـاد الاختـيـاري

والشراكة العادلة واحترام الحقوق.
ومن الطبيـعي أن الفيـدرالية في كردسـتان ليست تقـسيمـاً للعراق� وا�ا هي ادارة لا مـركزية
يتـمتع فـيـهـا الكرد بحق ادارة اقليم كـردستـان العـراق وفقـاً لخـصوصـيـة ا}نطقـة والسكان وهي
خــيـار الكـرد في ادارة حـدود كــردســتـان وفي التـنظم العــلاقـة مع الـسلطة ا}ركــزية ضــمن هذا
الشكل الدستـوري والقانوني ومن حقـهم وضع دستورهم الخاص فـي اقليم كردستان ومن حـقهم
الاشتراك في قيـادة سلطة ا}ركز للدولة العراقية (الحكومـة الفيدرالية) وفقاً لقـواعد ا}ؤسسات
الدسـتورية والانتـخابات الدkقـراطية الحـرة وفي ظل مـجتـمع مدني. والفـيدراليـة التي نقصـدها
هنا هي لا مركزية سـياسية وحكم اداري اي فـيدرالية ادارية وسياسـية وفقاً للدسـتور والقانون.
وان الفـيدراليـة بهـذا ا}فهـوم هي أيضـاً من الخطوط الحـمراء بالـنسبـة للشـعب الكردي ولا kكن
السماح بالتراجع عنهـا ولا يجوز القول باجراء الاستفتاء من كل الشعـب العراقي عليها لأن ما
يقرر ذلك هم الكرد في تحديد �ط العـلاقة مع ا}ركز وطبيعـة العيش مع الشريك في الوطن ولا
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kكن الزامهم بشيء آخر فالتعايش هو عقد شراكة ولا الزام أو قوة في الاتحاد الاختياري.
لقد اتـسمت طبـاع وخصال الكـرد بالوفاء واحتـرام العهـود وبالشجـاعة والصـلابة في ا}واقف
على الحق ضد البـاطل وهي الصفـات التي تقترن بسكان الجـبال� وبالطيـبة والبسـاطة والوضوح
وهذه الصـفات مثـل سهول كـردستـان في نوروز. وهذه الصفـات الطيبـة يتحلى بـها عمـوم ابناء

العشائر في العراق بكل قومياته وأطيافه ومعتقداته.
ولذلك نحن مع الكرد في خـياراتهم� ومـعهم في تقريـر نوع الشراكة في الوطـن� والى جانب
حقـهم في تأسيس الصـيغة الفـيدراليـة للحكم كضمـان لوحدة الدولة العـراقية فـان لهم الحق في
ادارة الدولة ا}ركـزية في العـراق أيضـاً� ولابد لنا من مـبارك جـهـود وحكمـة الأخوة في الـقيـادة
للحــزب� ا}ناضل� (الدkقــراطي الكردسـتــاني والاتحـاد الوطني) فـي دعم وترسـيخ الاسـتــقـرار

وتفعيل القانون في كردستان.
فطا}ا انتظر اخوتهم العرب ترتيب البيت الكردي وتقوية وضعهم الاستراتيجي في كردستان
لتـحـقـيق طمـوحـات الشـعب الكردي في بناء مـجـتـمع مـدني ينعم بالاسـتـقـرار والأمن والرخـاء
ويخدم الانسان ويضـمن حقوقه بدعم مـقومات النظام ا}ؤسسي الدسـتوري وبناء السلام لان في
تطوير التجربة الفيـدرالية في كردستان العراق ونجاحها هو توفـير الرئة التي يتنفس منها عراق

ا}ستقبل هواء الحرية.
كمـا نشيـر الى انه لا kكن نسـيان الدمـاء التي سالت من العـرب والكرد ابان ثورة العشـرين
وفي حـروب وا}عـارك فـلسط� فـضـلاً عن ان قـادة الجــيش العـراقي والعـديد مـن ا}سـؤول� في
الحكومـات العـراقـية ومن الـسيـاسـي� كـانوا من الكرد المخلص� للعـراق ووحـدته بل أن صـلاح
الدين الأيوبي من القـادة الكرد الذين دخلـت اسمـاؤهم التـاريخ وهو يقـود العرب والـكرد فاتحـاً
القدس ابان الحروب الصليبـية ولا kكن نسيان دور العلماء الكرد وفي مخـتلف العلوم وبخاصة

في علم اللغة العربية والعلوم الشرعية والثقافات والعلوم الأخرى.
ونشيـر هنا الى موقف السـيد عبـدالمحسن السعـدون (أول رئيس وزراء للعراق) بشـأن الأخوة
العــربيــة - الكرديـة حـيـث قـال فـي عـام ١٩٢٤ فـي مـعــرض حــديثــه عن الخطـأ الذي ارتكبــه
الحـاكـمــون في الدولة العـثـمــانيـة في غـمط الحــقـوق للكرد مـا يلـي: (أرى من اللازم أن نكون
احـراراً ونعطي الحـرية الى جـميع العـناصر… ان في الـعراق عنصـراً عظيـمـاً هو العنصـر الكردي
فقـد تكون نتيـجة غـير حسنة… فـأyنى من المجلس التأسـيسي أن لا يبـخل في اعطاء هذا الحق
حـتى تكون الـقلوب مـتـحـدة ومنفــقـة ومـؤيدة للوحـدة العــربيـة واذا لم نعطهم هـذه الحـقـوق فـلا

نستطيع الحصول على الوحدة العربية التي نتمناها).

إن العلاقات العربية - الكردية في العراق هي �وذج متميز في التعايش القومي القائم على
الاحترام ا}تـبادل والتسامح والمحبـة الصادقة وعلى احتـرام التعددية والخيارات القـومية وان من
الواجب تطويرها وتعـزيز أسس نجـاحهـا من أجل عـراق أفضل يـنعم فيـه الجـميع بالحـرية والأمن

والاستقرار واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والاعتراف بالآخر.
إن مسـتقبل العلاقـات ب� أكبر شريك� في وطـن واحد وهما (الكرد والعرب) يوجب توحـيد
الجـهـود لبنـاء دولة ا}ؤسـسـات الدسـتـورية واحـتــرام الحـقـوق القـومـيـة ا}شـروعـة لـلكرد وكـذلك
الاعتراف بحـقوق جميع الاقليات الأخـرى وتطبيق القانون بصورة عادلـة �ا يحقق ا}ساواة وفي
احـتـرام حـقـوق ا}رأة وتعـديل وضـعـهـا الحـقـوقي وفي إطلاق الحـريات العـامـة ومـعـاقـبـة كل من
ارتكب ويرتـكب جـرائم ضــد الكرد والقـومــيـات الأخـرى وفــقـاً للقــانون وبضـرورة تعــويض كل
الأشـخاص الذين تضـرروا من الجـرائم الدوليـة التي ارتكبت ضـدهم من طرد وتهجـيـر ومصـادرة
الأملاك وقـتل وغيرها واعـادة ا}هجـرين للعراق� وفي ضرورة وضع سـياسة تعـليميـة جديدة من
ا}راحل الدراســيـة الأولى تشــيع ثقـافــة حـقـوق الانـسـان ونبـذ الـعنف وترسـيـخ التـسـامـح وقـيم
الفــضـيـلة وفي تعليـم اللغــة الكردية في ا}نـاطق العــربيـة وتـدريس اللغــة العــربيـة فـي ا}ناطق
الكردية وفي فـتح قنوات تلفـزيونية ووسـائل الأعـلام الأخرى ناطقـة باللغـة الكردية في ا}ناطق

العربية.
ونعتـقد ان حكمـة القيادة الـكردية وتجربتهـا النضاليـة ا}ريرية والطويلة ستـوظف ليس للكرد
فقط وا�ا لخدمة وبناء عـراق ا}ستقبل بكل اطيافه القومـية والدينية والسياسية  كمـا نعتقد أن
الآفـاق ا}سـتـقـبليـة للشـراكـة ب� العـرب والكرد سـتـعـزز أكـثر مـن بناء عـراق دkقـراطي بر}اني
تعـددي ومؤسـسات دسـتورية في ظل مـجتـمع مدني يقـوم على احتـرام حقـوق الانسان الانـسان
والنظام الفيدرالي بجهود مشتركة وكذلك في توظيف الثروات وتوزيعها بصورة عادلة }صلحة

الانسان العراقي ومستقبله.
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عقب سقوط نظام الطاغـية صدام في ٩ نيسان �٢٠٠٣ عقد في كـردستان العراق للايام من
٢٦-٢٧ آذار ٢٠٠٤ في اربيل مـؤyراً جـمـاهيـرياً مـهـمـاً وحـيـوياً للمـصـالحـة الوطنيـة تحـقـيـقـاً
للسلام والأمـن الاجتمـاعي في العراق ضم العـديد من القوى الوطنيـة والشخـصيات السـياسـية
ا}دنيــة والعـسكرية التـي كـانت تعـد جــزءاً من ا}عـارضـة العــراقـيـة ولاشك أن هذا ا}ـؤyر يضع
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الأسس الثـابتة لتـجاوز الخـراب الاجتـماعي الذي خلـفه النظام السـابق من خلال اجـراء ا}صالحـة
الوطنية وفقاً لضوابط قانونية جوهرية لا kكن تجاهلها.

وقـد جاء انـعقـاد ا}ؤyر بناء على دعـوة مـوفـقه وسلـيمـه من الأخ الفـاضل مـسعـود البـارزاني
رئيس مجلس الحكم لشهر نيسان الذي القي خطاباً أكد فيه ما طرحة من خطاب في مؤyر لندن
للمعـارضة العراقـية الذي انعقد في ديسـمبر من عـام ٢٠٠٢ والذي يحمل روح التسـامح ونشر
قيم الوحـدة والتعايش والتـآخي ضمن عـراق متحـد لتحقـيق السلام الاجتـماعي والاستـقرار من
خلال ا}صالحة الوطنية ب� العـراقي� . كما ألقى الاستاذ مام جلال الطالباني كلمـته القيمة في

هذا السياق الى جانب كلمات أخرى ووجهات نظر صبت في هذا الاطار.
ولاشك ان انعـقـاد مثل هذا ا}ـؤyر على أرض كردسـتـان التي شـيدت حـروباً قـاسـية وتخـريبـاً
متـعمـداً من أنظمة الحكم المخـتلفة وبخـاصة في عـهدي البـعث الأول والثاني له دلالات عـميـقة
ومـغزى كـبيـر حـيث أن مجـرد طرح فكرة ا}صـالحة من الأرض التي دارت عليـهـا حروباً قـاسيـة
ومحـاولات الابادة ضد الكرد هي دليل على حـرص القيادة الكرديـة على وحدة العراق وسـلامة
امنه واسـتقـراره وتقدمـه الذي لن يكون الا من خـلال السلم وتوفيـر الأمن وهو دليل كـبيـر على

جهود الكرد الصادقة والمخلصة لتجاوز عقد وأشكاليات ا}اضي البعيد والقريب.
ان لهـذا ا}ؤyر أهميـة كبـيرة في الظروف الراهنة التي kر بهـا العراق رغـم غياب مـن الأحزاب
والحركات السياسيـة الأخرى التي لها فاعليتها في الدولة والمجتمع وبخاصة الحـركات الشيعية
الفاعلة مثل المجلس الاسـلامي الأعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة الاسـلامي وغياب أعدد
كبيـرة أخرى من الشخصيـات العراقية الوطنية ا}عـروفة كما كنا نتمـنى أن لا يتواجد في ا}ؤyر
أشـخاص لا نفـضل وجـودهم الآن بسـبب وجود تحـفظات عليـهم من الشـعب العـراقي فضـلاً عن
القضـاء العراقي لم يفـصل بالقضـايا ذات العلاقة با}ـصالحة حـيث أن ا}صالحـة لا kكن أن تبدأ
قبـل أن تجري محـاكمـة علنيـة للمتـهم� بالجـرائم �ن أقتـرفهـا من ا}سؤول� في الحـزب والدولة
والنظام ا}قـبـور. ونـقـول ان ليس كل من قـفـز الى صـوب ا}عـارضـة العـراقـيـة الـوطنيـة في أيام
النظام الأخيرة حصل على صك البراءة من الجرائم التي أقترفها أبÃ وجوده في الحزب والدولة�
ومـا المحـاكمـة الا الفـيـصل في التـمـييـز ب� ا}تـهم بجـرائم والبـريء منهـا ولا kكن الحـديث عن
ا}صـالحـة قـبـل اجـراء المحـاكـمـة� وإلا كـيف سنعـرف ا}ـتـهم بجـرائم من غـيـره من اتـبـاع النازية

العربية?
ولكن مـا هو ا}قصـود با}صـالحة الوطنـية? وكـيف تكون? ومع من تجـري هذه ا}صالحـة? وهل
kكن التـصالح مع ا}سـؤول� عن الجرائم ضـد الشعب العـراقي وا}قابـر الجماعـية وجـرائم حلبـجة

والانفـال وضـرب العـتبـات ا}قـدسـة بالصـواريخ وتسـمـيم الأهوار واضطهـاد الشـيعـة والتـعـذيب
والقـائمة تطول من الجـرائم التي ارتكبت من النظام الـسابق ورمـوزه والأدوات التابعـة? وهل أن
ا}قصـود با}صالحة اعـادة وتأهيل حزب البعـث الى العودة مجـدداً للحياة السـياسيـة في العراق
الجــديد? اي أن الأســـئلة التـي تدور هنا هـي هل هناك ضــوابـط وثوابت قــانـونيــة وســيـــاســيــة
للمصـالحة الوطنية الاجـتماعـية? أم أن مجـرد القول عفى الله عـما سلف لكي نفتح بهـذا القول

الصفحة الجديدة?
هذه الأسئلة وغيرها تطرح الآن ولابد من تحـديد مفهوم تطهير مؤسـسات الدولة والمجتمع من
فكر البـعث أو فكرة اجـتـثـاث البـعث في العـراق باعـتـبـاره مـسـؤولاً عن خـراب البـلاد والعـبـاد
وتهديـد الأمن وزعزعة الاسـتقـرار وان اسمـه يرتبط بأبشع الجرائم الداخلـية والدولية ومـن ثم ما
هو مـفـهـوم وضـوابط ا}صـالحة الوطـنية وصـولاً الى الـوئام والأمت وتحـقيق الاسـتـقـرار والسـلام
الاجـتـمــاعي الذي ينشـده الجــمـيع. وهذا الحـزب الـذي kثل فكره ا}تطرف �ـوذجـاً سـيـئــاً للفكر
القومي الذي الحق أفـدح الأضرار بكل شيء في العراق حـيث لم يسلم الشيهـة ولا مناطقهم ولا
بيـئتـهم من التـخريب ا}ـتعـمد وجـرkة ابادة الجنس البـشـري مثلمـا تعـرضت بقيـة مناطق العـراق

ومنها كردستان الى جرائم الابادة.
اننا نعتقد بكل مـوضوعية ان ا}صالحة الوطنيـة وتجاوز ا}اضي واستيعاب دروسه تسـتوجبان
المحـاسـبـة السـيـاسـيـة والقـانونيـة أولاً للفكر البـعـثي ولقـوى النـظام السـابق ولابد من أن يقـول
القـضاء العراقـي حكمه في مـئات الآلاف من القـضايا التي تخص الحق العـام والحق الشخـصي
وفقاً للقانون تأكيداً لتفعيل دور القـانون في ا}رحلة الجديدة. ولا نقصد من ذلك اجراء محاكمة
سـياسـيـة للنظام السـابق وا�ا لابد ان تجـري مـحـاكمـة قـانونيـة عادلـة للمتـهـم� بجـرائم الابادة
والقـبـور الجـمـاعـيـة وقـتـل مـئـات الآلاف من الشـيـعـة في الجنوب العـراقـي ووسطه وضـد الكرد
والكرد الفـيلي� وضـد الجـارة ايران ودولة الكويت� وغـيـرها من الجـرائم البـشـعـة التي لا يجـوز

قانوناً اجراء ا}صالحة بشأنها مطلقاً لوجود ا}انع القانوني.
كما اننا نرى بضرورة التـمييز ب� الفكر القومي الدkقراطي والفكر القـومي الشوفيني اذ اننا
لسنـا ضـد الـفكر القــومي مــا دام هذا الـفكر يؤمن بالآخــر ويـبـتــعــد عن الـتطرف في ثقــافــتــه
وأهدافه. فـفكر البـعث كان وما يزال فـكراً قوميـاً شوفـينياً عنصـرياً وطائفيـاً يقتـرب من الفكر
النازي الذي لا مجال له في ظل الحرية وقـواعد الدkقراطية والتسامح والحوار وثقـافة الاعتراف
بالآخـر. كـمـا نؤكـد القـول اننا لا نقـصـد بـالمحـاسـبة الـسـيـاسـيـة والقـانونيـة ترسـيخ مـبـدأ الثـار
والانتـقام بل الهـدف من رواء ذلك هو عـمليـة تثقـيف للمـجتـمع وتربيـة للأفـراد باحتـرام الانون
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وحـمايـة حقـوق الانسـان وعـملية رفض قـاطع لاعـادة انتـاج ا}اضي ا}أسـاوي الذي خـرب الحيـاة
والزرع والضـرع. وبدون نشـر ثقـافـة التـسـامح وتكريـس الفكر الدkقـراطي الحـر وترسـيخ ثقـافـة
الحـوار واداب الاختـلاف وبدون نشر ثقـافة حـقوق الانسـان والعـدالة الاجتـماعـية في مـؤسسـات
الدولة والمجــتـمع ومـجــمل البناء الفــوقي لن يتـحــقق السـلام الاجــتـمـاعي وا}ـصـالحـة الوطـنيـة

الحقيقية.
نخلص �ا تقـدم الى القـول: نعم لاجتـثـاث فكر البعث مـن الدولة والمجتـمع� ونعم للمـصالحـة
الوطنيـة التي هي أسـاس السـلام الاجـتمـاعي ولكن وفـقـاً للضـوابط القـانونيـة وطبقـاً للشـروط
التي تحـفظ حـقـوق البـشـر الذين تضـرروا من جـرائم الـنظام السـابق� كـتـعـويض ا}تـضـررين عن
الضـرر الذي اصـابهم� وبعـد مـحـاكمـة ا}سـؤول� السـابق� عن جـرائمـه� واعـتـراف ازلام النظام
السابق بذنوبهم عـلانية طالب� العفو وا}غـفرة من ذوي الضحايا. وبدون هذه الأسـاس القانونية
العادلـة يصعب ترسـيخ قواعـد الحوار العربـي - الكردي ومد جـسور الثقـة ب� الشعـب� اذ لابد
أن يفــصل القـضــاء ب� الحق والبــاطل وب� الظـالم وا}ظلوم وان يعــوض ا}تــضـررين من جــرائم
السياسـة العنصرية للبعث على مدى أكـثر من ثلاثة عقود من أجل فتـح الآفاق الجديدة لتطوير

العلاقات الأخوية.
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وضعت اتفـاقيـة آذار عام ١٩٧٠ أسسـاً سليمـة لحل القضـية الكردية في العراق بـعد سنوات
طويلة من القـتـال الداخلي التي دفـع العراق بـسبـبـه ثمناً باهضـاً من مـئـات الضـحـايا والابرياء
وهدر الامـوال وعـدم الاسـتـقــرار� ولأول مـرة تحـتـرم خـيـارات الشـعب الكردي ومـطالب حـركـتـه
التحررية طبقـاً }ا © الاتفاق عليه من بنود تبنى قواعد الاعتراف بالآخـر وترسخ الأخوة العربية
- الكردية والسلام والأمـن� غير ان عـمليات الغدر من نظام البـعث - صدام كـانت هي السبب
وراء فـشل تنفـيـذ الاتفاقـيـة وذلك بسـبب العـقليـة العنصـرية التي يتـصف بهـا الوفـد الحكومي
ا}فـاوض وبسـبب ايـديولوجـيـة البـعث الشـوفـينيــة والتي هي �وذج سيء للفكر الـعـربي الضـيق

الذي اساء للأخوة العربية - الكردية في العراق.
لقد جرت بعـد توقيع الاتفاقيـة ا}ذكورة ابشع حملة تطهـير عرقي ضد الشعـب الكردي فضلاً
عن تنفـيذ سيـاسة منهـجيـة في التعـريب والصهـر القومي والترحـيل والاغتـيالات والتـصفـيات
الجسـدية والغاء الآخـر وفك ا}دن والقرى الكردية مـن المحافظات الكردية والحـاقها بالمحـافظات
العـربيـة أو ذات الأغلبـيـة العـربيـة �ا دمـر جـسـور الثـقـة ب� نظام البـعث - صـدام وب� الأخـوة

الكرد� ولاشـك هي جــرائم لا يتــحــمل ا}ســؤوليــة عنهل كـل العــرب في العــراق وا�ا يتــحــمل
ا}سؤولية عنها نظام عنصري - شوفيني ضيق اساء للعراقي� جميعاً.

وعلى هذا الأسـاس لابد من حل كل الاشكـاليات التـي خلفهـا النظـام ا}قبـور بروح التـسـامح
ووفقاً لحسن النـوايا بازالة كل آثار التعريب والصهر القومي واعـادة ا}رحل� الى مدنهم وقراهم
والى بيوتهـم لكي نحقق الأمن والاستـقرار والسـلام ونضمد الجـراح وفقـاً للقانون وتنفـيذاً لبنود
قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتـقالية ولقواعد حقوق الانسـان من أجل أن تكون الأخوة العربية
- الكردية �وذجـاً طيـبـاً يحـتذى به وعـامل للاسـتـقـرار والأمن وسـلامة الـوطن ولكي لا تتكرر
مـأساة الكرديـة ثانية. ولابد مـن اعادة الوضع الى مـا كـان عليـه في ا}دن الكردسـتانيـة وا}دن
الكردية الى مـا قـبل عـام ١٩٧٠. ونحن نرحب بدعـوة السـيـد رئيس الجـمهـورية الشـيخ غـازي
عجـيل اليـاور الذي ذكر في ابان زياراته الى كـردستـان في أواخر شـهر yوز ٢٠٠٤ مـن ضرورة

عودة الاوضاع في كركوك الى الحال التي كانت عليه عام ١٩٦٨.
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تعتبر قضية ا}رحل� وا}ؤنفل� والضحايا التعريب والصهر القومي وكذلك قضية كركوك من
بؤر التوتر التي يجب عـلى ا}ثقف� العرب وبـخاصة العراقـي� منهم احترام حـقوق الكرد وازالة
هذا التوتر لانه مـدخل لترسيخ الأخـوة العربية الكردية واحتـرام الكرد ا}شروعة وتصـحيح لكل

الأوضاع الباطلة التي قام بها النظام السابق وهي جرائم خطيرة لا kكن القبول بها.
ومـدينة كـركـوك تقع ضـمن اقليم كـردسـتـان تاريخـيـاً وجـغـرافـيـاً وقـانونيـاً وطبـقـاً للأحـصـاء
السكاني لعـام ١٩٥٧ فان نـسبـة السكان الكرد هي الغـالبه وهي أكـثـر من ٤٨% من السكان
وهي مـدينة التعـايش القـومي ا}شتـرك واسـا أو �وذج للتسـامح ب� مـختلف الـقومـيات واتبـاع
الديانات وكــانت عـقــدة حـالت دون حل القــضـيــة الكردية في ا}فــاوضـات مع نظام صــدام ولم
يتنازل عنهـا الكرد بل لايوجد مـسؤول كـردي قادر على أن يتـخلى عنها� �ا يسـتوجب احـترام
حـقـوق الكرد وجـعـلهـا ضـمن اقليم كـردسـتـان وامــا عن الثـروات النفطيـة فـهـي ثروة مـشـتـركـة
للعـراقـي� جــمـيـعـاً وعلينا ان نأخـذ بنـظر الاعـتـبـار تعـرض ا}نطقـة فـي كـردسـتـان الى الخـراب
والتدمير وهدم مـئات القرى وزرع ملاي� الالغام ومئات الآلاف من الضـحايا �ا يستوجب ازالة
كل آثار الأضـرار التي اصـابت ا}نطقـة وهذا يسـتوجب الكثـيـر من النفـقات لـلاصلاح. امـا عن
اعـادة ا}واطن� الـذين اسـتـولوا على بيـوت ومـزارع الـكرد والذين اسـتـقـدمـهم النـظام لتـخـريب
العلاقـات الكردية العربيـة فانهم لابد أن نجـد الحل الصائب وسليـماً ونوفـر البديل بنزع الفـتيل
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وازالة التـوتر وهـو ليس تطهـيـراً عـرقــيـاً كـمـا يدعي بعض الأشــخـاص لأن اعـادة الامـلاك الى
اصحابهـا لا يعد تطهيـراً عرقياً. وعلينا -كـمثقف� عـرب- ان ندرك الحقيقـة ونحترمها حـفاظاً

على الأخوة العربية الكردية.
ولابد من القـول هنا: اذا كانت كل عـمليـات التصـفيـات الجسـدية ضد رمـوز الحركـة الكردية
وجـرائم ضــرب حلبـجــة بالسـلاح الكيــمـيـاوي والانفــال والتـعـريـب وسـيـاسـة الـتطهـيـر الـعـرقي
والتهـجير وغـيرها من صنوف الجرائم الدولـية لم يؤثر قيـد شعره على عـلاقات الأخوة ا}صـيرية
ب� العرب والكرد في الوطن الواحد فهل kكن أن نتصور لبعض الاقلام غير ا}سؤولة أو بعض
العـقليـات ا}نغلقـة أن تخـريب هذه العـلاقـات التـاريخـيـة القـائمـة على ثوابت قـوية غـيـر قـابلة
للحل? كـمـا أننا نتقـد بأهمـيـة توفيـر كل فـرص الحوار ب� الطـرف� لفهم الآخـر وتعـزيز الروابط
فالكرد رغم خـصوصيـتهم القوميـة هم عراقيـون مخلصون سـاهموا في بناء الدولة العراقـية منذ
التـأسيس ولا kكن ان نقـبل بحصـر ا}ناصب السـيادية بالعـرب فقط لأنه مـوقف غيـر دستـوري

ولا قانوني.
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عـقب الســيطرة النظام الدكــتـاتوري على الأوضـاع عـام ١٩٩١ وyـكنه من قـمع الانتــفـاضـة
البـاسلة في كردسـتان وفي الوسط الجنـوب� ظهرت دعـوات وأقاويل تفـتقـد للدقة وا}وضـوعيـة
ومـفـادها ان الكرد الايزيـدين سـاهمـوا في قـمع الانتـفـاضـة في الوسـط والجنوب وبخـاصـة ضـد
ا}نتـفض� في الـنجف وكربلاء� ولاشك أن  مـثل هذه الادعـاءات باطلة وافـتراء يعـوزه الدليل�
فـالأخوة الايزيدية هم جـزء من الشـعب الكردي وهم من ضحـايا نظام الطاغـية صـدام وتعرضـوا
الى الظلم والاضطهاد والتـشريد والهجـرة ويرتبطون بعلاقات تاريخـية طيبة مع عـشائر الجنوب
ومع الشـيـعــة لا kكن لهم ا}شـاركـة مع قـوات صــدام في قـمع الانتـفـاضـة البـاسـلة في الجنوب
وغـاية هذه الاشـاعـات تخريـب العلاقـات الأخـوية ب� ابناء الوطن الـواحد وهذا مـا تأكـد أيضـاً
لدى ا}راجع الدينيـة الشيـعيـة التي زارها وفـد من الأخوة الكرد الايزيدية في لندن عـام ٢٠٠٢

والقاعدة تقول (البينه على ا}دعي…).
و�ا يتــعلق بذلك سـمــعنا -مع الأسف الشـديـد- أن بعـضـاً من وســائل الاعـلام العـربـيـة في
العـراق تتهـم قوات الپـشـمرگـة البطلة ذات السـمـعة النزيـهة وا}شـرفـة بأنها تسـاهم مع القـوات
الامريكية وتتعـاون معها ضد الشيعة في كربلاء والـنجف وتقف ضد العرب السنة في الفلوجة
وسـامراء والانبـا…! وهي ادعـاءات باطلة أيضـاً ولا صـحة لهـا والغـاية منهـا تخريـب العلاقـات

ا}صـيـرية ب� الكرد والعـرب ولهـذا لا يجـوز ان نسـمح �ثل هذه الأقـاويل والأكـاذيب لتـخـريب
العلاقات العربيـة - الكردية في العراق ولابد أن نقوم يتنمية هذه الاعلاقـات والمحافظة عليها

وصولاً الى الاستقرار والتعايش الأخوي ومنع الارهاب الذي أضر كثيراً بالدولة والمجتمع.
أمـا الأقاويـل التي تذهب الى ان الكرد سـاهمـوا في السلب والنهب والحـرق }مـتلكات الدولة
العراقية عقب سقوط النظام في ٩ نيسان ٢٠٠٣ هي جزء من الحملة الظا}ة ضد الكرد غايتها
عـزلهم عن العرب وهي ذات الاشـاعات التي سـمعـناها ضد الاشـقاء من دولة الكويت والهـدف

من ذلك زرع الحقد والكراهية ب� شعب� تربطهما أواصر المحبة والتاريخ والجغرافية والوطن.
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١- يتع� على الشعب العـربي في العراق أن يحترم حق الشعب الكردي في تقـرير ا}صير وان
يؤمن بان الشـعب الكردي هم جـزء من الأمـة الكردية وأن الـكرد يعيـشـيـون على أرضـهم
منذ آلاف السـن� وان للكرد خــصـوصـيــة تاريخـيــة وقـومــيـة واجـتــمـاعــيـة ولغــوية يجب
احـتــرامـهـا ولا يجــوز بقـاء اي حــالة تجـاوز عليــهـا سـواء تلك الـتي هي من بقـايـا النظام
السـابق كالتـعـريب والصهـر القـومي أو غيـرها. ولا يجوز اسـتـعمـال مصـطلح شائع بفـعل
ثقافة البعث وهو (مصطلح الشعب العراقي) لأن العراق ليس شعباً واحداً واستعمال مثل

هذا ا}صطلح يعني الغاء الآخر.
٢- ان الشـعـب العـربي هو جـزء مـن الأمـة العـربيــة وان هناك روابط تاريخــيـة ولغـوية وديـنيـة

وجغرافية مشتركة ب� الشعب� وب� الأمت�.
٣- ضـرورة أن يتــخلص الكثــيـر من العــرب من الفكر العنصــري الضـيق الذي جـلب الكوارث
على البــلاد والعـبــاد والتـجـلي عن سـيــاسـة الغــاء الآخـر وصـهــره ولا بد من الاkان بقــيم
التـسـامح ولاســيـمـا في ظل العـو}ة احـتـرام حــقـوق الانسـان وبناء الدkقـراطـيـة والمجـتـمع

ا}دني. كما نعتقد بضرورة حظر فكر البعث لأنه �وذج سيء للفكر العربي الشوفيني.
٤- تقع على العـرب والكرد مسـؤوليـة تطوير العلاقـات وتنمـيتـها والاعـتراف بالآخـر وبان من
حق الكرد الاسـتـقـلال اذا رغـبـوا في فـك الشـراكـة والاتحـاد الاخـتـيـاري لأنه حق مـشـروع
قـانونـاً لهم اذا اسـتـحــال العـيش ا}ـشـتـرك ولا kكن الـلجـوء الى القــوة لفـرض التــعـايش
فالشـراكة لا تقوم الا بالتـراضي والفهم ا}تبـادل والأهم من ذلك هو خيـار الشعب الكردي
في تحديد �ط العـلاقة داخل الوطن الواحـد بالرجوع اليه لأنه هو ا}ـرجعيـة في هذا ا}يدان
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ولا يجوز اللجوء الى العنف ثانية لفرض العيش كما كان الحكم الدكتاتوري يفعل ذلك.
٥- لابد من الاعـتراف ان الذي يستـفتى على �ط الـعيش والشراكـة هم الكرد وليس الشـعوب

العراقية كلها لأنهم هم ا}عنيون بذلك.
٦- اقـامة ندوات توعـيـة متـواصلة عن مـفـاهيم الفيـدراليـة والعـيش ا}شتـرك وحـقوق الانسـان

والثقافة الجديدة غير العنصرية.
٧- منع تداول مصطلحات تضر بالأخـوة العربية - الكردية مثل وصف الپشمرگـة با}يليشيات
ووصف الاحـزاب الكردية بالجـماعـات بينمـا هي جـزء من حـركة تحـررية قـدمت الآلاف من
الضحـايا من أجل قضيـة الكرد ووصف كردسـتان بشمـال كردستـان وغيرها من العـبارات

التي تسيء }شاعر الكرد.
٨- ضرورة تغييـر ا}ناهج الدراسية في ا}دارس العراقيـة �ا يشير الى تاريخ الكرد ودورهم في
تأسـيس الدولة العـراقـيـة وفي حـقـهم بتـقـرير مصـيـرهم كـشـركـاء في الوطن والاشـارة الى
اعلام الكـرد وتاريخ الحركة الـكردية واسباب الثـورة الكردية بقـيادة البارزاني الخـالد ومن

سبقه أيضاً لأن الاعلام وا}ناهج الدراسية تخلو من ذلك.
٩- الابتــعــاد عـن النسب والمحــاصـــصــة في الوظائـف وا}ناصب والتـــركــيــز على الكـفــاء من
العـراقـي� ايا كـانـت قـومـيـتـه أو دينه أو لغـتـه أو لونه أو مـذهبـه ورفـض حـصـر ا}ناصب
السـيـادية بـالعـرب السنه والشـيـعـة ومـثـل منصب رئيس الدولة ورئيـس الوزراء فـالكورد
ليسوا من مواطني الدرجة الثانية وا�ا هم شركاء في وطن وتاريخ شراكة عادلة ومنصفه.
١٠- إن العـراق بلد متـعدد الـقومـيات ولهـذا فهـو ليس جـزءاً من الأمة العـربيـة وا�ا الصحـيح
القول بان الـشعب العربي في العـراق هو جزء من الأمـة العربيـة مثلما ان الشـعب الكردي
في العراق جزء من الأمـة الكردية ومن غير الصحيح القول ان من نطق باللغـة العربية هو

عربي…!.
١١- تقع على ا}ثـقف� العـرب ووسائل الاعـلام العـربية واجـبات أخـلاقيـة وانسانيـة في تطوير
العلاقات ب� الشعب� العربي والكردي في العراق وفي نقل الحقيقة كما هي وفقاً لقواعد
اخـلاقيـات ا}هنة في العمل الصـحفي ووفـقـاً لدور ا}ثقـف� العرب في ضـرورة ترسيخ قـيم
التـسـامح والتـفـاهم واحـتـرام الخـصـوصـيـات لكل الشـعـب فـقد عـانـى الكرد من التـعـتـيم
الاعـلامي والغÄ الكبـير من وسـائل الاعـلام العربـية - وحـتى الاسـلاميـة - وهو تقـصيـر

واضح kس شرف ا}هنة.

١٢- إن بعضاً من العـرب - من بقايا حزب النازية العربية - اساء }شـاعر الكرد والعرب ح�
أنكروا وجود ا}قابر الجـماعية حلبجة والانفـال وهذا يستوجب من ا}ثقف� العـرب التصدي

لهؤلاء وفضح نواياهم حفاظاً على العلاقات العربية - الكردية.
١٣- نوصي باعـداد ميثـاق شرف للشـراكة العـادلة وللحوار العـربي - الكردي من أجل توثيق
العلاقـات العربيـة - الكردية وبناء السـلام والدkقراطيـة والمجتمـع ا}دني في ضوء قـواعد

الاتحاد الاختياري في العراق الجديد.
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يتـعـرض الشـعب الكردي في مـعظم اجـزاء كـردسـتان وبـخاصـة في كـردسـتـان العـراق - منذ
سـقـوط نظام البـعث/ صـدام في العـام ا}اضي - الى حـملة أعـلامـيـة ظا}ة وسلـسلة من ا}زاعم
والاكاذيب من قـبل العرب ا}تـشبـعة عـقولهم بالفكر العنصـري الضيق ومن فلول وبقـايا النظام
السابق ومن فـلول وبقايا النظام السـابق والقوى ا}ناهضـة للدkقراطية� بل وحـتى من بعض دول
الجـوار التي لهـا اطمـاع تـوسـعـيـه مكشـوفـة في العـراق وفي نفطه وخـيـراته عـن طريق التـدخل
الفـعلي في الشـأن الداخلي العراقي أو أطـلاق التهـديدات ا}سـتمـرة بالتـدخل في شؤون العـراق
عـامـة وكــردسـتـان خـاصــة� وكـذلك بالاسـتـعــانة بعـمـلائهــا ا}عـروف� للعــراقـي� كـافـة للـقـيـام
بالمحــاولات البـائـسـة لزرع الشــقــاق والعـداء والفــرقــة ب� العــرب والكرد وتخــريب العـلاقــات

التاريخية ب� الشعب� الشقيق�.
ولا يخـفى على أحد الدور ا}ـشرف الذي لعـبه الكـرد من خلال قـوات الپيـشـمرگـة البطلة في
تحـرير العـراق من الاسـتـبـداد والطغـيـان وفي مـحـاربة الارهاب� وكـذلك الدور ا}شـرف للقـيـادة
الكردية في الحرص على وحدة وسلامة الأراضي العراقية ونشر قيم التسامح وا}صالحة الوطنية
لتكريس قواعد السـلام الاجتماعي في العراق وهـو ما }سناه بصدق قبل تحرير العـراق وما بعد

عمليات التحرير.
وليس هناك ادنى شك في أن هناك الكثـير من العـرب ومن القوميـات الأخرى الحـريصة على
السلم والتـعايش وتجـاوز ا}اضي من أجل بناء العـراق الجديد� كـمـا لا نشك في وطنية الشـعب
الكردي وأخلاصه وتفانيه وحرصه على بناء الدkقراطيـة والمجتمع ا}دني واحترام حقوق الانسان
وتعـزيز قواعـد الاتحـاد الاختـياري والـشراكـة العادلـة مع العرب في العـراق الجـديد وفي احتـرام
حـقـوق كل القومـيـات واتبـاع الديانات وا}ذاهب وا}عـتـقـدات. فقـد أكـتـسب الكرد خـبرة جـيـدة
طوال أكثر من ١٢ سنة من الادارة الذاتية رغم شحة ا}وارد وتأثيرات الحصار وعدم الاستقرار.
ونعـتقـد أن هناك ثوابت للشـراكـة العـادلة ب� الكرد والعـرب يجب احتـرامـها لـغرض تفـويت
الفـرصــة على أعـداء الشــعـب� (العـربـي والكردي في العـراق)� ومـن أجل بناء قـواعـد الـعـمل
الدkقـراطي في الدولة الاتحادية الـعراقـية والاعـتراف بالتـعدديـة الحزبيـة واعتـبار أن العـراق هو
وطن الجميع وفقاً الدولة الاتحادية والعراقية والاعتراف بالتعددية الحزبية واعتبار ان العراق هو
وطن الجمـيع وفقـاً لقواعد الانصـاف وا}ساواة ب� كل القـوميات واتبـارع الديانات � ونأمل من

الأخوة ا}ثـقف� العـرب التعـبير عن مـواقفـهم الصريحة في احـترام هذه الثـوابت لتطوير الروابط
ا}صيرية والأخـوية ب� الشعب� في العراق والتصـدي بكل حزم ضد أية محاولة تخريبـية تهدف
الى تعكيـر صـفو هذه العـلاقـات التـاريخيـة� وضـد أية حـملة ظا}ة تسيء الى الشـعب الكردي
وحقـوقه التـاريخية ا}شـروعة التي ناضل من أجلهـا طويلاً وقدم مـئات الآلاف من الشـهداء من

أجل الحرية.
ومن أهم هذه الثـوابـت التي نراها تسـهم في ترسـيخ أسـس الشـراكـة الحـقـيـقـيـة ب� الشـعـب�

العربي والكردي هي:
١- الاعتـراف بحق الشـعب الكردي في تقرير مـصيـره من خلال مـؤسسـاته الدستـورية ا}تمـثلة
ببر}انه ا}نتخب سـواء أكان ذلك في البقاء ضمن عـراق متحد كشـريك مع الشعب العربي
بشـراكــة عـادلة وفـقــاً للدسـتـور والـقـانون وطبـقــاً لقـواعـد الاتحــاد الاخـتـيـاري التــعـددي
البـر}اني� أم في الاسـتـقـلال وتأسـيس دولتـه ا}سـتـقلة اذا اسـتـحـال العـيش ا}شـتـرك ب�
الشعب العـربي والشعب الكردي. فالشـعب الكردي له خصوصيـته القوميـة� وهو صاحب
أرض وتاريخ وحـضــارة� ولابد من أن تتـحـدد حـدود أقلـيم كـردسـتـان طبـقــاً لقـانون ادارة
الدولة للمـرحلة الانتقـالية (الدسـتور ا}ؤقت) ووفـقاً لقـواعد الاتحـاد الاختيـاري في شكل
الدولة الفيدراليـة وهي حدود لا تقوم على أساس عرقـي أو مذهبي أو ديني وا�ا - حسب
رأينا - على أساس تاريخي وجغرافي وقانوني. أذ أن من غير ا}نطقي أجبار الكرد على
العيش مع العرب في وطن واحد والادعاء بوجـود الشراكة العادلة� ولكن في ذات الوقت
يعـاملون كمـواطن� من الدرجـة الثانـيج بحقـوق منقـوصة� فـقد ولى الى غـيـر رجعـة عهـد
الأفكار العنصرية التي تؤمن بعلوية العنصر أو العرق والغاء الآخر مع زوال الفكر النازي

العروبي (ثقافة البعث - صدام).
٢- اعتمـاد مبادÁ قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتـقالية كأساس لا kكن التنازل عنه لصـياغة
الدستور الدائم للدولة الاتحادية العراقية� حيث أن القانون ا}ذكور وبالرغم من العديد من
الاخطاء الشكـليـة وا}وضـوعـيـة الجــوهرية التي تضـمنـتـهـا نصـوصـه� إلا انه يـشكل الحـد
الأدنى من ضـمـان الحــقـوق� والركـيـزة الأسـاسـيـة }ـسـتـقـبل العـراق الدkقــراطي التـعـددي
الاتحـادي� وهو kثل الخط الأحـمـر الذي سـيـعـرض العراق لـلخطر اذا حـصل اي تراجع عن

بنوده.
٣- ولغـرض تثـبت العــلاقـات الأخـوية ب� الشـعـب� وحـسب قـواعـد الشـراكــة العـادلة لابد من
الوقـوف ضد أية هجـمة اعلامـية ظا}ـه ضد الكرد مـثل ا}زاعم الباطلة التي تدعي بـوجود
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قـوات اسـرائـيليـة أو عـمـلاء للـمـوسـاد على أرض كـردســتـان للتـجـسـس على دول الجـوار
والقـيـام باعــمـال تخـريبـيـة وتصـفـيــات لشـخـصـيـات عـراقـيـة� وغـيــر ذلك من الأكـاذيب
والادعاءات البـاطلة التي تصـدر عن وجهات اقـليميـة وداخلية مـعروفـة للجمـيع� غايتـها
الاساءة للكـرد وعلاقتـهم بأخوتهم العـرب. إذ ان العديد من الأطراف الكرديـة وا}سؤول�
العراقي� ودول الجـوار عبروا بصراحـة عن عدم صحة هذه ا}زاعم والاباطيل التي تنـاقلتها
بعض وسـائل الاعـلام البـاحـثـة عن الشـهـرة أو التي تهـدف الى غـايات مـعـروفـة. ولا نود
التذكـير هنا بالعـلاقات الرسـميـة وغير الرسـميـة العلنية منهـا والسرية التي تربط الـعديد
من الدول العـربية والاسـلاميـة مع دولة اسرائـيل� ولم يسمع أحـد بهذه الضـجة الاعـلاميـة
ضد هذه الدول� مع احـترامنا لخصـوصية مـوقف أية دولة في انشاء العـلاقات التي تصب
في مصلحة شـعوبها مع من تشاء من الدول. ومن ا}زاعم البـاطلة الأخرى التي روجت لها
بعض الاطراف ا}غـرضة ا}عروفـة للعراقـي� جمـيعـاً هي الادعاء بان قوات الپـيشـمرگـة قد
سـاهمت في العـمليات العـسكرية مع قـوات التـحالـف في النجف والفلوجـة وسامـراء� أو
مـزاعم التي يطلقـهـا البـعض ب� ح� وآخـر حـول قـيـام الكرد بعـمليـات تكريد أو تطهـيـر
عـرقي ضد العـرب والتـركـمان والآشـوري� في مـدينة كـركوك ومناطق أخـرى� وهذه أيضـاً
تدخل ضمـن حملات تخـريب العلاقـات العربية - الكرديـة والتي يجب التصدي لـها بكل

حزم وقوة.
٤- تعرض الكرد الفيلية الى أبشع الجرائم في التطهير العرقي وحملات الإبادة ارتكبت ضدهم
قـبل وبعد توقـيع اتفـاقيـة آذار عـام ١٩٧٠ وقد غـيب النظام الفـاشي أكثـر من ١٠ آلاف
منهم دون ذنب سوى انهم جـزء من الشعب الكردي وينتمون الى مـذهب آل البيت� ولأنهم
من خـيـرة الناس سـمعـة ونجـاحـاً في العـمل التجـاري وفي الوسط الاجـتـمـاعي و�ن رفض
السـيـاسة الفـاشـيـة للبـعث بكل قـوة� ولهـذا نرى وجوب اعـتـبـار مظلومـيـة الكرد عمـومـاً
والكرد الفـيلي� بشكل خـاص وما تعـرضوا له من جـرائم القـتل وابادة البشـري والتعـريب
والترحيل والصهـر القومي والتسفير في مقـدمة التهم ا}وجهة ضد الطاغـية واركان نظامه

عند اجراء المحاكمة.
٥- العـمل وازالة كل آثار التعـريب والصـهر القـومي والترحـيل القـسري� وتعـويض ا}تضـررين
وتسـهـيل عـودة ا}رحل� الى مناطقـهم بكـل شفـافـيـة وحـرص أخـوي� منعـاً للأشكاليـات�
ولغــرض ازالة آثار التــوتر وبخـاصــة في كـركــوك وا}دن الكردســتـانـيـة الأخــرى وضـرورة
تعـويض الكرد ا}تضـررين من ضـحايا النظام الدكـتاتـوري في حلبجـة والانفال وقلعـة دزه

وباليسـان وگرمـيان وغيـرها من مناطق كردسـتان� والكشف عن مصـير مـئات الآلاف من
الكرد ا}فقـودين ومنهم ضحايا الانفـال والبارزاني� والكرد الفيلي� وازالة مـلاي� الالغام

من أرض كردستان بتخصيص ميزانية خاصة لهذا الغرض.
٦- ومن أجل ترسيخ الثـوابت الصحـيحة للشـراكة العادلة لابد من القـيام بتسـخير كل الجـهود
والأقـلام والامكانات ا}تـاحـة من ا}ثقـف� العـرب في سـبـيل توضيـح حقـيـقة مـا جـرى من
جـرائم دوليـة ارتكبت ضـد الكرد من الحكومـات السـابقـة وبخـاصة تلـك التي ارتكبت في
عهـد البعث - صـدام والأجهزة القـمعـية الأمنيـة والعسكرية� والتـمييـز ب� هذه المجمـوعة
العنصـرية وب� الشعب العـربي ا}سالم الذي لا يقـبل بهذا السلوك الإجـرامي ضد الاشـقاء

الكرد� والعمل من أجل أن لا تتكرر مثل هذه الجرائم وا}آسي في ا}ستقبل.
٧- يقـتــضي الواجب أيضــاً دعم وتأييـد حق الـكرد في تولي ا}ناصب الـسـيـادية في الحـكومـة
الفـيدراليـة في بغـداد ودون أي yيـيز� مـثل منصب رئيس الـدولة ومنصب رئيس الوزراء�
اذ لا يوجـد نص دستوري أو قـانوني يحـصر هذه ا}ناصب بالعـراقي� من العـرب السنه أو
الشـيـعــة� ولأن قـواعـد العـدالة والتــداول السلمي للسلـطة توجب تولي الشـخـص الكفـوء
وا}ناسب للمناصب السـيادية أو غـير السـيادية دون النظر الى قـوميـته أو دينه أو مـذهبه
أو لونه أو منطقـتـه أو عـشـيـرته مـا دامت الشـروط الأسـاسيـة مـتـوافـرة فـيـه ويؤمن ببناء
الدkقراطية والفيـدرالية والتعددية والشراكة العادلة. ونحن نعتـقد ان العراقي الكفوء آياً
كـانت قـومـيـته أو دينـه أو مذهـبه� عـربي كـان أو كـردي أو تركـمـاني أو كلدو - آشـوري
kكن أن يتولى ا}ناصب السـيادية وفقـاً لهذه الأسس� ولا يصح حصـرها بقومية مـعينة أو

مذهب مع�� لأن لبننة العراق ستؤدي الى مخاطر كبيرة على مستقبل الاجيال.
٨- لابد من اعـتـبار حـزب البـعث العربـي الاشتـراكي حـزباً متطـرفاً من الناحـيـة القـوميـة� لانه
يؤمن بالعنف السـيـاسي (الارهاب) ومنع أية فـرصة له للعـودة للحـياة السـيـاسيـة� وحظر
قبـوله ضمن الخـارطة السياسـية في العـراق الجديد واعتـباره كالحـزب النازي في اوربا لأنه

هو الذي تسبب في جميع الكوارث التي لحقت بالكرد والعرب والعراقي� كافة.
٩- الاkان بقيم التـسامح وا}صـالحة الوطنية ضـمن شروطهـا القانونية� وبعـد محـاسبة ا}تـهم�

بالجرائم الدولية أمام القضاء المختص.
١٠- اعتـبار كـركوك مـدينة التـعايش والتـآخي والتسـامح ب� كل القومـيات واتبـارع الديانات
وا}ذاهب� وانهـا تقع ضـمن حـدود اقليم كـردسـتـان تاريخـيـاً وجغـرافـيـاً وقـانونيـاً� ويجب
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اعـادة الحدود الادارية لهـذه ا}دينة الى مـا كـانت عليه ١٩٦٨ - أي قـبل توقـيع اتفـاقيـة
آذار عـام ١٩٧٠ - ومـعـالجـة الأوضـاع وفـقـاً للقـانون ومـبـدأ حـسن النيـة أن تتـفـاقم هذه

ا}شكلة وتؤثر على استقرار كامل البلاد.
١١- الوقـوف بحزم ضـد كل المحـاولات التي تسيء للأخـوة العـربية - الكردية التـي تقوم بهـا
بعض الاقلام الصفراء وغـير ا}سؤولة وا}دعومة مالياً ومـعنوياً من دول مجاورة لا يسرها
بناء الدkـقـراطيـة والاتحــاد الاخـتــيـاري وحكم القــانون في العــراق� وضـرورة العــمل على
مـقاطعـة ومـحاسـبـة ا}واقع الالكتـرونية على الانتـرنيت التي تشـجع وتروج لهـذه الأفكار

العنصرية البغيضة ضد الشعب الكردي وصارت تسيء للأخوة العربية - الكردية.
١٢- العـمل على ازالة الغÄ والتعـت� والتـجهـيل الذي مارسـته الأنظمـة الدكتـاتورية السابقـة
بحق الكرد وتأريخهم� والتـوعية بدورهم في بناء العراق الحـديث� وبأن الكرد هم جزء من
الأمة الكردية الـتي لها حركـة تحررية ذات تاريخ طوي� يعـود الى ما قبل تـأسيس الدولة
العــراقـيـة� وضــرورة التـعــريف بتـجــربتـهم الدkـقـراطيــة في ادارتهم لشـؤونـهم على أرض

كردستان خلال أكثر من عقد من الزمن.
١٣- توطيــد أواصــر الأخــوة العــربيــة - الكردية من خــلال قنـوات الحـوار الـعـربـي - الكردي
ترسيـخاً للاعتـراف بالآخر والقـبول به� والتعـايش على أسس المحبـة والتسامح والاعـتدال

والوسطية وسط ثقافة حقوق الانسان.
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منذ ان وضـعت الحرب العـا}يـة الاولى اوزارها� اهتمت الاسـرة الدوليـة بشكل كـبيـر بالحقـوق
الاساسـية للانسـان� واصبـحت قضـية احتـرام الانسان تزداد بصـورة مطردة مع ظهور مـشكلات
الحـروب والنزاعـات بـ� بني البـشـر� ثم بدأ الانسـان يـظهـر كـأحـد رعـايا القـانون الـدولي تجنبـاً

لانتهاك حقوقه الثابتة بصرف النظر عن قوميته او معتقداته او لونه او جنسه او ديانته.
وح� نشـبت الحـرب العـا}ـيـة الثـانيـة ١٩٣٩ - ١٩٤٥ سـبـبت كـوارث قـاسـيـة ومـدمـرة ضـد
الجنس البشري وانتـهكت حقوق الانسان بصورة خطيـرة حتى بلغت ضحايا الحرب مـلاي� البشر
من النساء والاطفال والشيوخ والرجال ومن العسكري� وا}دني� كما استعملت مختلف صنوف
الاسلحة ا}دمرة (مثل القنابـل النووية) والفتاكة مثل السلاح الكيمـياوي والبايلوجي والغازات

السامة معاً في ابادة الجنس البشري.
ولقـد شـاع استـعـمـال التـعذيب وعـقـوبة الاعـدام وسـياسـة التـهـجـير والطرد لـلسكان ا}دني�
والتطهـيـر الـعـرقي وغـيـرها من الجـرائم الخطيـرة �ـا دفع المجـتـمع الدولي الى تشكـيل مـحكمـة
دولية لمحاكمـة المجرم� الدولي� في نورمبرغ في ا}انيا لكي لا يفلت مـجرم من العقاب ولكي
لا يسود مـبدأ الانتقـام الشخصي والثـأر. وبعد ذلك صدر مـيثاق الا� ا}تـحدة وبتعـه الاعلان

العا}ي لحقوق الانسان عام ١٩٤٨.
ثم توالت الصكوك واللوائح الدولية وا}واثيق والعـهود الدولية التي تنص على احتـرام حقوق
الانسـان ونبذ القـوة في الصراعـات من اجل بناء السلم وتعـزيز الامن واحتـرام القانون واللجـوء
اليـه في حل النزاعـات وقـد اصـبح مـسألة السـيـادة الوطنيـة من ا}سـائل غـيـر ا}طلقـة وkكن ان
تتـقـيـد بفـعـل قـواعـد القـانون الدولي فـيـسـود القــانون الدولي على القـانون الوطـني وتكون له
العلوية عـلى القـوان� الوطنـيـة من اجل حـمــاية الانسـان وحـقــوقـه من الاهدار او الانتـهــاكـات
وبخـاصة من انظمـة الحكم الدكتـاتورية. وماتزال قـضيـة حقـوق الانسان في العـصر الحـديث من
اهم القضـايا التي تشكل سببـاً للنزاعات بفعل سـياسة الانظمـة الشموليـة في بعض دول العالم
وغـياب الدkقـراطيـة وحكم القـانون �ا يوجب على المجـتمع الدولـي التدخل لحـمـاية هذه الحقـوق
تجنبــاً للنزاعـات ومـن اجل حـمــاية الامن والسلم الدوليـ� والى ذلك اشـار الســيـد كــوفي عنان
(الام� العـام للا� ا}تـحـدة) في ١٦ اذار عـام ١٩٩٨ قائلاً الـى ان قضـيـة انتـهـاكات حـقـوق
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الانسان من العوامل التي تهدد الامن والسلام في العام… ومن هنا اصدر مجلس الامن الدولي
قـراره ا}رقم ٦٨٨ الخـاص بحمـاية الشـعب العـراقي في نيـسان مـن عام ١٩٩١ عـقب انتكاسـة
انتفاضـة الشعب العراقي وهرب مليوني كردي الى الجبـال خوفاً من قيام نظام صدام بـاستخدام
السلاح الكيمياوي او البايلوجي ضد الكرد فضلاً عن هرب مئات الالاف من العرب في جنوب

العراق الى ايران هرباً من بطش النظام.
وفيمـا يخص العراق فقد ارتفـعت وتيرة هدر حقوق الانسـان منذ عام ١٩٦٨ وزدادت بصورة
وحشـية وبـشعـة بعد حكم صـدام منذ ١٩٧٩ وحتى تاريخ سـقوطه في �٢٠٠٣/٤/٩ حـيث ان
من ا}علـوم بان الحـروب تغــيـيب حــقـوق الانســان. وقـد افـتــعل نظام صــدام ثلاث حـروب بلـغـة
الخطورة على العـراق وا}ـنطقـة والعـالم وهي (الحـرب ضـد الشـيـعـة والاكـراد والحـرب ضـد ايران
والعـدوان علـى دولة الكويت) وهذه الحـروب اهـدرت الثـروات وعطلت الحـيــاة وانتـهكت فــيـهـا
حقوق الانسان بصورة غير مسبوقة ولا معهودة في العصر الحديث حتى ان السيد ا}قرر الخاص
لحـقـوق الانسـان سابقـاً السـيـد مـاكس فـان شتـويل وصف نـظام صدام بانـه (اسوء نظـام عرفـتـه

البشرية بعد الحرب العا}ية الثانية في انتهاكه لحقوق الانسان).
ثم دخل الـعــالم في وضـع ومنعطف اخـــر بعــد الهـــجــمــات الارهابيـــة على الاهداف ا}ـدنيــة
للولايات ا}تحدة الامريكيـة في ١١ سبتمبر ٢٠٠١ بفعل سيـاسة التطرف والتعصب والارهاب
الذي لم يعد مقبولاً في العـالم ا}تحضر حيث ان سياسة الغاء الاخر وعـدم الاعتراف به وغياب
الدkقـراطـيـة والعـتـدديـة وتعطيل الدسـتــور وغـيـاب القــانون وغـيـاب مـبــدأ التـسـامح الـقـومي
والتسامح ب� اتباع الديانات هي من بؤر التوتر التي تؤدي الى الحروب والى زعزعة الاستقرار
والامن �ا يوجب التـصـدي لها وتأسـيس مـجـتمع مـدني قـائم على حكم ا}ؤسـسـات الدستـورية

وقيم التسامح لتحقيق التنمية والرخاء للانسان والمجتمع.
ومن ا}عـروف ان الاعتـراف بالكرامـة ا}تأصلـة في جمـيع اعضـاء الاسـرة البشـرية وبحـقوقـهم
ا}تسـاوية الثابتـة هو اساس الحـرية والعدل والسـلام في العالم. كـما ان من الضـروري ان يتولى
القانون حماية حـقوق الانسان لكي لا يضطر ا}رء اخر الامر الى التمـرد على الظلم والاستبداد�
فـالناس يولدون احـراراً ومـتسـاوي� في الكرامـة والحـقـوق (ا}ادة ١ من الاعـلان العا}ي لحـقـوق

الانسان).
كما جـاء في ا}ادة الثانية ايضاً (لكل انسـان حق التمتع بكافة الحـقوق والحريات الواردة في
هذا الاعلان دون تتـميـز كالتمـييز بسـبب العنصر او اللون او الجنس او اللـغة او الدين او الرأي
السـياسي او اي رأي اخـر او الاصل الوطني او الاجـتمـاعي او الثـروة او ا}يلاد و اي وضع اخـر

دون اية تفــرقـه ب� الـرجـال والنســاء). اذن فـان لكـل شـخص اينـمـا وجــد الحق في ان يعــتـرف
بشخصيته القانونية (ا}ادة ٦).

والاصل ان هناك مبادىء انسانيـة اساسية يتمتع بها الجمـيع في الدولة ومنها ما نصت عليه
ا}ادة ١٢ حـيث جـاء فـيـها مـا يلي: (١- لـكل فـرد حرية الـتنقل واخـتـبار مـحل اقـامـتـه داخل
حــدود كل دولة. ٢- يحق لكـل فـرد ان يغــادر اية بلاد �ـا في ذلك بلدة كــمــا يحق له العــودة
اليه). ومنعت ا}ادة (٥) تعـريض اي انسان للتعـذيب او للعقوبات القاسـية او ا}عاملة السيـئة
او الوحـشيـة واضافت ا}ادة (٩) على عـدم جواز القـبض على اي انسان حـجزه او نفـيه بـصورة
تعـسـفيـة كـمـا ان لكل شـخص حق التـمتـع بجنسـية مـا ولا يجـوز حـرمـان شخص مـن جنسيـتـه
تعـسفـاً او انكار حـقه في تغـيـيرها (ا}ادة ١٥) كـما ان حـقـوق الاشخـاص مصـونة في التـملك
سـواء �فــرده او بالاشـتـراك مع غـيــره ولا يجـوز تجـريد احــد من ملكه تعـســفـاً (ا}ادة  ١٧ من

الاعلان العا}ي لحقوق الانسان).
ان الاعـتراف بهـذه الحـقوق الاسـاسـية لـلبشـر طواعـية هي احـدى مظاهر المجـتـمع ا}دني الذي
يقوم على اساس الخضـوع للقانون وحماية اي متضـرر من انتهاك حقوقه الاساسـية. كما ان من
مظاهر المجــتـمـع ا}دني الذي يقــوم على الدkقــراطيـة هي الـتـعـدديـة القـومــيـة واحــتـرام حــقـوق
الاقليـات الاثنية والتـعـددية الدينية وا}ذهبـيـة والسيـاسيـة والثقـافـية الى جـانب احتـرام حقـوق

ا}رأة وتفعيل دورها الانساني في الدولة المجتمع لانها نصف المجتمع لا نصف الرجل.
ان علاقـة حقوق الانسـان بالمجتـمع ا}دني وطيدة فـالمجتمع ا}دني يقـوم على اساس التـسامح
والاعـتـراف بالاخـر ونـشـر الثـقـافـة التي تصــون كـرامـة الانسـان ووجـوده ولا يجـيـز نـشـر الفكر
ا}تطرف او ا}تـعـصب ا}دني يلغـي الاخر ويشـيع العـنف� لان العنف من مظاهر المجـتـمع القـائم
على عــسكرة الدولة والمجــتـمـع الذي في ظلهــا تنهــار قـيم حــقـوق الانســان وتنتــهك القـواعــد
الاسـاسيـة وا}عـاييـر الانسانيـة ا}تـعـارف عليهـا دوليـاً �ا ينعكس سلبـاً على التطور والتـنميـة

ويعطل تقدم المجتمع.
لقد اصـبح موضـوع احترام حـقوق الانسـان من انظمة الحكم معـياراً مـهماً في كـشف صدقـية
الالتزام بالقـوان� والاعلان العا}ي لحقـوق الانسان وا}عاهدات الدولية التي التـزمت بها الدول.
وقد تباينت هذه الانظمة في مدى احترامها لتعهداتها الدستورية والقانونية الوطنية والدولية.
ولم تعد قضية حقوق الانسان والانتهاكات البليغة التي ترتكبها الانظمة الدكتاتورية مسألة
داخليـة لا kكن للمـجتـمع الدولي ان يتـدخل لقمع الـسكان ا}دني� او ان يبـقى المجتـمع الدولي
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مـتفـرجـاً من قـضيـة التطهـيـر العرفـي او الجرائم الدوليـة الخطيـرة الاخـرى التي ترتكب من قـبل
اجـهـزة انظمـة الحكم في دول اللاقـانون� وا�ا اضـحت مـسألة احـتـرام حـقـوق البـشر قـضـيـة تهم
المجتـمع الدولي ولا تنحصر بشـؤون الدولة الداخلية فقط ولا تخص الامن الوطني دون غـيره او
تخرق مبدأ التـدخل في الشؤون الداخلية للدول تنتهك هذه الحقوق� لان هذه الانتهـاكات لحقوق
الانسـان في المجتـمعـات التي لا تقـوم على الدkقراطيـة صارت مـصـدراً للقلق وعدم الاسـتقـرار

للمجتمع الدولي.
كـمــا اضـحت هذه الجــرائم الدوليـة ضــد حـقـوق الانـسـان خطيــراً للنزاعـات والحــروب �ا يؤثر
استـمرارها على الامن والسلم الدولي� خصـوصاً اذا حصلت هذه الانتـهاكات من اعـمال ارهاب
الدولة. ولهـذا فان الحل الوحـيد لتـجنب هذه الانتهـاكات وصـيانة حـقوق الانسـان وتأم� السلم
والامن هو في ترسـيخ قـواعـد المجـتـمع ا}دني والقـائم على احـتـرام التـعـددية وبناء الدkقـراطيـة
ونشــر ثقــافـة التــسـامـح ذلك لان للانســان قـيــمــة عليـا فـي ظل المجـتــمع ا}دني وتـسـخــر كل
الامكانات لراحـته منذ ا}راحل الاولى للحـياة حـتى الوفاة. وتزداد هذه الاهـمية يـوماً بعد يـوما
حـتى اصـبح مقـيـاس رقي الشـعـوب والدول في مـدى الاحتـرام الطوعي للقـانون والالتـزام بهـذه
الحقوق وفي توفير سبل الحـياة للبشر كما اضحت مسألة قضية الالتـزام با}عايير الدولية لحقوق
الانسان من القـضايا التي تهم الاطراف الحكوميـة وغير الحكومـية وا}نظمات الدولية وقـدسات
المجتمع ا}دني ونشأت المحاكم ا}تخصـصة في العديد من الدول وبخاصة في اوربا لهذا الغرض
لاسـيـمـا وان هنـاك العـديد من الدول ا}سـتـبــدة التي لا تخـدم القـانون ولا الالتــزامـات الدوليـة
صـارت مـعـروفـة بسـجلهـا السيء في مـيـدان اهدار حـقـوق الانسـان ومنهـا نظام حكم البـعث -

صدام في الاعوام ١٩٦٣ ومنذ عام ١٩٦٨ حتى تاريخ سقوطه في ٩ نيسان ٢٠٠٣.
وحـقوق الانسـان تثبت للبـشر لمجـرد الصفـة الادمـية وهي لصـيقـة بالانسان لانهـا من الحقـوق
الطبيـعية الثابـتة للانسان قبل جـوده مهمـا كان اصله او دينه او قومـيته او عشـيرته او لونه او
مـعـتـقده الفـكري وسـواء اكان الشـخص وطنـياً او اجـنبيـاً. وقـد ارغـمت هذه الانتـهـاكـات التي
مارسـتها وyارسـها الدول الاسـتبدادية في انشـاء محكمة جنـائية دولية خـاصة I. C. C للنظر
في مـحـاكـمة المجـرم� الدوليـ� الذين غـالباً مـا يفلـتوا من الـعقـاب والعـدالة الدوليـة� وقـد ©
الاتفـاق ب� العـديد مـن الدول في رومـا في شـهـر yوز ١٩٩٨ على تأسـيس هـذه المحكمـة التي
صادقت عـلى انشائهـا الدول وصارت جـاهزة }مارسة نـشاطاتهـا اعتبـاراً من ايلول �٢٠٠٣ لان

ظاهرة افلات المجرم� من العقاب ادت الى ازدياد انتهاكات حقوق البشر في العالم.
ان من اهم مظاهر المجـتـمع ا}دني تعويـض اي متـضرر عن الـعمل غـير ا}ـشروع الذي يصـيب

حقوق الانسان ومحاسبة الفاعل� لهذه الانتهاكات التي قد تصل الى مرتبة الجرائم الدولية لان
افلات ا}سؤول� من العقاب عن الجرائم ا}رتكبة يشجع على استمرار هذه الانتهاكات التي هي

مصدراً من مصادر النزاع وعدم الاستقرار والحروب.
فــفي العـراق تـعـرض الشــعب الكردي الى ابـشع صنوف الجــرائم الدوليــة من نظام البــعث -
صـدام yثـلت هذه الجـرائم في اســتـعـمــال سـيـاســة الارض المحـروقـة ضــد الكرد وضـرب حلبــجـة
بالسـلاح الكيـمـيـاوي ودفن مـئات الالاف من ا}ـدني� العـزل وهم احـياء كـمـا حـصل في كـارثة
الانفال التي راح ضـحيتـها حوالي ١٨٨ الف انسـان اعزل وفي ضـرب قلعةدزة وجرائم التـعريب
والصـهـر القـومي والتـهـجـيـر القـسـري وغـيـرها من الجـرائم الـتي بلغت ذروتهـا في عـهـد صـدام
وبخـاصة ضـد الكرد الفيل� وا}سـفرين بـحجـة اصولهم الايرانيـة هذا بالاضافـة الى الجرائم ضـد
شـيـعة الـعراق من الـعرب في الجنـوب والوسط كـما حـصل من جـرائم ابادة الجنس الـبشـري ضـد
عرب الاهوار ولاسيـما بعد انتفاضـة اذر الباسلة عام ١٩٩١ حيث ان اكـتشاف ا}قابر الجمـاعية
في مـختـلف مناطق العـراق بعد سـقـوط النظام خـير دليـل على هذه الجرائـم ا}قتـرفـة من النظام

السابق.
لهـذا فـان مـن اول ا}هـام الانسـانيــة والقـانونيـة عن الحكـم الوطني الجـديد في الـعـراق تقـد¶
ا}سـؤول� العراقـي� الى محكمـة وطنيـة عراقـية لمحـاكمـتهم عن الجـرائم الدولية ضـد العراقـي�
تحـقــيـقــاً للعــدل والعـدالـة وترسـيــخـاً لقــواعـد المجــتـمع ا}ـدني القـائم عـلى حكم دولة القــانون

وا}ؤسسات الدستورية.
∫Â«b-ô« W'uI-

يومــاً بعـد يوم تـتكشف للعــراقـيـ� وللعـالم سـلسلة الجــرائم الدوليــة العـمــدية الخطيــرة التي
ارتكبها نظام صدام المجرم وعائلته واركان نظام حكمه� ضد شعبنا والشعوب الاخرى المجاورة�

بل وضد الانسانية جمعاء� بقسوة غير معهودة ولم يشهد لها التاريخ نظيراً من قبل.
امـا عن تطبـيق عـقـوبة الاعـدام في ظل المجـتـمع ا}دني فـيـمكن القـول باننا ضـد مـبـدأ الثـأر
والانتـقام باي شكـل من الاشكال� ومع تفـعيل دور القـانون في المجـتمع وبـناء دولة ا}ؤسسـات
وارساء اسس الدkقراطية واحـترام حقوق الانسان. وفيما يتعلق بتطبـيق عقوبة الاعدام لابد من

التمييز ب� فترت� او مرحلت� هما:
١- ا}رحلة الانتقالية: بالنظر لجسامة الجرائم ا}رتكبة من قبل ا}سؤول� في نظام صدام البعثي
الدكـتـاتورية - المخطط� وا}نفـذين لهـا وا}شـارك� فـيهـا - واحـتـراماً }شـاعـر
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ذوي الضــحـايـا ولارواح الشـهــداء وا}تــضـررين مـن هذه الجـرائم لاســيــمـا بعــد
الكشف عن ا}ئات من ا}قـابر الجماعيـة التي هزت ضمير كل انسـان شريف في
العـالم� ووفـقـاً لرأينا القـانوني الشـخـصي� نرى ضرورة تـطبيـق عقـوبة الاعـدام
على مـا يسـمى بــ(المجـمـوعة القـذرة) من ا}سـؤول� الذين يتـجـاوز عـددهم الـــ
٥٥ شــخـــصــاً �ن كــانـوا على رأس الحكم وفـي مــوقع القـــرار في السلـطة. }ا
تضــمنـتــه هذه الجــرائم من بـشــاعــة ضــد الابرياء من ابـناء الشــعب الـراقي في
كــردســتـان وفـي الوسط والجنوب مـن الوطن� وضــد دولتي ايران والكـويت� �ا
يســتــوجـب تطبــيق اشــد الـعــقــوبات على هـذه الزمــرة المجــرمــة لينـال افــرادها
قـصاصـهم العادل ويكونوا عـبرة لغـيرهم� ومـنعاً لتـفشي ظاهرة الثـأر والانتقـام

الشخصي ب� ا}واطن�� وتحقيقاً للعدل والعدالة الالهية والوضعية.
وطبـقـاً لقـانون العـقـوبات الحـالي الذي ينص على عـقـوبة الاعـدام فـان مـصلحـة
العـراقي� وذوي الضـحـايا ودماء الشـهداء الابـرار تقتـضي تطبـيق هذه العقـوبة
على هؤلاء المجـرم� بعـد تقـدkهم الى مـحكمـة وطنيـة عـراقيـة عـادلة وبالتـالي

تفويت الفرصة عليهم من الافلات منها.
حيث لا يصح قانوناً }رتكبي الجرائم الدولية الخطيرة مثل صدام وزمرته المجرمة
ان يسـتـفـيـدوا من العـفـو او تخـفـيف العـقـوبة ولا التـمـتع بـحق اللجـوء في اية
دولة� ولا يجوز التذرع بوجـود الحصانة الدستورية او القانونيـة لهم وذلك طبقاً

للاتفاقيات الدولية والقوان� الوطنية.
٢- ا}رحلة الثـانية (بناء المجـتمع ا}دني): ونـقصـد بها الفـترة مـا بعد ا}رحلة الانتـقاليـة والتي
تبدأ باقـرار الدستور الدائم وتشكيل مـؤسسات الدولة الدسـتورية. حيث نعتـقد
بضـرورة رفع عـقوبة الاعـدام من كل القـوان� العـراقـيـة وتطبيـق عقـوبة السـجن
مدى الحـياة بدلا عنهـا مع عدم شـمول اي شـخص بالعفـو العام او الخـاص ما لم
تظهـر ادلة قــانونيـة جـديدة تقــررها المحكمـة المخـتـصـة. وذلـك لان دائرة العنف
والدم لابد ان تتــوقف مع بداية تأســيس دولة القـانون وا}ـؤسـسـات الدســتـورية
التي من اولى مـقـوماتـها هي ان تكون الـعقـوبة للاصـلاح والتـقو¶ لا للانـتقـام

والتدمير.
ولا توجـد في الشريـعة الاسـلاميـة مـا يسمى بـعقـوبة الاعدام وا�ـا هناك عقـوبة
القصـاص التي لا تطبق الا في جرائم القـتل العمـد والتي kكن الاستغـناء عنها

بعـقــوبة اخـرى لا تزهق الـروح وهي الدية� اي دفع التــعـويض اذا مـا عــفـا ولي
المجنى عليـه من الفـاعل. اما في الجـرائم غيـر العـمدية فـلا يجـوز مطلقاً ايقـاع
عــقــوبة القــصــاص او ازهاق الروح� ويـكون الجــزاء على الفــاعل هو دفـع الدية

فقط.
ان موقـفنا هذا بخـصوص عـقوبة الاعـدام في ا}رحلة الانتقـالية وفي مـرحلة بناء
ا}ؤسـسات الدسـتـورية� ليس تراجـعاً منا عـن رأينا في الغاء هذه الـعقـوبة وا�ا
نسعى الـى ان تأخذ العدالة مـجراها� سـيما وان غـالبيـة اركان النظام البـائد قد
© القـاء القـبض عليـهم� والشـعب العـراقي باكـمله بـات يتطلع الى اليـوم الذي

يرى فيه جلادية وهم ينالون جزاهم العادل.
ولابد من الاشـارة هنا الى القـول بانه وفـقـا لقـواعـد القانـون الدولي فان صـدام حـس� ورمـوز
نظامه هم (مجرمون دوليون) وهم ليسوا اسرى حرب وان المجرم الدولي لايجوز قانونا العفو او
الصـفح عنه ولايجـوز منحـه اللجـوء ولا يتـمـتع بأي حـصـانة دسـتورية ولا حـصـانة قـانونيـة ولا
تسقط جرائمـه بالتقادم او مرور الزمـان ذلك ان صدام والعديد من اركان نظامـه ارتكبوا الجرائم
في وقت الحرب وفـي وقت السلم ومن هنا تثبت عليـهم صفـة المجرم� الدولي� كـما نأمل ان لا

يتم تسييس قضية المحاكمة التي ينتظرها الشعب العراقي والعالم.
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في عـام ١٩٩٩ عقـد في لندن مـؤyرا مـوسعـا للعـديد من الباحـث� ا}هـتم� بـالشأن العـراقي
و�سـتــقـبل الدkـقـراطيـة في الـعـراق وكـان بعنـوان (العـراق حـتـى عـام ٢٠٢٠) وكـان بحــضـور
شـخـصـيـات كـثـيـرة واذكـر منهم الاسـتـاذ الدكـتـور عـبـد الحـس� وداي العطيـة والدكـتـور سنان
الشـبيـبي والدكـتور عـدنان البـاجـجي والدكتـور صـلاح الشيـخلي والسـيدة رنـد رحيم والصـديق
ا}رحوم الدكتور علي باباخان والسيد الدكتور محمد بحر العلوم وفرانك ريشارد دوني والسفير
ديفيـد ماك وغـيرهم من الخـبراء في الشـأن العراقي� وقـد كان لنا شرف ا}ـساهمة ببـحث يخص

مستقبل شكل الدولة العراقية.
قلنا في ا}ؤyر ا}ذكور:

«ان سـبب مـشـاكل العـراق الداخـليـة واعـلان الحـروب الخـارجـيـة يعـود الى غـيـاب
ا}ؤسـسات الدسـتورية وغـيـاب حكم القانون وتركـز السلطة بيـد الحزب الواحـد ومن
ثم بيـد الشــخص الواحـد في دولة بسـيطـة مـركـزه� ولكي ننعم بـالاسـتـقـرار والامن
واحـتـرام حـقـوق الانسـان لابد من حل القـضـيـة الـكردية حـلا عـادلا منصـفـا وانهـاء
الاقـتتـال الداخلي اولا وايجـاد قواعـد للشـراكة العـادلة ب� العـرب والكرد واحتـرام
حـقـوق القـومـيات الاخـرى باعـداد دسـتـور دائم للبـلاد يكون فـيـه الحـاكم مـحكومـا
بنصـوصـه ويحـتـرمه طواعـيـه ويكون مـسـؤولا امـام القـضاء كل مـسـؤول عـراقي اذ
لاkكن ان تكون هـناك اية حـصـانه لاحـد من ا}سـؤول� ولا يكـون هذا الا بتـأسـيس
ثلاث اقاليـم في العراق وهي اقليم على ارض الكرد (فـيدراليـة كردستـان) وتدخل
كـركوك ضـمنها واقليم في الوسط واقلـيم في الجنوب شريطة ان لايكون حـدود هذه

الاقاليم على اسا طائفي او مذهبي او قومي وا�ا على اسا جغرافي تاريخي».
وعلى اثر المحـاضرة ا}ذكـورة تعرضنا الى التـفكير وهدر الدم واتهـمنا البعـض الاخر بالخيـانة
وخدمة الامبرياليـة والصهيونية وغيرها من الاتهامات وبخـاصة من النظام السابق واتباعه وهم
الذين يـلغــون الاخـر ولا يـؤمنون بالحــوار ولا بالاعــتــراف بأي رأي الا رأيهـم الذي دفع العــراق
وأهله الى الهـاوية وسلسلة من الحروب الداخليـة والخارجـية. وقـد ثبتنا مـوقفنا هذا في مـشروع
الدسـتـور الدائم الذي تـقـدمنا به الى مـؤyر ا}عـارضـة العـراقـيـة في لـندن عـام ٢٠٠٢ و© تبني

الافكار من مجموعة عمل الخبراء العراقي� التي قدمت تقريرها الى ا}ؤyر ا}ذكور.

واليـوم نسمع ونقـرأ عن العـودة الى موقـفنا الذي قلناه منذ عـام ١٩٩٩ واكدناه عـام ٢٠٠٢
وما بعد ذلك في سلسلة مـن البحوث والمحاضرات في العديـد من الدول وقلنا ونقول ان الاتحاد
الفـيـدرالي ليس تقـسيـمـا للعـراق وا�ا هو توزيع للسلطة وتـوسيـعـا للمـشـاركة في الحكم وفـقـا
لقواعـد الشراكة العـادلة ب� العرب والكرد مع احتـرام حقوق القـوميات الاخـرى واحترام حـقوق
اتبـاع الديانات كـافه� فـعلى الرغم من ا}صـير ا}شـتـرك ب� العراقـي� جـميـعـا وعلى الرغم من
الروابط الكثـيرة ب� العـراقي� الا ان هناك خـصوصيـات لكل منطقة ولـكل شعب من الشـعوب
في العراق من الـنواحي الجغرافـية والعادات واللغـة والثقـافة وغيـرها �ا يستـوجب ايجاد ثلاث
اقاليم يعيش اهلها ضمن اتحاد اختياري في دولـة مركبة واذا استحال العيش بينها لابد من ان
يقرر كل شعب مصيره� ومن ذلك اذا وجد الشعب العربي في جنوب العراق ان من مصلحته ان
يقـرر مـصــيـره بتـأسـيس دولـتـه ا}سـتـقله عـلى الاقليم العـربي او عـلى الاقـاليم العـربيــة فليس
للكردي في كـردسـتــان ان يعـتـرض على ذلك ولا يحق له ان يشـارك فـي الاسـتـفـتـاء على هذا
الامــر وبا}قــابل اذا وجــد الكـرد ان من العــيش ضــمن عــراق واحــد اصــبح غــيـر �ـكن وان من
ا}صلحـة ان يؤسس الكرد دولتـهم الكردية على ارضـهم فليس للعـربي في الكوفـة او الناصـرية
او الزبيـر او غــيـر ذلك ان يسـتـفــتى عن هذا الامـر لان حق تقــرير ا}صـيـر يقـرره الـشـعب الذي
يعيش عـلى ارضه وعلى الاقليم الذي تقـرر دستوريـا ادارته وهذا ما حصل في الـعديد من دول
العالم ومنها كندا كمـا لا kكن بعد الان فرض العيش بالقوة وا�ا الاختيـار والتراضي والشراكة
تكون بـالارادة الحـرة وهـذه الارادة هي مــصـدر لـلالتــزام ومـثـلمــا كـانـت الارادة الاتحـاديـة على
الاساس في بـناء الفيدرالـية فان من حـقهـا ان تختـار خيـارا اخر انسب لهـا غير الاتحـادية وهي
الاسـتقـلال ومن ثم انشاء اتحـاد كونفـدرالي او تأسـيس دولة مسـتقلة دون اي اتحـاد كونفـدرالي
وهو حق مـشـروع يؤسس قـواعـد للعـيـش الامن وا}سـتـقـر رغم ان العـديد من دول الجـوار قـد لا
يروق لهــا ذلك بسـبب ا}ـشكلات الداخليــة التي تنخـر فـي انظمـتــهـا ومنهــا مـشكلة اضـطهـاد

القوميات غير العربية.
ولم يكن مـقتـرح او مشـروع إنشاء الفـيدراليـة في جنوب العراق فكرة جـديدة� فقـد طرح هذا
ا}شروع بعد انتـهاء عاصفة الصـحراء من دول التحالف عـام ١٩٩١ ونوقش ا}قترح مع أطراف
من ا}عارضة العراقـية. ولابد من التذكير أولا أن أبناء الجنوب هم من العشائر العـربية ا}عروفة
بولائهـا للوطن وللعراق وان هذا الولاء لا يـعلو علية ولاء أخـر ولا يحتـاج إلى شهـادة أو برهان
أو أدلة لان تجــارب الـتــاريخ والواقـع والظروف التي مـــرت على العـــراق� ومنهــا الحـــرب التي
افتعلها نظام صـدام ضد الجارة إيران� خير دليل على انتماء ابناء الجنوب للعـراق قبل الانتماء
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إلى وصف أخــر كـا}ذهب او الطائـفـة أو غـيـر ذلـك. امـا مـحـاولات نـظام صـدام في التــشكيك
بعـروبتهـم وولائهم في مقـالاته سـيـئة الصـيت في صـحيـفـة الثـورة بعد الانتـفـاضة الـباسلة عـام

١٩٩١ فهي سياسة طائفية معروفة ولم تستحق حتى الرد عليها.
فمن الجنوب انـطلقت شرارة ثورة العشـرين ضد الاحـتلال البريطانـي عام ١٩٢٠ ومن الجنوب
وعشـائرها العربيـة ا}عروفة بـأصالتهـا وطباعـها وكرمـها وتاريخـها الوطني تشكلت ا}ؤسـسات
الدستـورية مع الاكراد والشرائح الاجـتماعيـة الاخرى إبان الحكم ا}لكي في العـهد الوطني وفي
تأسـيس الدولة العـراقيـة وفي حكم العـراق بقيـادة ا}لك الهـاشمي الـراحل فيـصل الأول الذي له
الفـضل في تأسـيس كـيـان الدولة العـراقيـة حـتى عـام ١٩٥٨ وهي بداية الانقـلابات العـسكرية
والخـروج على الشـرعيـة الدسـتوريـة للأسرة ا}لكـية الهـاشـميـة الحـاكمـة وبعـدها لم يذق الشـعب
العـراقي طـعم السـلام والأمن والاسـتـقــرار� وأمـا مـحـاولات التـشكـيك في عـروبتـهم ونـسـبـهم
وتاريخـهم او وصـفـهم بالطائـفـية او الـباطـنيـة او غـيرهـا من النعـوت فـهي ليـست إلا جـزءا من

السياسة الإعلامية ا}عروفة لنظام صدام.
فمن الذي يستطيع ان ينكر الدور الوطني للشيخ شعـلان ابو الجون� والسيد علوان الياسري�
والحاج رايح العطية� والحاج عبدالواحـد آل سكر� والحاج عطية ابو كلل� والشيخ علي الشعلان
والشـيخ سوادي الحـسـون وأل منشـد� وال البلاسم� وأل شـعـلان وعشـائر الخـزاعل والظوالم وب�
yيم وبني حـجـيم وال فـرعـون وغـيرهـم الكثـير والكـثيـر من العـشـائر العـربيـة والرمـوز الوطنيـة
ا}عروفة بولائهـا للعراق أرضا وشعبـا. وهذه العشائر ترتبط بوشائج القـربى مع العشائر في كل
من الكويت والسـعـودية واليمن وا}ناطـق العربيـة في (عـربستـان) وباقي مناطق العـراق شمـالا

وغربا ووسطا.
ومن ا}علوم ان للعـشائـر الكردية وللشيخ مـحـمود الحـفيـد دورا مهـمـا في الدفاع عن العـراق
ضـد الاحتـلال البريطاني لـلبصـرة وفي مسـاندة العـشائر العـربية فـي الجنوب في ثورة العشـرين
التي مهدت لتأسيس الحكم الوطني وقيام الدولة العراقية وكان قبلها قد هب الشيخ الحفيد مع
ا}قاتل� الكرد لقتال القـوات البريطانية في منطقة الشعيبة عـام ١٩١٥ ومن ثم مقاتله القوات
الروسيـة في الشمال (منطقـة بنجوين). لآن الحكومـة البريطانية رأت أن الاسـتقرار لن يسـتتب
في بلاد الرافديـن إلا إذا منح للعراق الاستـقلال الذي يصـبوا إليه الـعراقيـون فأنشئـت الحكومة
الوطنيـة الدستـورية وعلى رأسهـا ملك عـربي هو فيـصل الأول ا}ولود في ٢٠ أيار ١٨٨٣ وهو

نجل ا}لك حس� ملك الحجاز.
لذلك فان مشروع إنشاء فيدرالية كجزء من الاقليم العربي في جنوب العراق لا يعد وجودها

كيانا طائفيا ولا kكن اعـتباره تقسيما للعراق إذ ليس الاتحاد الفيدرالـي الاختياري هو تقسيم
للعراق فضلا عن أن الواقع الإقليمي والدولي لا يجيز ذلك لان هناك من الخطوط الحمراء التي
لا kكن تجــاوزها. ومـا مـقـولات تـأسـيس الدولة الشــيـعـيـة في الجـنوب بعـد سـقــوط النظام إلا

محض خرافة وفهم خاطىء في التفكير والاستنتاجات.
ولهـذا نعتقـد أن هذا ا}شروع يـجب أن يتخـذ شكلا أخر أي أن هذه ا}نطقـة من الجنوب يجب
أن تأخـذ شكلا دستـوريا وقانونيـا في صـورة فيـدرالية وتؤسس حكومـة إقليم لهـا يديرها أبناء
ا}نطقـة �شـاركـة واسـعـة وتعـددية سـيـاسـيـة ووفـقـا للقـانون ويكون لهـم وللكرد «ولغـيـرهم من
الآقليـات ا}تآخـيـة» حق ا}شـاركة في سلطة ا}ركـز السـياسـي أيضا لان النظام الـفيـدرالي ليس
تقسـيمـاً للعراق وإ�ا هو �ط إداري لامـركزي من الناحيـة السيـاسية وأسلـوب تعددي في إدارة
الدولة العراقـية �ا يحقق العـدالة وا}ساواة وا}شاركـة الفاعلة في إدارة الدولة إقليمـيا ومن حق
حكومــة كـل إقليم ا}ـشــاركــة مع سلطة ا}ـركــز في إدارة الدولة الـعــراقــيــة وهو حق ثابـت لكل
العـراقـي� إذ لا يعـقل بعـد الآن تصـريف وإدارة شـؤون الدولة العـراقـيـة من شـخص واحـد فـقط
يديرها وفق هواه و دون حـسـيب ولا رقـيب يدخـلهـا في حـرب ويورطهـا في اخـرى وkارس ابشع

صنوف العدوان والإرهاب ضد الشعوب العراقية.
ولابد من رسم مـستـقبل العـراق من أبنائه من العـرب والكرد والتركـمان والآشـوري� والآرمن
ومن كل الطوائف وا}ذاهـب والأطياف الـسيـاسـيـة لتـأسيـس قاعـدة واسـعـة للمـشـاركة وتحـقـيق
ا}ساواة والعـدالة والاعتراف بالآخر واحـترام رغباته ا}ـشروعة وفقـا لدستور دائم ووفقـا للقانون
ولا يوجد أي خوف من إنـشاء اكثر من حكومة إقليـمية ضمن عـراق واحد متعدد يـؤمن بالحياد
وبالسلم لا الحـرب وبالمجتـمع ا}دني لا عـسكرته وبالقانون لا فـي تغيـبه. لآن العـراق دولة تضم
اكـثر من قـوميـة واكـثر من حـزب وحـركة سـياسـيـة واكثـر من دين ومـذهب ولابد من الاعتـراف
بالآخـر وتوظيف الثروات الوطنيـة }صلحـة الشعب بكل قـوميـاته وطوائفـه ومذاهبـه ومعـتقـداته
واتجــاهاته الســيـاســيـة على أن يـكون مـجــتـمــعـا مــدنيــا ومـحــايدا لادخل له بالحــروب ويؤمن
بالتسـامح واحترام مـعايير حقـوق الانسان. أما التـخوف من هذا ا}شروع على انه كـيان طائفي
فهو تخوف موجـود في عقل النظام ا}قبور وحدة� ومن كان يؤيده في نهجـه مثلما يشيع النظام
السـابق ومرتزقـتـه ب� العراقـي� والعـرب أن في غـياب السلطة الـدكتـاتورية هو ضـياع للعـراق
واحتمـالات نشوب الحرب الأهلية واحـتمالات تقسـيمه وهي محض أوهام وأكاذيب الغـاية منها

تعزيز قبضة الاستبداد والطغيان واستمرار إرهاب الدولة.
أن الوضع في كـردسـتان العـراق ينبع من الحـقـوق الثابتـة للشـعب الكردي في تقـرير مـصيـره
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واحتـرام خيـاراته وما الفـيدراليـة في كردسـتان إلا خيـار الكرد في إدارة شؤونهـم بأنفسهـم بعد
نضال مرير مع الدكتاتورية وهو حق مشروع للشعب الكردي جاء بعد تضحيات كبيرة منه� ولا
kكن إن يحصل الخوف من أن kارس الـكرد الاضطهاد على غيرهم من القومـيات الأخرى� وهم
قـد ذاقـوا مـرارة الظلم والاضطهـاد� ولهـذا فـان الدعـوات الضـيـقـة التي تدعي بوجـود عنصـرية
كرديـة هي محض أكـاذيب وافتـراءات لا kكن القبـول بها ودوافـعهـا معروفـة للجمـيع� كمـا أنه
خيـار تقرر في البر}ان الكردي عـام ١٩٩٢ ومن �ثلي الشعب في كردسـتان ولابد من احتـرامه
وتطويره وتعزيزة �شاركـة الكرد الفاعلة والحقيـقية في إدارة سلطة ا}ركز للدولة العراقـية أيضا
وفقـا لقـواعد النظام القـانوني الفيـدرالي لتطوير منطقـة كردسـتان وتعـويض الكرد وغيـرهم عن
الأضـرار التي لحـقت بهم جـراء الـسـيـاسـة العنصـرية والشـوفـينيـة للأنظمـة الـتي حكمت العـراق
وبخاصة مـن نظام حكم صدام. ثم ما الذي kنع من وجود اكـثر من حكومة فيـدرالية في مناطق
العــراق� في الجنوب� وفي الوسط وفـي الغـرب وفي غــيـرها من منـاطق العـراق مــادامت أسس
الحكم الفيدرالي واضـحة وتقوم على الاتحاد الاختـياري. ولا kكن أن نقبل القول أن الفـيدرالية

أو الكيان الذي يقوم في غرب العراق مثلاً هو كيان طائفي?
وإذا كانت للفـيدرالية في كردستـان خصوصيـة قومية للشـعب الكردي الذي عانى طويلا من
الظلم وجــرائم الانظمـة ا}ـتـعـاقــبـة على الحكم فـي السلطة ا}ركــزية� فليس بالضــرورة أن تكون
هناك خـصـوصـيـة معـينة }شـروع ا}نطـقة الآمنـة في جنوب العـراق أو في وسطه أو في غـربة أو
غـيــرها من ا}ناطـق لان الشـعب العــراقي - رغم ســيـاسـة نظـام صـدام الشــوفـينيــة والطائفــيـة
والشمولية القائمـة على التمييز - لا يؤمن بهذه السياسة التي تفـرق ولا توحد� كما لم تنفرط
عــرى الاخـوة والمحــبـة ب� الكـردي والعـربي ولا بـ� الكردي والتــركـمــاني ولا ب� التــركـمــاني
والعـربي ولاب� الشـيـعي والسني ولا ب� الأشـخـاص المخـتلف� دينيـا أو مـذهبـيـا أو قومـيـا أو

جغرافيا أو سياسيا.
لذلك لا خـوف من وجـود فيـدراليـة في اكثـر من مكان من العـراق شـريطة أن يتحـدد شكلهـا
دستـوريا وقانونيـا في النمط الفـيدرالي Federalism أي الاتحاد الاخـتيـاري بتغـييـر شكل
الدولة من دولـة بسـيطة الى دولـة مـركـبــة. كـمــا نأمل أن تسـتــفـيــد ا}ناطق الأخـرى من تجــربة

الشعب الكردي في إدارة إقليم كردستان.
كمـا لاتوجد لدينا مـخاوف من وجود الفـيدراليـة في الجنوب لثلاث محـافظات او اكثـر حيث
يعـيش الشيـعة والسنة والعـرب والكرد الفيليـة والاخوة ا}سـيحـي� معـا في محـافظات الجنوب
وبخــاصـة في البــصـرة ولا خــوف لدينا من احــتـمـالات أو افــتـراضــات من أن تقع تحت النـفـوذ

الإيراني للأسباب التالية:
أولا- أن إيران جارة لا تضـمر للشعب العـراقي أي نوايا عدوانيـة ولا نعتقـد أنها ستـتدخل في
الشؤون الداخلية للعراق أو في رسم خياراته الوطنيـة بعد طول معاناة من الطغيان. ولدى
إيران من الهموم ما يكفيهـا ولن تقع الفيدرالية في اقليم الجنوب تحت نفوذ احد لآن ولاء
ابناء الجنوب لوطنهم وعـروبتـهم وأرضهم وليس لطائفـتهـم أو مذهبـهم ولن تكون عيـونهم
خارج الحدود. وإذا كـان الشيعة في العراق هم الأغلبـية الساحقـة من الشعب العراقي وان
في إيران يسـود ا}ذهب الشيعي فـأن هذا لا يعني أن هناك مـدلولات أو معاني سـياسـية�

وهو لم يحصل لا في السابق ولا في أثناء الحرب العراقية الإيرانية ولا بعدها.
ثانيا- أن ولاء أبناء الجنوب للعراق وللوطن وليس كما يصـوره نظام صدام ا}قبور والتابع� له
بوجــــود الولاء الطائـفي أو ا}ذهـبي إلى إيـران وفـــقـــا للأحــــلام ا}ريضـــة فـي ذهن النـظام
الدكـتاتوري وقـد أثبتـت التجـارب ذلك ومن مصلـحة إيران ودول الجـوار وجود الاسـتقـرار
والأمن والعدل وا}سـاواة ولان الظلم إذا ساد دمر. و}شروع إقليم الجنوب أو في غـيره من
مناطـق العــراق الـشكل الدســـتــوري والإطـار القــانونـي. وإذا كــانت هـناك مــخـــاوف من
احـتمـالات التدخل الإيراني في الشـؤون الداخليـة فهـذا التخـوف يجب أن يقال أيضـا عن
الوضع في ظل الفـيـدراليـة في كردسـتـان! وهي لم تتـدخل في ذلك وليس من مـصلحـتهـا
التدخل في الشـؤون الداخلية وهي قد عـانت من سياسـة صدام التوسـعية والعـدوانية ومن
حروبه الخـاسرة. هذا بالإضافة إلى أن العـشائر العربيـة في ا}ناطق الجنوبية وغيـر الجنوبية
مشـهود لهـا في الولاء للعراق والحـفاظ على وحدة الأرض والشـعب لا غيـر والتأريخ خـير

دليل على ما نقول.
ثالثـا- نـتـسـاءل }اذا لم يكن الـتـخـوف مـوجـودا ح� قــاتل أبناء الجنوب - وكل العــراقـي� -
القـوات الإيرانيـة ح� احتلـت إيران مدينة الـفاو? فـهل كـان الولاء إلى إيران أم إلى ارض
العــراق? ومـثلـمـا يرفض الـعـراقــيـون احــتـلال اراضي الـغـيــر وعـدم التــدخل في الشــؤون
الداخليـة� يرفض العـراقـيـون احـتـلال اراضـيـهم من الغـيـر والتـدخل في شـؤونهم الداخليـة
وخياراتهم الوطنية لبناء مـستقبل العراق. هذا فضلا عن أن جميع الأحـزاب والشخصيات
والحـركـات السـيـاسـيـة العـراقـيـة ا}عـارضــة للدكـتـاتورية تنادي ببناء حـكم وطني تعـددي

دkقراطي مستقل قائم على دولة القانون واحترام حقوق الانسان.
ليس لدينا أي خوف من وجود (الفـيدرالية في الجنوب) على مستقبل العـراق ووحدة أراضيه
وسلامتها وهذا الخوف موجود في ذهن اتباع النظام الدكتاتوري ا}قبور ولا خوف من احتمالات
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تجـزئة الشـعب أو فـرقـتـه مطلقـا لان ا}شكلة ليـست ب� العـراقـي� او القـومـيـات او ا}ذاهب او
الاحـزاب والحركـات السـياسـيـة وإ�ا تكمن في الطغـيـان والاستـبـداد من الحكام ضـد العراقـي�
الذين هم ضـحية الـنظام السابق. وهي مـخاوف ليـست في محلهـا. ثم أن هناك فرقـا كبـيرا ب�
تقـسـيم السلطة الدكـتـاتورية بإنشـاء ا}ؤسـسـات الدسـتوريـة وإطلاق الحريـة }ؤسسـات المجـتـمع

. ا}دني وب� تقسيم العراق وهو أمر يرفضه كل العراقي� وتعارضه الدول الإقليمية أيضاً
وأما مـا يتعـلق بتأثيـر ذلك على الدول المحيطة بالعـراق� فنعتـقد أن جـميع الدول الإقـليمـية
ستأمن وتشعـر بالاستقرار وحماية مصـالحها من توفر الاستقرار فـي العراق بوجود دولة القانون
ودون مـغـامـرات في الحـروب وأن جمـيع دول الجـوار عـانت من ذلك ولا نـعتـقـد أن ردود أفـعـال
الدول المجــاورة سـتكـون سلبــيـة ضــد ا}شـروع إذا حــصل إدراك ووضــوح في أن ا}شــروع ليس
تقسيـما للعراق وإ�ا هو شكل دستوري في إدارة الدولـة العراقية يتمثـل في النظام الفيدرالي�
لآن في الحكم الفـيـدرالي قـوة للشـعـوب والدولة وفي الحكم الفـردي تدمـيـر وخـراب وحـروب مع

أوهام بالانتصارات.
نخلص �ا تقـدم الى راينا ا}قـترح يكون في انشـاء فـيدراليـة على اقليم كـردستـان وان يكون
على الاقليم العـربي فـيدراليـت�� واحـدة في الجنوب واخـرى في الوسط� ضمن اتحـاد اخـتيـاري
ودولة مـركبـة ولابد من ان تكون هناك حـدود ادارية لكل فـيدراليـة قائمـة على اسـاس جغـرافي
وتاريخي وقــانوني وان من حق كل اقـليم ان يقـرر البــقـاء في الاتحــاد او الخـروج منه وتأســيس

دولته ا}ستقلة.
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يتكون النـظام القـانوني في العــراق بعـد سـقـوط النـظام الدكـتـاتوري من قــانون ادارة الدولة
للمـرحلة الانتـقاليـة الذي يعـد �ثـابة الدستـور ا}ؤقت للبـلاد والذي يضم الاسس العـامـة لشكل
الدولة العراقـية الاتحـادي (الفيدرالي) والتـعددي - الجـمهوري والدkقـراطي الى جانب القـواعد
الاخـرى التي نص عليـهـا كـالحقـوق الاسـاسـيـة ووضع الحكومـة الانتقـالي والسلـطة التـشريعـيـة
الانتــقــاليــة والسلـطة التنفــيــذية الانـتــقـالـيــة والسلطة الـقـضــائـيـة الاتحــاديـة ووضع الاقــاليم

والمحافظات والبلديات المحلية واخيرا نص في الباب التاسع على ا}رحلة ما بعد الانتقالية.
وهذا القـانون الاسـاسـي صـدر في يوم ٨ آذار من عـام ٢٠٠٤ وهو القـانون الاعـلى ا}لزم في
انحاء العـراق كافـة (ا}ادة الثالثة فـقرة أ) رغم علمنا ان الدسـتور ا}ذكور جـاء مشوبـا بالعديد
من العــيـوب والنواقص ووجــود الكثـيــر من ا}لاحظات القــانونيـة ومن اخـطاء شـملت الجــانب�

الشكلي وا}وضوعي حيث لايتسع المجال هنا الى تبيانها.
والى جــانب قــانون ادارة الدولة للمــرحلة الانـتـقــاليــة الذي هو �ثــابة (Basic law) الذي
يطبق علـى اقليم كـردسـتــان ايضـاً� هناك قـوانـ� اخـرى تشكل جـانـبـا من النظام القــانوني في
العراق وفي كـردستان وتأتي تاليـة في ا}رتبة بعـد القانون ا}ذكور ويخـضع الى احكامها جـميع
العـراقــي� ومنهــا مـثـلا القــانون ا}دني� وقـانـون الاحـوال الشـخــصـيـة رقـم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩
ا}عـدل� وقـانـون العـقـوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ا}ـعـدل وقـانون التـجـارة وقـانـون الشـركـات
التجارية وغـيرها من القوان�� هذا بالاضافة الى ان هناك العـديد من القوان� التي صدرت من
السلطة التشـريعية في اقليم كردستـان ولا تطبق الا في كردستان نظرا }ا يتـمتع به الاقليم من
خصوصية واسـتنادا الى السلطة التشريعية وصلاحيات مؤسسـاته الدستورية التي بنيت بنجاح

منذ عام ١٩٩١ وحتى الآن.
كمـا أجريت تعـديلات على بعض القـوان� العراقـية طبقـا للصلاحـيات القـانونية للبـر}ان في
اقليم كردستـان ومن ذلك مثلا قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وألغـيت قرارات عديدة
صادرة مـن النظام السابق تخـالف حقـوق الانسان وتضـر با}صلحة الوطنيـة العليا وهـي قرارات
وقـوان� اصـدرهـا النظام ا}قـبـور ضــد مـصلحـة الشـعـب الكردي وخـلافـا لكل الاعــراف والقـيم
الانسـانية والتي تتـعارض مـع الالتزامـات الدولية للعـراق ومع الاعـلان العا}ي لحـقوق الانسـان
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وقد كنا نأمل من وزارة العـدل العراقي في بغداد ان تسـتفيـد من تجربة اقليم كردسـتان في هذا
ا}يـدان لغـرض اصـلاح وتعـديل والـغـاء القـوان� السـابقـة ا}نافـيـة للاسس الـتي ذكـرتهـا ولكي
تكون القوان� منسجـمة مع قانون ادارة الدولة والقواعد الواردة فيـه و�ا يتوافق مع مرحلة بناء

المجتمع ا}دني والدkقراطية وبسط سيادة القانون في الدولة الفيدرالية العراقية.
وايا كان الامـر فانه طبقا لـلوضع الجديد بعد صدور الدسـتور ا}ؤقت لايجوز اصـدار قانون او
تعليمات في كردسـتان او في اي مكان آخر من العراق تخالف القواعـد والاسس التي تضمنها
الدستـور ا}ذكور وهذا ما نصت عليـه (ا}ادة الثالثـة - ب) حيث جاء مـايلي: (ان نص قانوني

يخالف هذا القانون يعد باطلا).
ولاشك ان الدولة العراقـية ورثت قـوان� متعـددة قبل سقـوط النظام السابق� بعـضها يحـتاج
الى الاصلاح والتغييـر والتعديل والبعض الاخر يحتاج الى الالغاء واحـلال قوان� اخرى محلها
تنسجم وتطورات وضع جـديد من انفتاح اقتـصادي وبناء للدkقراطيـة وضرورة مكافحة الفـساد
الاداري وا}الي وتشـجـيع الاسـتـثـمارات والاقـتـصـاد الحـر لتـرسـيخ اسس دولة القـانون والعـمل
بشفافيـة كبيرة لتجاوز الاثار السلبيـة للنظام السابق من فساد مالي واداري وفقدان اسـتقلالية
القضـاء العراقي وانتـهاكات حـقوق الانسان وطبع العـملة بدون غطاء وغيـرها من الاعمال غـير

القانونية.
ونظرا للوضع الامني ا}تـميز في اقليـم كردستـان والاستقـرار ووجود مؤسـسات دسـتورية منذ
انتـفاضـة اذار عام ١٩٩١ وحـتى الان مع قـواعد جـيدة للدkقـراطيـة� فان فـرص الاستـثمـار في
كردستان متـوفرة بفعل وجود هذه البيئة السليمة الضـرورية� غير ان �ا يتعلق بذلك هو ضرورة
وجود خطوات تكمل وتساعد هذه البيـئة لتشجيع الاستثمارات الاقتـصادية وتعزيز التنمية في
ا}نطقـة ا}ذكـورة من خـلال تقد¶ كل الـتسـهـيلات والدعـم ا}مكن والاعـفاء الضـريبي والوقـوف
بحزم ضـد كل اشكال الفسـاد الاداري وا}الي لاسيمـا في مرحلة اعـادة الاعمار لـلعراق. ولذلك

سنتناول ا}وضوع بايجاز على النحو التالي:
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ورث النظام الجـديد قـوان� مـتـعـددة من النـظام السـابق مـاتزال نافـذة ا}فـعـول حـتى الان�
بعـضهـا يحـتاج الى التـعـديل والتغـيـير او الاصـلاح� كمـا خطت حكومـة اقليم كـردستـان
خطوات جـادة وفـاعلة في الغاء وتـعديل العـديد من القـوان� والقـرارات المخالـفة للاعـلان

العا}ي لحـقوق الانسان والتي تتـعارض مع بناء مجتـمع جديد. وفي نطاق حقـوق الانسان
فقد نشطت الجهود لاحترام ا}عايير الدولية لهـذا الحقوق وتعزز مبدأ استقلال القضاء وهو
مبـدأ اساسي لدعم عـملية اعادة الاعـمار وتشـجيع الاستـثمـار كما قـامت مشـاريع عديدة

في مختلف القطاعات تعزز حقوق الانسان في الاقليم.
ومع ذلك فـــهناك العــديد مـن القــوان� تحــتــاج الـى اعــادة ا}راجــعــة وتعــديل الـنصــوص
وتغييرها او اصـلاحها لكي تتمشى مع بناء المجتمع ا}دني والدkقراطيـة في عموم العراق
وفي كـردسـتـان بصـورة خاصـة ومنهـا قـانون الاحـوال الشـخـصـيـة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩
ا}عـدل الذي ماتزال فـيه الـعديد من النصـوص القـانونية تكرس التـمـييـز ب� الرجل وا}رأة
وتخـالف الاتفـاقـيـات الدولـيـة كـمـا ان هناك بعض النصـوص في القـانـون ا}دني العـراقي
kييـز ب� الجنس� في الحقوق والالتـزامات ومنها مـثلا ما يخص الولاية والوصـاية وكذلك
قــانـون العــقـــوبات العـــراقي رقم ١١١ لسنـة ١٩٦٩ ا}عــدل الـذي يتــضـــمن العـــديد من
النصـوص المخـالفة للاعـلان العـا}ي لحـقوق الانسـان والتي تخـالف قـواعد المجـتـمع ا}دني
وبناء الدkقراطية في العراق وتؤثر على اعادة الاعمـار في البلاد ومنها بصورة خاصة في
كـردستـان �ا يوجب تشكيل لجـان قانونيـة متـخصـصة تعـيد الـنظر بهذه القـوان� وغيـرها

والى هذه الاتجاه ذهبت منظمة العفو الدولية في كثير من تقاريرها عن العراق.
وفي اي بلـد يسـعـى لبناء الدkقــراطيــة والمجــتــمع ا}دني لابد ان تحــقق القــوان� التـناسق
الداخلي والـتـوافق الخــارجي� اي ان يكون هناك انـسـجــام ب� القـوان� الـوطنيـة فـي البلد
والقــواعـد العلـيـا الواردة في الدســتـور� كــمـا لابد ان يـحـصل التــوافق ب� هذه القــوان�
والالتزامات الدولية وقـواعد القانون الدولي فلا يجوز مثلا ان تجـيز القوان� الوطنية دفع
الرشـوة بينمـا تحـرم ذلك الـقـواعد الـدوليـة او ان تقـوم عـمليـة اعـادة الاعـمـار على اسـاس
التمـييز حسب القـومية او الدين بينمـا تحرم ذلك قواعـد حقوق الانسـان مثل هذا التميـيز
لانه يضر بسلطة القانـون التي يجب ان تقوم في الدولة والمجتمع. ولهذا فـان غاية اللجان
التي نأمل تشكيلهـا في العراق وفي كـردستان - بوجـه خاص - هو تحـقيق الانسـجام مع
ا}عايير الدولية وتأم� البيـئة الاساسية للتنمية واعادة الاعمار وجـذب الاستثمارات بكل

مجالاتها لتحقيق الرخاء وترسيخ السلام والقضاء على البطالة.
٢- اعادة الاعمار وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣

يعد القرار ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ اطارا دوليا لعملية الاعمار في العراق رغم وجود العديد
من ا}لاحـضـات عـليـه� فـالقـرار يلزم دول التـحــالف بالعـمل على ضـمـان رفــاه العـراقـي�
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وانفاق الامـوال لغرض الاعـمار والتنميـة والاستـثمارات مع ضـمان احتـرام حقـوق الانسان
(ا}ادة ٥ من الـقـرار الـتي نصت علـى ضـرورة الـتــقـيــيــد التــام بـقـواعــد الـقـانـون الدولي
وبالالتـزامـات القـانونيـة التي تـوجبـهـا اتفـاقـيـة جنيـف لعـام ١٩٤٩ وانظمـة لاهاي للعـام

.(١٩٠٧
و�وجب القرار رقم ١٤٨٣ © رفع العقوبات الاقتصـادية التي فرضتها الا� ا}تحدة التي
دامت مـدة ١٣ عـامـا وهي خطوة مـهـمـة للبناء الاقـتـصـادي والشـروع في اعـادة الاعـمـار
لاسيـما وان اثـار هذه العقـوبات على العراقـي� كان مـضرا على وضع حـقوق الانسـان في
العراق كـما يسهم القرار في ايجـاد الحلول للديون الخارجيـة على العراق وتوخي الشفافـية

في عملية الاعمار.
ووفقا للقـرار © انشاء صندوق تنمية من اجـل العراق وستودع عائدات النفـط وغيرها من
ا}وارد في الصندوق لـلتـصـرف بهـا طبـقـا لرقـابة من مـحـاسـب� قـانوني� مـسـتـقل� تديره
سلطة التــحـالف لغـرض انفــاقـهـا بطرق نزيـهـة }صلحـة الشــعب العـراقي وباسلـوب يتـسم

بالشفافية والوضوح.
الا ان هناك خـروقـات قـانونـيـة في عـمليـات الانفـاق من الصندوق ا}ـذكـور بسـبب ضـعف
الرقابة او انعدامها �ن يقوم بالانفاق� ووفقا للقرار رقم ١٤٨٣ فان الاموال ا}ودعة يجب
ان تنفق من سلطة التحالف وبالتـشاور مع الادارة العراقية ا}ؤقتـة (مجلس الحكم) ويبدو
ان هذا القـرار له الاولوية على القـانون الدولي الحـالي الذي يحظر على دول الاحـتـلال بيع
ا}وارد الطبـيعـية للاراضي التي تحـتلهـا وهي مخـالفة قـانونية فـقد جـاء في ا}ادة ٥٥ من
انظمـة لاهاي على ان (دول الاحـتلال تعـتـبر فـقط جـهة او جـهات ادارية لـلمبـاني وا}وارد
الطبــيـعـيــة التي تخـضع للـملكيـة العــامـة)� �ا يعنـي انه لا kكنهـا تـوزيع هذه ا}وارد او

التصرف بها.
ولهذا فـان من ا}ؤسف ان نجد ووفـقا لتقـارير منظمة العفـو الدولية وجـهات اخرى مـحايدة
فقدان الشفافية ووجود الفساد في عملية الانفاق بعائدات الصندوق ا}ذكور ومنها عملية
الانحياز في العطاءات وتفضيل شركات على اخـرى �ا يضر بحقوق العراقي� ويعزز دور
الفـــســـاد corruption ويلـحق ضـــررا بسلطـة القـــانون ويؤثـر على الاعـــمـــار والتنمـــيـــة

الاقتصادية.
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١- السلوك ا}هني (اداب ا}هنة واخلاقياتها) او ميثاق الاستقامه والشرف:
ان �ارسـة اية مهنـة تتطلب من ا}مـارس لها الالتـزام بقـواعد ادابهـا واسـسهـا الاخـلاقيـة�
ومن هنا وجـد في مـيـدان العـمل الطبي قـسـم (ايبـوقراط) فـي �ارسـة مهـنة الطب وهناك
قــسم علـى المحــامي القــيــام به للالـتــزام بشــرف ا}هنة وقــواعــدهـا وهناك اسس للـسلوك
الوظيـفي وفـي �ارسـة العـمل التـجـاري كــذلك وهكذا في ا}هن الاخـرى يلـزم احـتـرامـهـا�
وبدون ذلك تسـود الفـوضـى والخـراب� وفي مـيـدان العـمل الاقـتـصـادي فـان عـدم مـراعـاة
السلوك ا}هني او اهدار اخلاقـيات ا}هنة يؤثر على الاستـثمار ويضـر بعملية اعادة اعـمار
العراق لاسيما وان ما تركه النظام السـابق من سلوكيات خطيرة ليس من السهل التخلص
منهـا حـيث انتـشر الفـسـاد في كل مـرافق الدولة والمجـتمع وطـال الجيش والامن والـقضـاء

والاقتصاد وحتى التعليم وبصورة تختلف من منطقة الى اخرى ومن قطاع الى اخر.
ولهـذا نعتـقـد باهمـية تفـعـيل دور الصـحافـة - بعـد تأهيل الصـحفـي� - في طرق كـشف
الفساد ومكافحتـه ووضع خطوط هاتفية مباشرة مع اللجان ا}سؤولـة عن مكافحة الفساد
الى جانب ايجاد صناديق في دوائر الدولة ومؤسساتها لارسال البلاغات من ا}واطن� عن
مظاهر الفساد لاجراء التـحقيق عنها ولابد من تنمية ثقافة مكافـحة الفساد لدى ا}وظف�
وا}هن الاخـرى والـفـصل ب� ا}ال العــام وا}ال الخـاص وتحـر¶ اسـتــعـمـال الامـوال الـعـامـة

للاغراض الشخصية.
ان التـزواج ب� السلطة والثروة يولد الفـساد �ا يؤثـر على الحيـاة الاقتـصادية والسـياسـية
وعلى اعـادة الاعـمـار والاسـتـثـمـار وهذا يوجب القـيـام بالاصـلاح الاجـتـمـاعي الى جـانب
الاصلاح الاقتصادي. ولـهذا يرى العديد من الباحث� ضرورة وجود ميـثاق شرف للعامل�
في الدولة ومـؤسـسـاتهـا� فـمـحـاربة الفـسـاد تـتطلب التـزامـاً اخـلاقـيـاً واضـحـاً من جـمـيع
ا}ؤسسات للحد من الفـساد في اي موقع يستفيد من ا}ال العـام �ا يوجب المحافظة عليه

من الهدر والتبذير بتنمية الشعور بالالتزام والاخلاص فضلا عن المحاسبة عن الخطأ.
ولترجـمة هذا ا}بدأ إلي واقع عـملي في العراق الجـديد لابد من وضع ميثـاق شرف }وظفي
القطاع العـام والخاص يتم تطبيـقه بكفـاءة وفعاليـة عاليـت� على جميع الـعامل� من دون

yييز ب� ا}وظف الكبير او الصغير.
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ويتضمن ميـثاق الشرف او اداب العمل والسلوك ا}هني ا}عايير الاخلاقـية التي يستوجب
علي شـاغلي ا}ناصب التنفـيذية والقـيادية الالتـزام بها بحـيث انهم يكونون قـدوة لغيـرهم
في السلوك الوظيـفي والعـام� كـما تذكـرهم بشكل دائـم �سئـوليـاتهم تجـاه ا}واطن� الذي
يخدمهم وبأنهـم محاسبون من قـبل المجتمع والدولة عن السلوك الوظيفي والتـصرف العام
حـيـث تلعب الرقـابـة الصـحـفــيـة ومنـظمـات المجـتــمع ا}دني دورا مــهـمـا في هـذا المجـال�
وتطالبهم ايضا بالاعـلان عن �تلكاتهم ومختلف مصادر الدخل الذي يحـصلون عليه قبل
وخــلال وبعــد تركــهم ا}ـنصب الحكومي… وkـكن ان توكل هذه ا}ـهــام الحـيــويـة الى ديوان
الرقـابة ا}الـيـة ولجنة مكافـحــة الفـسـاد او هيـئـة النـزاهة التي شكلت مـؤخــرا في العـراق�
ومـثلا لايجـوز استـخدام سـيارات الدولة للاغـراض الشخـصيـة ولايجوز اسـتغـلال ا}نصب
الوظيــفي للحــصـول عـلى مـزايا ومـنافع للمــوظف او ارقــابه �ا يؤثر على طـبـيــعـة عــمل

ا}وظف.
٢- مكافحة الفساد:

الفساد من الناحيـة اللغوية هو نقيض الاصلاح� والفساد هو اخـذ ا}ال او اية منفعة مادية
او خدميـة ظلما وعدوانا� والظلم هو وضع الشيء في غـير موضعه وهو انتـقاص للحق �ا
يوجب مكافـحته والوقـوف ضده لانه مـفسده تضـر المجتـمع والدولة. وما نقصـد به هنا هو
مكافــحـة الـفـســاد الاقـتــصــادي وا}الي والاداري لان الفــسـاد يؤثـر سلبـا عـلى الاعـمــار

والاستثمار ويقوض دور سلطة القانون.
ويرى العديد من الباحث� الى ان الفساد هو اساءة استـخدام السلطة لتحقيق مآرب نفعية
غـيـر مشـروعـة مـادية وأدبيـة في غـيـاب او تغـييب ا}ـؤسسـة السـيـاسـيـة الفـاعلة با}عنى
ا}عـاصـر� مع ضعف الرقـابة� فـضـلا عن ان الفـساد يعـد بحق انتـهـاكـا صارخـاً للقـوان��

وتجاوزاً فظاً }نظومة القيم وا}عايير الاخلاقية السليمة.
ولغـرض القـيـام �كافـحـة الفـسـاد لابد من تعـاون جـمـيع اجـهـزة الدولة وسلطاتهـا الثـلاث
(التشريعية والقضائية والتنفيذية) للقضاء او الحد من الفساد� فالسلطة التشريعية تقوم
باصدار القـوان� التي تقضي على مصادر الفـساد ووضع العقوبات على ا}فـسدين ووضع
القـواعد الكافـية لمحـاسبة المخـتلس� للمـال العام وا}بـذرين له وتجر¶ الرشـوة وكل اشكال
الامتيازات والخدمات وتقوم السلطة القضائية �عـاقبة المجرم� عبر القضاء وبالتعاون مع
الشــرطة الدوليــة اذا كــان الفــســاد ليس مــحليــاً وا�ا ذا طابـع دولي كــمـا تـقـوم السـلطة

التنفيذية بدورها من خلال الرقابة وتفعيل لجنة مكافحة الفساد وديوان الرقابة ا}الية.

ان عمليـة مكافحـة الفسـاد يشجع فـرص نجاح الاعمـار والاستـثمار من خـلال بسط سلطة
القـانون ويـفـعل دور القـضـاء ا}ســتـقل }مـارسـة دوره بحــرية ويفـسح المجـال للرقــابة بكل
اشكالهــا �ا يعـزز بـناء الدkقـراطـيـة والمجـتــمع ا}دني وقـد أعــرب دوغـلاس نورث الفــائز
بجائزة نوبل للعلوم الاقتـصادية عن الصلة ب� الحكم الدkقراطي والتنمية الاقـتصادية في
خطابه الـذي قـبل فـيــه جـائزة نوبل إذ قــال: "في ح� kكن ان يحــصل �و اقـتــصـادي في
ا}دى القـصيـر في انظمـة مـستـبـدة� فان النـمو الاقـتـصادي للمـدى الطويل يتطلـب تنميـة
حكم القـانون". وهذا يعني ان حكم القانون يـسهم في تحـقيق الاسـتقرار الاجـتمـاعي وحل

النزاعات بالطرق السلمية.
ان عـملية الخـصـصة واعـادة الاعـمار في العـراق تفـسح المجال للـفسـاد ان ينمـو بقوة مـثل
الرشوة وغـسيل الاموال واخذ العـمولات او الحصص مـا لم يتم الانتباه جـيدا }واطن الخلل
الذي قــد يحـصل والذي يـؤثر على التنـمـيـة الاقــتـصــادية ويضــيع فـرص الاســتـثــمـار او

يقلصها. وعلى ا}ستوى الدولي وقعت معاهدات دولية }كافحة الفساد.
فـفي ١٧ كانون الاول/ديسـمبـر� عام �١٩٩٧ وقـعت وزيرة الخـارجيـة الامريكيـة السابقـة
مادل� اولبرايت� نيابة عن الولايات ا}تحدة� ميثـاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
حول مكافحة رشـوة ا}سؤول� الأجانب في ا}عاملات التجاريـة الدولية. وفي هذا ا}يثاق�

وافقت ٣٤ دولة على سن تشريعات جنائية تحاسب على �ارسة الفساد في الخارج.
إن ا}يــثـاق يلزم الفــرقـاء بأن يعــتـبــروا رشـوة مــسـؤولي الحكومــات الاجنبـيــة� �ن فـيــهم
ا}سؤولون في جـميع فروع الحكومـة سواء كانوا معـين� او منتخب�� عـملا جرميـاً يعاقب
. وهذا ا}نع يشـمل مدفـوعات }سـؤولي وكـالات رسمـية� ومـشاريع رسـميـة� عليـه جزائÆـاً
ومنظمـات دولية رسـميـة. وهذا� لذلك� سيـشمل الهـيئـات التي تسيطر عليـها الحكـومة�
أمثـال شركـات الطيران� وا}نافع الـعامة� وشـركات الاتصـالات التابعـة للدولة� وهي ذات

أهمية متزايدة في ا}شتريات الحكومية.
وعلى الفـرقاء أن يطبـقـوا� "عقـوبات جنائية فـعـالة� متناسـبة" عـلى اولئك الذين يقومـون
برشوة مسـؤولي حكومات أجنبية. كذلك يقـضي ا}يثاق بأن يستطيع الفـرقاء أن يصادروا
الرشـوة وعائـدات الرشوة - أو الأرباح الصـافـيـة الناتجة عن ا}ـعاملة غـيـر الشـرعيـة - أو
فرض غرامـات معادلة لتـوفير حافـز قوي }نع الرشوة. ويتضـمن ا}يثاق نصوصـاً قوية }نع
تزوير الحسـابات� وتوفير مـساعدة قـانونية متـبادلة وتسليم ا}تهـم� عبر الشـرطة الدولية

.Interpol
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اما عن ميدان او مجالات الفساد في العراق فتتمثل في انتشار جرkة الرشوة والاختلاس
واسـتـثـمـار الوظيـفـة وحـمـاية ا}لكـيـة الفكرية والتـزوير وتزييف الـعـملة والصـحـة العـامـة
وتقليـد العـلامـات التـجـارية والاتصـالات الهـاتفـيـة غـيـر ا}شـروعـة التي توجـد بتـأسـيس
منظومـات خـاصـة متـطورة للاتصـالات بعيـدة عن علـم الدولة وكذلـك قضـايا الفـسـاد في
دائرة التــســجــيـل العــقــاري وظاهرة بيع الـكلي وبعض الاجــزاء الـبــشــرية كــالدم وتجــارة

المخدرات والاسلحة والقضايا الجمركية…

7UO4u)$«
١- تشكيل لجان قـانونية لغـرض اصلاح القوان� وبصـورة تجعلها تنـسجم والالتزامـات الدولية

وقواعد الدkقراطية واحترام حقوق الانسان والشفافية في العمل.
٢- ترســيخ قـواعــد اخـلاقــيــات ا}هنة ســواء في ا}يـدان ا}ـهني ب� المحــام� والاطبـاء ورجــال
الاعـمـال وا}ـوظف� وغـيـرهم ونـشـر هذه القـواعـد والـتـثـقـيف بهــا وتدريسـهـا فـي ا}عـاهد

والجامعات والدورات التدريبية المختلفة ونشر ثقافة قانونية ضد الفساد بكل صورة.
٣- تفـعـيل دور لجان مـكافحـة الفـسـاد في الدولة او مـا تطلق عليـه بتـسمـيـة لجـان النزاهة في
العـمل واحالة المخـالف� لها الـى القضـاء تفعـيلا لدور القـانون. }ا هذه اللجـان من اهميـة

كبيرة في دعم الاستثمارات والتنمية.
٤- تحس� الرواتب والاجور للعـامل� وا}وظف� بتأم� مستلزمات الحيـاة الضرورية لهم تعزيزا
لحصانتهم ضد اي انحراف او مخالفة قانونية بسـبب العقود الاقتصادية ومشاريع التنمية

والاستثمارات.
٥- عقد مؤyرات علميـة دورية عن قضايا الفساد واخلاقيات ا}هنة ونشر ثقـافة احترام القانون

واستقلال القضاء واحترام احكامه.
٦- القيـام بعملية اصـلاح النظام القانوني ووضع خطط قانونيـة - اقتصـادية للاصلاح الدوري
وا}ســتـمــر القـائم عـلى التـخـطيط ووضع بيــانات الاحـصــاء السكاني والاقــتـصــادي في
منظومة معلومات بيانية واحصائÆة لرسم خطط ا}ستقبل مع تثبت رقم مدني لكل شخص
يتكون من تاريخ مـيلاده ورقم اخـر مضـاف نظرا لاهميـة ذلك في ميـدان التنميـة البشـرية
ودقة ا}علومات والبيانات }عرفة الاحتياجات الاقـتصادية والاجتماعية والقانونية وايجاد
العـلاج العلمي القائم على الاحـصاء. فـأي مشـروع اقتـصادي يحـتاج الى الايدي العـاملة
ولابد من معرفـتها وتحديد مـدى الخبرات في ضوء الاحصـاءات والبيانات الدقيـقة لغرض

انجاح الاعمار وضمان فرص النجاح للاستثمار.
٧- اهمـية اعطاء الاولوية في عـملية الاعـمار واعـادة البناء للمشـاريع التي تعـزز موقع حـقوق
الانســان مـثل ا}شــاريع ا}تــعلقــة بالغـذاء والـصـحــة والتـعلـيم والاسكان واصــلاح النظام

القانوني وتعزيز استقلال القضاء وهو ما ذهبت اليه منظمة العفو الدولية كذلك.
٨- ضـرورة اشراك جـمـيع العـراقي� في عـمليـة صنع القـرار في جـوانب الاعمـار للعـراق وان لا
يسـتثنى اي عـراقي مـهمـا كانـت قومـيتـه او دينه او مـذهبه مع تفـعـيل دور ا}رأة وحمـاية
حقوقها من خلال التركيز على مـشاريع الاعمار التي yس دور ا}رأة في المجتمع وتشجيع

العودة للوطن والتأهيل والانخراط في الاعمار لكي لا تتعطل نصف طاقة المجتمع.
٩- ضرورة ارسـاء العقود بطريقـة قانونية شـفافة ومن خـلال طرق سليمة في العـطاءات العلنية
مع ضمانات قانونية ومنها مثلا ان يكون ا}شـروع ضروري لتلبية احتياجات ا}واطن� مع
وجود فرص متساوية للجميع للاشـتراك في ا}ناقصة او ا}زايدة ا}علنة او السرية وتشجيع

ا}قاول� العراقي� في داخل العراق للاشتراك فيها لتطوير وتحس� احوالهم.
١٠- لايجـوز للشـركات الاجنبـيـة والوطنيـة التي تريد الاسـتثـمـار في العراق ان yـارس عمليـة
التهـجيـر للسكان لاقامـة مشاريع ضـخمـة ما لم يكون هناك تعـويض سريع وكـاف وعادل
ولايجـوز التـمــيـيـز في الوظائف حـسـب الجنس او القـومـيـة او ا}ذهـب او الدين وان يكون
هناك تشاور مـع المجالس المحلية وعـدم جواز جني الارباح عـبر الاستـغلال للحـاجة ونقص

ا}واد في ظروف الحرب.
١١- على جـميع شـركات الاعـمار ان تحـتـرم ا}عاييـر الصحـيـة في عدم الاضـرار بالبيـئة وعـدم

جواز دفع الرشاوي او تشجيع الفساد لانه يقوض سلطة القانون.
١٢- على جـميـع الشركـات القـيام بتـشـجيع الاسـتـقامـة والشـفافـيـة وتنفـيذ قـواعـد ا}سؤوليـة

القانونية والرقابة في مزاولة الاعمال.
١٣- الاهتـمــام بتـعـي� الكفــاءات العلمـيـة والـتكنوقـراط والابتـعــاد عن المحـسـوبيــة وتعـي�
الاقـــارب في ا}ناصـب الادارية والاهتـــمـــام بالمحـــافظة علـى ا}ال العـــام من التـــبـــذير او

التجاوز.
١٤- ان افـضل ارضـيـة لـلاسـتـثـمـار هي في اقليـم كـردسـتـان في الظروف الراهنـة لوجـود نظام
مسـتقـر ومؤسسـات قانونيـة وفصل واضح ب� السلطات ورقـابة فاعلة� كـما ينعـدم وجود
اي بقيـة من بقايا حزب البـعث منذ عام ١٩٩١ والذي يعد عامـلا خطيرا في نشر الفـساد
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ولهذا فان من اولى ا}هام لتشجيع الاستثمار في باقي اجزاء العراق الاخرى هو تنفيذ امر
اجـتثـاث او تطهـير المجـتمع العـراقي من حـزب البعـث الصادر في ١٦ مـايس ٢٠٠٣ من
سلطة التـحالف وتشكيل الهـيئـة العليـا لاجتـثاث البـعث ومن ثم اجراء ا}صـالحة الوطنـية
طبـقـا للضـوابط القانـونية }فـهـوم ا}صـالحـة لتحـقـيق السـلام الاجـتمـاعي لان وجـود بقـايا

البعث في مؤسسات الدولة تعرقل اعادة الاعمار وتكرس الفساد.
١٥- نقـتـرح اصـدار قـانون مكافـحـة الفـسـاد بتـحـديد مـفـهـومـه وأليـات مكافـحـتـه في الدولة
والمجتـمع والاستـفادة من تجارب الـدول التي نجحت للحـد من هذه الظاهرة وبخاصـة تجربة

.UN بعض الدول العربية وبالتعاون مع خبرات الا� ا}تحدة
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عقد في كردستان العراق للايام من ٢٦ - ٢٧ أذار ٢٠٠٤ في اربيل مـؤyرًا جماهيريًا مهمًا
وحيـوياً للمصالحة الوطنيـة تحقيـقا للسلام والامن الاجتـماعي في العراق ضم العـديد من القوى
الوطنية والشخصيات السياسية ا}دنية والعسكرية التي كانت تعد جزءا من ا}عارضة العراقية
ولاشك ان هذا ا}ؤyر يضع الاسس الثابتة لـتجاوز الخراب الاجتمـاعي الذي خلفه النظام السابق

من خلال اجراء ا}صالحة الوطنية وفقا لضوابط قانونية جوهرية لاkكن تجاهلها.
وقـد جاء انـعقـاد ا}ؤyر بناء على دعـوة مـوفـقه وسلـيمـه من الاخ الفـاضل مـسعـود البـارزاني
رئيس مجلس الحكم لشهر نيسان الذي القى خطاباً اكد فيه ما طرحة من خطاب في مؤyر لندن
للمعـارضة العراقـية الذي انعقد في ديسـمبر من عـام ٢٠٠٢ والذي يحمل روح التسـامح ونشر
قيم الوحـدة والتعايش والتـأخي ضمن عـراق متحـد لتحقـيق السلام الاجتـماعي والاستـقرار من

خلال ا}صالحة الوطنية ب� العراقي�.
كمـا ألقى الاستـاذ مام جلال الطالبـاني كلمتـه القيمـة في هذا السيـاق حيث ب� فيـها أهمـية
بناء دولة عراقيـة تقوم على الدkقراطية واحتـرام حقوق الانسان على اساس فـيدرالي (اتحادي)
تعددي بر}اني وركـز على ضرورة ا}صالحة والوحدة الوطـنية العراقية ومـحاسبة ا}تـهم� بجرائم
دولية ضد العراقي� والى جانب ذلك القيت كلمات اخرى ووجهات نظر صبت في هذا الاطار.
ولاشك ان انعـقاد مـثل هذا ا}ؤyر على ارض كـردسـتان الـتي شهـدت حـروبا قاسـيـة وتخريبـا
متـعمـدا من انظمة الحكم المخـتلفة وبخـاصة في عـهدي البـعث الاول والثاني له دلالات عـميـقة
ومـغزى كـبـير حـيث ان مـجرد طرح فكرة ا}صـالحـة من الارض التي دارت عليـها حـروبا قـاسيـة
ومحـاولات الابادة ضد الكرد هي دليل على حـرص القيادة الكرديـة على وحدة العراق وسـلامة
امنه واسـتقـراره وتقدمـه الذي لن يكون الا من خـلال السلم وتوفيـر الامن وهو دليل كـبيـر على

جهود الكرد الصادقة والمخلصة لتجاوز عقد واشكاليات ا}اضي البعيد والقريب.
ان لهـذا ا}ؤyر اهمـيـة كبـيـرة في الظروف الراهنة الـتي kر بهـا العراق رغم غـيـاب العـديد من
الاحزاب والحركات السيـاسية الاخرى التي لها فاعليتها في الدولة والمجتـمع وبخاصة الحركات
الشـيـعـيـة الفـاعلة مـثل المجلس الاسـلامي الاعلى للثـورة الاسـلامـيـة وحـزب الدعـوة الاسـلامي
وغـياب اعـدد كـبيـرة اخـرى من الشخـصـيات العـراقـية الـوطنية ا}عـروفـة كمـا كنا نتـمنى ان لا
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يتـواجـد في ا}ـؤyر اشـخـاص لانفـضل وجـودهم الان بســبب وجـود تحـفظات عليـهـم من الشـعب
العـراقي فـضـلا عن ان القـضـاء العـراقي لم يفـصل بالقـضـايا ذات العـلاقـة با}صـالحـة حـيث ان
ا}صـالحـة لا kكن ان تبـدأ قـبل ان تجـري مـحـاكـمـة علنـيـة للمـتـهـم� بالجـرائم �ن أقـتـرفـهـا من
ا}سـؤول� في الحزب والدولـة والنظام ا}قبـور. ونقـول ان ليس كل من قفـز الى صـوب ا}عارضـة
العراقـية الوطنية في ايام النظام الاخـيرة حصل على صك البـراءة من الجرائم التي اقترفـها أبان
وجـوده في الحـزب والدولة� وما المحـاكـمـة الا الفيـصل في التـمـيـيز ب� ا}تـهم بجـرائم والبـريء
منهـا ولا kكن الحديث عن ا}صـالحة قـبل اجراء المحـاكمـة� وإلاّ كيف سنعـرف ا}تهم بجـرائم من
غـيره من اتبـاع النازية العـربية? ولكن مـا هو ا}قـصود با}صـالحة الـوطنية? وكـيف تكون? ومع
من تجـري هذه ا}صــالحـة? وهل kكن التـصـالح مـع ا}سـؤول� عن الجـرائم ضـد الشــعب العـراقي
وا}قابر الجـماعيـة وجرائم حلبجـة والانفال وضرب العـتبات ا}قـدسة بالصواريخ وتسـميم الاهوار
واضطهاد الشيعة والتعذيب والقـائمة تطول من الجرائم التي ارتكتب من النظام السابق ورموزه
والادوات التـابعـة? وهل ان ا}قـصود با}صـالحـة اعـادة وتأهيل حـزب البـعث الى العودة مـجـددا
للحــيـاة الســيـاســيـة في العــراق الجـديد? اي ان الاســئلة التي تـدور هنا هي هل هناك ضــوابط
وثوابت قـانونية وسـياسيـة للمصـالحة الوطنيـة والاجتـماعـية? ام ان مـجرد القـول عفى الله عـما

سلف لكي نفتح بهذا القول الصفحة الجديدة?
هذه الاسئلة وغيرها تطرح الان ولابد من تحـديد مفهوم تطهير مؤسـسات الدولة والمجتمع من
فكر البـعث او فكرة اجـتـثـاث البـعث في العـراق باعـتـبـاره مـسـؤولا عن خـراب البـلاد والعـبـاد
وتهديـد الامن وزعزعة الاسـتقـرار وان اسمـه يرتبط بأبشع الجرائم الداخلـية والدولية ومـن ثم ما
هو مـفـهـوم وضـوابط ا}صـالحـة الوطنيـة وصـولا الى الوئام والامن وتحـقـيق الاسـتـقـرار والسـلام
الاجـتـمــاعي الذي ينشـده الجــمـيع. وهذا الحـزب الـذي kثل فكره ا}تطرف �ـوذجـا سـيـئــا للفكر
القومي الذي ألحق افـدح الاضرار بكل شيء في العراق حـيث لم يسلم الشيعـة ولا مناطقهم ولا
بيـئتـهم من التـخريب ا}ـتعـمد وجـرkة ابادة الجنس البـشـري مثلمـا تعـرضت بقيـة مناطق العـراق

ومنها كردستان الى جرائم الابادة.
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أبتــداء لابد من القـول بأن لـيس جـمــيع اعـضـاء حــزب البـعـث هم من ا}تـهــم� بجـرائـم ضـد
العـراقـي� ذلك لأن الجـمـيع يعلم كـيف yت عـمليـة القـسـر والاجـبـار بطرق التـرغـيب والتـرهيب
للانتـمـاء الى حـزب البـعـث في العـراق ومـا هي الطرق والاسـاليب التي اتـبـعـهـا النظام ا}قـبـور
لغـرض اجبـار البشـر على الدخـول في حزب البـعث التي طالت حـتى العـراقي� من غـير العـرب

بينمـا تقـوم فلسفـة الحـزب على الفكر العـربي الوحدوي الاشـتـراكي فاجـبر الـعشـرات من الكرد
ومن التركـمان والاشوري� والكلدان عـلى الدخول في حزب البـعث لاسباب عـديدة رغم تعارض

فكر البعث مع قيمهم الانسانية وقوميتهم وطموحاتهم واخلاقهم وتطلعاتهم.
كـمــا ان هناك عناصــر في حـزب البــعث �ن لم تتلـوث اياديهـا ولا ســمـعـتــهـا بالجــرائم التي
ارتكبت من النظام بل ان هنـاك من ضحى بحـياته رافـضا اسـاليب النظام ومن ذلك عـبدالخـالق
السامـرائي وغيرهم من الاموات والاحـياء الكثيـر� واذا كان لاkكن اجراء ا}صالحـة مع الاموات
الا ان هدف ا}صــالحــة قـائم مـع الاحـيــاء من حــزب البـعث الـذين أرتبطوا بالحــزب ا}ذكــور ولم
يرتكبوا الجرائم ويستوجب الوضع الجديد ا}صالحة معهم وصولا الى السلام الاجتماعي لان هذه
ا}صالحة لاتؤثر على الحق العام والحق الشخـصي الثابت قانونا في القانون الوطني العراقي ولا
يتعارض مع قواعد القـانون الدولي والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيـة منع ابادة الجنس واتفاقية
منع التـعــذيب واتفـاقـيـة عـدم تقـادم جـرائم الابـادة وغـيـرها من الاتفـاقـيـات الدولـيـة التي وقع

العراق عليها وهو ملتزم بها رغم سقوط النظام.
ان الفكر القومي الشوفـيني الذي طرحه حزب البعث في العراق والسياسـة العنصرية ا}تطرفة
منه مهد الطريق لهيـمنة الاستبداد للحزب الواحد اولا وللعشيرة الـواحدة ثانيا وللاسرة الواحدة
من بعـد ذلك وانتهت بعـبادة الشـخص الواحـد وهو صدام حـس� الذي صار هو الدولة والقـانون
والدستور والزعيم الاوحد ومالك كل الاشياء في الدنيا والاخرة �ا سبب الخراب في كل مناحي
الحيـاة في الدولة والمجتمع وانعكست اثاره السلبـية على المحيط الاقليـمي والدولي� فهل kكن

اعادة انتاج ا}اضي والسماح لهذا الفكر وابتاعه بالعمل السياسي?.
ويحاول البعض التمييز ب� فكر البعث بتبرئة افكار البعث والتابع� له �ا حصل من الجرائم
والخراب في البشـر والعمران ومن هدم للديار وغدر بالجـار وب� سياسة صدام ونـظامه العنصري
الفاشي ومـحاولة القاء اللوم عليـه دون غيره� ولاشك ان هذا التـبرير ليس مقـبولا والدليل على
ذلك ان ما حصل عام ١٩٦٣ من جرائم الحرس اللاقومي من تعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان
ضـد العراقـي� وبالاخص ضـد القوى الدkـقراطيـة يندى لهـا الجب� في وقت لـم يكن احد يعـرف
أين مـوقع صدام من حـزب البـعث حيـث لم يكن سوى عـضـو صغـيـر مغـمور ور�ا مـجـرد مجـرم
تحت الطلب من خلال سـيرته الشـخصيـة والعائلية وتاريخـه الإجرامي في اغتـيال الحاج سـعدون
التكريتي ومـحاولـة اغتـيال الزعـيم عـبدالكر¶ قـاسم عام �١٩٥٩ ومـع ذلك ارتكبت في عهـد
البعث الاول خلال ٩ شـهور جرائم خطيرة ولم يسلم منها لا عـالم ولا مفكر ولا طفل ولا النساء
ومن كل القوميات والاديان والافكار� فكيف kكن حصر ا}سؤولية عن الجرائم الان بعد سقوط
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النظام الدكتاتوري بنظام صدام فقط وتبرئه الفكر النازي - العربي (فكر البعث)?
لقد حصلت أبشع الجرائم في خلال فترتي حكم البعث سواء عام ١٩٦٣ ام للفترة من ١٩٦٨
- ٢٠٠٣ ولايجـوز تبـريـر هذه الجـرائم بانهـا من اخطـاء حـاكم طاغـيـة فـقط� وا�ـا ارتكبت هذه
الجـرائم الدولية الداخلـية والخـارجيـة تعـبيـرا عن نهج وسـياسـة قائمـة على العنف والعنف وحـده
وصولا الى الحكم والغـدر حتى بالقريب من اجل اهـداف وهمية في الوحدة والحـرية والاشتراكـية

للبلاد العربية من المحيط الى الخليج.
ان الكثـير من العـراقي� �ن تضـرر من حكم البعث الاول يتـذكر جـيدا حـجم الجرائم الداخلـية
وانتهـاكات حقـوق الانسان في السـجون وا}عتـقلات العلنية والسـرية والتجـاوزات على القانون
�ا ادى الى هجــرة عـشــرات ا}ئـات من خــيـرة العــراقـي� خــارج العـراق وبخــاصـة من ا}ـفكرين
والعلمــاء وشـغـيلة الفكـر� فـهل ارتكب صـدام هذه الجــرائم? ام ان نهج البـعث هو الـركـون على

وسيلة العنف ا}فرط والدم والقتل والتخريب والغدر وصولا الى الحكم?
يعـتبـر فكر البـعث من الاراء القـوميـة الخطيـرة التي yجد الـعنصر العـربي وتجـعله هو الاعلى
على بقية العناصر الاخرى حيث ظهرت هذه الافكار بعد الحرب العا}ية الثانية على اثر اندحار
النازية وبروز الفكر الـشيـوعي ودكـتاتورية الطبـقـة العامـلة� ولا يخفى ان هنـاك تاثرا واعجـابا
واضـحا بالفكر الـنازي من بعض القوم� الـعرب الذين اثروا او اسـسـوا حزب البـعث. ومن هذه
الشـخصـيات سـاطع الحـصري ومـيشـيل عفلـق وصلاح البـيطار وغيـرهم. ويقـوم هذا الفكر على
اساس العنف وصـولا الى تحقيق اهدافـه في الوحدة والحرية والاشـتراكيـة من المحيط الى الخليج

ويرسم خارطة واحدة للبلدان العربية ويلغي كل وجود للقوميات الاخرى.
ومن هنا تأتي اهمية تطهير مؤسسات الدولة والمجتمع في العراق الجديد من هذا الفكر الذي
جلب الويلات والحـروب والكوارث وعدم الاسـتقـرار للعراق وللمنطقـة والعالم� حـيث هدد الامن

والسلم الدولي� بحروب مدمرة اضرت بالعراقي� وبشعوب ا}نطقة واستقرار العالم.
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اذا التطهير معناه: التخليص او الازالة وا}نع وفي اللغة العربية جاء في ا}نجد صفحة ٤٤٦
تطهــيـر الـشيء يعني جــعله نقــيـا بعــد غـسـله عن الادناس ومن هنا يـقـال تطهــيــر ا}ريض من

الجراثيم }نع العدوى.
وهذا يعني ازالة ومـنع فكر البـعث من كل مـؤسـسـات الدولة الجـديدة في العـراق الجـديد ومن
جمـيع مؤسـسات المجتـمع دفعـا للضرر الذي يلحق العـراق وا}نطقة والعـالم من هذا الفكر وهذا

kاثل ماجرى بعد الحرب العا}ية الثانية من تطهير }ؤسسات الدول والمجتمعات التي عانت من
النازية ومن هذا الفكر العنصري فهو الان �نوع في دول العالم وبخـاصة في الدول والمجتمعات
التي عـانت من ويلات الحـروب كـمـا حـصل في جنوب افـريقـيا كـذلك� ولا يدخـل الفكر النازي
ضمن مفهوم التعددية السياسية� وهذا التطهير سوف يساعدنا على فرز ا}تهم� بجرائم دولية
تنفيـذا لهذا الفكر عن الاشخـاص الذين لم تتلوث اياديهم بجرائم دوليـة ضد شعبـهم وضد امن
العـالم� ولابد من الفـصل ب� المجـرم� من البـعثـي� عن ا}تـورط� الذين قـسـرا للبـعث لظروف

الحكم الدكتاتوري ا}عروفة للجميع في السجن الكبير.
ومـصدر الخطـر ليس من الاشخـاص وا�ا من فكر الاشـخـاص وهنا نقـصد لايجـوز في العـراق
الجـديد القـائم على حكم القـانون واحـترام حـقـوق الانسـان وثقافـة التـسـامح والحـوار والاعتـراف
بالاخر واحترام التعددية القومية والفكرية والسـياسية والدينية ان يسمح لفكر مثل فكر البعث
في الوجـود او الانتشـار او حـتى طرحه في اي مـجـال� فالدول ا}تـحـضرة مـثل السـويد وهولندا
والدول الاسكـندنافــيـة وامــريكا وغــيــرها لاتجــيــز قـوانـينهــا مطلقــا التــرويج للفكـر النازي او
الانتـشــار� وهو �نوع في الدولة والمجــتـمع لانه يتناقـض ومـعـاييـر حــقـوق الانسـان الاســاسـيـة
ويتـعارض مـع ثقافـة التـسـامح وللخطورة التي يطرحـهـا الفكر ا}ذكـور في علوية العنصـر على
بقــيــة العـناصــر وفي الغــاء الاخــر وبناء الـدولة القــومــيــة الشــمــوليــة الشــوفــينـيــة من حــيث
الايديولوجــيـا. فــالخطر ليس في الاشــخـاص وا�ا فـي فكرهم الذي ســيـمنع حــتـمــا� ونحن من
الداع� الى تطهيـر الدولة الفيدرالية العـراقية الجديدة من هذا الفكر� ومـساواته بالفكر النازي
بسبب الجـرائم الدولية التي ارتكبت �ن يحـمل هذا الفكر سواء ضـد الكرد وضد الكرد الفـيلية
او ضد الشيعة في جنوب العراق وضد العتبات ا}ـقدسة وغيرها من الجرائم ضد العراقي� وضد
الجارة ايران وضـد دولة الكويت الشقيـقة وضد العـالم. غير ان دعوتنـا هذه لاتؤثر على ضوابط

ا}صالحة الوطنية التي سوف نبينها لاحقا.
وتظهـــر مــخــاطر هذا الفـكر - فكر حــزب البـــعث - من خــلال تاريـخ الحــامل� لهــذا الـفكر

والاسس الايديولوجية التي يتضمنها وتتلخص:
١- بتأسيس دولة عربية واحدة من المحيط للخليج بالقوة.

٢- علوية العنصر العربي والغاء الاخر.
٣- التوسع والاسلوب الدموي في كل مناحي الحياة والمجتمع.

٤- القسوة ا}فرطة اساس لفكر البعث وهذا �ا يتناقض مع الاعلان العا}ي لحقوق الانسان.
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٥- اذا بقي فكر البعث يعني زوال حكم ا}ؤسـسات الدستورية لانه يؤمن بسيادة الفـرد وعبادة
الصنم الاوحد وهو يتناقض وحكم دولة القانون.

٦- تظهر المخـاطر من اجبار البـشر على الانتمـاء القسري والغاء حـرية التعبـير وحرية التـفكير
والغاء حرية الاعتقاد وهو مايتناقض والمجتمع ا}دني والدkقراطية. اذ لا دkقراطية مطلقا

مع بقاء فكر البعث وهنا مكمن الخطورة.
٧- تظهـر المخاطر لفكر البـعث والقائمـ� عليه ح� حـول الحزب ا}ذكـور العراق الى غـابة تخلو
من القــانون في بلد حـضــاري شـهـد اولى الحــضـارات في فــجـر التـاريخ� وصــارت الدولة
العـراقيـة منذ عام ١٩٦٨ وحـتى سـقوط النظام في ٩ نـيسـان ٢٠٠٣ مجـرد دولة خارجـة
عن الـقــانـون� في زمن لا مكـان فــيـــه }ثـل هذا الفـكر بفـــعل انتـــشـــار قـــيم التـــســـامح
والدkقراطيـة وقواعد المجـتمع ا}دني واحتـرام حقوق البشـر وتوظيف كل ثروات الدولة الى

سعادة الانسان وترسيخ السلام.
لذا لايجــوز بقـاء هذا الفكر مــجـازا للعــمل في العـراق الجـديـد ضـمن التـعــددية السـيـاســيـة
للاسباب ا}بينة اعلاه� وللمخاطر التي تظهر من وجود الفكر ا}ذكور والذي يتناقض مع قواعد
المجتـمع ا}دني والدkقراطية ومـبدأ سيـادة القانون. ولأن هذا الفكر يؤمن بالعدوانـية واستعـمال
القوة ا}ـفرطة لتحـقيق اهدافـه ويعتـبر كـذلك من الاحزاب الارهابيـة او التي تؤمن بالارهاب اي
بالعنـف ا}قـتــرن بالتطرف وهنا مــصـدر الخـطر فـهــو لا يؤمن بالوســائل السلمــيـة للوصــول الى
الهدف. ويجب ان يحصل اصـلاح في العراق مثل الطريقة التي حصلـت في ا}انيا للتخلص من
الفكر البعثي ووحـشيته ضد البـشر وحقوقهم� فقـد حول حزب البعث العربي الاشـتراكي العراق

الى معتقل للناس ومعسكر مقفل ومغلق من كل جانب.
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١- تطهـير ا}ؤسـسـات العسكرية والامـنية من الفكر ا}ـذكور وتحـييـد هذه ا}ؤسـسات ولايجـوز
تداخل الـعــمل العــسـكري مع العــمـل الســيــاسي مطـلقــا وهذا الامــر مــوجـــود في الدول
الدkقـراطيـة حيث ان التـداخل ب� العـقـيدة السـيـاسيـة والعـمل العسكـري موجـود في ظل

نظام الحزب الواحد.
٢- تطهيـر مؤسـسات التعليم من الفكـر ا}ذكور اذ لايجوز تسـيس العمل الاكـادkي او تسيس

التربية والتعليم ويجب فصل السياسة عن هذه ا}ؤسسات.
٣- فـــصل الدين عـن الدولة وعـــدم جـــواز تســـيس الدين حـــيث يـؤمن حـــزب البـــعث العـــربي

الاشتراكي بتـسيس الدين وتوظيفة }صلحة فكر البـعث وخدمة اغراضة السيـاسية. وkكن
للقـارىء ان يراجع منـاهج الثـقـافـة الدينيـة في ا}دارس التي تحـرض عـلى العنف والجـهـاد
وا}قاتله الكفار ورفض الاخـر وهي ذات الثقافة لحزب البـعث الذي وظف هذا ا}نهج لخدمة
وتنفـيذ سـياسـته الداخليـة والخـارجيـة. ومن هنا استـخدمت عـبـارة (اللّه اكبـر) على العلم
العراقـي لتوظيف الدين في خـدمة اهداف البـعث في الوحدة والحـرية والاشتـراكية� وكـلمة
الانفـال التي هي احـدي سـور القـرآن الكر¶ في ارتـكاب ابشع جـرائم الابادة ضـد الشـعب

الكردي.
٤- فصل العمل القضـائي عن العمل السياسي بتطهير كل القضـاء والمحاكم من �ارسة العمل

السياسي اذ لايجوز تسيس العمل القضائي.
٥- تغـيـيـر ا}ناهج الدراسـيـة من ا}راحل الاولى وحـتى اعـلى ا}راحل العلمـيـة �ا يجـعل ثقـافـة
حقوق الانسان ونشر التسامح وا}ساواة ب� الـبشر وقبول الاخر وحكم القانون الاساس في
الدولة والمجـتـمـع� وكـذلك نبـذ العنف والتطـرف بكل اشكاله. وليس عـيــبـا الاطلاع على

تجارب العالم والاقتباس منها اذ العيب في الانغلاق وyجيد ثقافة الطريق الواحد.
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وعـقب اخـتـتـام مـؤyر ا}صـالحـة الوطنـيـة الذي عـقـد في اربيل يوم ٢٧ مـارس ٢٠٠٤ اصـدر
ا}ؤyر توصياته التالية:

١- تشكيل هـيـئـة عليـا مـهـمـتـهـا مـتـابعـة التـوصـيـات الصـادرة عن ا}ؤyـر لكي تكون جـهـود
ا}صالحة الوطنية اكثر فاعلية وتشمل مختلف القطاعات من الشعب العراقي.

٢- توجيه دعوة الى مـجلس الحكم لاصدار قرار يلغي قراره السابق حول اجـتثاث البعث وذلك
لزوال الاسـباب الـتي استـدعت ذلك وتجـسيـدا }بـدأ العـفو عند ا}ـقدرة وبغـيـة اشاعـة روح
الســتـامح والـسـلام على ان تـسـتــثنى من القــرار القــيـادات العـليـا للـبـعث واولـئك الذين

ارتكبوا الجرائم بحق الشعب العراقي.
٣- توجيـه دعوة من قـبل السيد الرئيـس مسعـود البارزاني الى ا}رجـعيات الدينيـة لحثـها على
اصـدار فتـاوى شرعـية yنع عـمليـات الثأر والتـصفـيـة الجسـدية بحق الافراد او الجـماعـات

داخل المجتمع واعتبار تلك الاعمال غير شرعية.
٤- توجـيه الدعـوة من قبل السـيد الرئيس مـسعـود البارزاني الى رؤسـاء العشـائر في مخـتلف
مناطق العراق من اجل التـوقيع على وثيقـة عمل متـبادلة ب� كل الطوائف والعشـائر لنبذ
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التفرقة وضمان حقوق كل طرف في العراق.
٥- العـمل على ان يضـمن قـانون الاحـزاب ا}زمع اصـداره منع الاجـازة عن الاحـزاب التي تقـوم

على اساس طائفي �ا يشيع روح التفرقة والتباين لدى المجتمع العراقي.
٦- التوصـية الى مـجلس الحكم ا}وقر لتـوجيه الوزارات على ان تكون فـرص الوظائف الادارية
مفـتوحة امـام جميع الاطـياف في المجتـمع من دون yايز على اساس العـرق او الطائفة وان

تكون تلك الوظائف على اساس الكفاءة وليس الانتماء الطائفي او الاتجاه السياسي.
٧- توجــيـه دعــوة الى مـجـلس الحكم من قــبل اللجنة الـعليـا }ـؤyر ا}صـالحــة الوطنيــة لتـقــد¶
التعويضات لاسر الشـهداء وا}عوق� وا}فقودين ومتابعة مصـير ا}فقودين وتحس� الوضع

الاجتماعي والانساني لعوائل هؤلاء.
٨- توجــيــه دعــوة الى مــجلـس الحكم لابداء الاهتــمــام اللازم بـاعــمـار ا}ـناطق الجنوبـيــة التي
تضررت اكـثر من بقـية مناطق العـراق وابداء الاهتمام الجـدي بعمليـة اعادة احـياء الاهوار

التي © تجفيفها من قبل النظام السابق.
٩- اصـدار صحـيـفة اسـبـوعيـة باسم (ا}صـالحـة الوطنيـة) تصدر في بغـداد وتهـدف الى تهـÆئـة
الاجواء امـام شرائح ومكونات المجتـمع العراقي ككل وتوعيـتها بأهمـية ا}صالحـة الوطنية

واشاعة روح التسامح والتآخي والتآلف ونبذ الاحقاد والتفرقة.
١٠- دعوة مـجلس الحكم }طالبة قوات التحـالف باطلاق سراح جمـيع ا}عتقل� وا}عتـقلات من

السجون.
١١- دعـوة مـجلس الحكم الـى تشكيل لجـان تخـصـصـيـة لدراسـة واقع ا}ـناطق ذات الثـقـافـات
والانتماءات ا}تعددة لايجاد الحلول الانسانية ا}لائمة }ساكل ا}هجرين وا}رحل� مع اقرار

مبدأ التعويض }ن يستحق.
١٢- ايجاد صيغة متطورة لتنمية واقع ا}رأة والطفل والاسرة العراقية.

١٣- الطلـب من مــجلس الحكـم باعــادة النظـر في الوزارات التي تـشكلت ومــعــالجــة مــشـكلة
ا}وظف� ا}بعدين عنها �ا يضمن تحس� الوضع الاجتماعي والامني.

١٤- الدعوة الى تحس� الاوضاع ا}عيشية للمتقاعدين.
١٥- التـوصـيــة باعـادة العـمل �ـجلس الخـدمـة لضـمــان ان تكون الوظائف الادارية بعــيـدة عن

اجواء المحسوبية وا}نسوبية.
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مهـما تبـاينت الاراء ب� العراقـي� بخصـوص اجتثـاث البعث وعـقد ا}صـالحة الوطنيـة وصولا
الى السلام الاجتماعي ما ب� مؤيد لها ومعارض لفكرتها وايا كانت حجج كل طرف فأن هناك
اسس للمـصالحـة انطلاقا من تجـارب دول العالم الـتي سبـقتنا في هذا ا}يـدان وبخاصـة ما جـرى
في جنوب افريقيا وبـدونها لا kكن الحديث عن ا}صالحة او الاستقـرار والامن وتحقيق الوئام في
المجتمع. فـقد طرحت فكرة اجتثاث البـعث وقضية ا}صالحـة ومحاكمة ا}سـؤول� العراقي� أبان
جلسات طاقم الخـبراء العراقي� الذي عـقد عام ٢٠٠٢ برعاية وزارة الخـارجية الامريكيـة ضمن

.DWG قراطية في العراقkمجموعة عمل بناء الد
وأصل القضيـة أن هناك اكثر من مليون عنصـر في حزب سلطة صدام� ويقينـا ان ليس جميع
هؤلاء تعـمدت ايـاديهم بدم الشعـب العراقي� بعـضـهم مات او قـتل او اعـدم وبعـضهم © القـاء
القبض عليه والـبعض الاخر هارب خوفا من الحـساب واخرين داخل الدولة وفي المجتـمع كما ان
هناك من ارتكب جرائم دولية (مثل صدام وعلي كيـمياوي وبرزان وطه ياس� رمضان وغيرهم)
مــثل جـــرائم الابادة والجــرائـم ضــد الانســانيـــة وجــرائم الحــرب� والقـــسم الاخــر ارتكـب جــرائم

الاغتصاب والسرقة والقتل والتعذيب والاختلاس وغيرها من الجرائم العادية.
١- ا}رتكبون للجرائم الدولية: وهم الاشخاص الذين سـتقرر المحكمة المختصة ا}شكلة يوم ١٠
ديسـمبـر ٢٠٠٣ انزال العقـاب عليـهم عن جرائمـهم التي اقتـرفـوها مثل ا}قـابر الجمـاعيـة
وضرب ا}دن العـراقية بالسـلاح الكيمياوي وتـسميم الاهوار وجرkة الانـفال وجرkة اختـفاء
مـئات الالاف من الـكرد والكرد الفـيلية والشـيـعـة وقضـيـة الاعدامـات بدون مـحـاكمـة او
�حاكـمة صـورية. وهنا لابد من القول بان هذا الصنـف من المجرم� يجب مـعاقبـتهم وفـقا
للقانون العراقي ووفقا للاتفاقيـات الدولية ذات الصلة والتي وقع عليها العراق و«لاتجوز
ا}صالحة مـعهم مطلقا وفقـا للاتفاقية الخـاصة �نع ابادة الجنس البشري ومنـع تقادم الجرائم
الدولية» كمـا لا kنحون مطلقا حق اللجوء الى اي بلد ولا تسقط جـرائمهم التي ارتكبوها
بالتقادم او �رور الزمان. وليس لاحـد ان يصدر العفو عن المجرم الدولي مهمـا كانت صفة
ا}سـؤول ولا يتـمتـع اي مجـرم دولي بأي حـصـانه دسـتوريـة او قانونيـة. وهو مـا تأكـد في
كلمـة الاستاذ مـسعـود البارزاني في لندن عـام ٢٠٠٢ وفي مؤyر ا}صـالحة ا}نعـقد للفـترة
٢٦ - ٢٧ من آذار ٢٠٠٤ في أربيل. فـهـو لايقـصد ا}صـالحـة مع المجـرم� القـتلة الذين
ارتكبوا ابشع الجـرائم الدولية ضد العـراقي� وضد دول الجوار والعـالم ولايقصد العـفو عن
هؤلاء مطلقـا والدليل انه كـان واحـدا من ا}وقـع� على قـانون المحكمـة الجنائيـة المختـصـة
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للنظر بجـرائم هؤلاء ا}سؤول� العـراقي� الذي سـيقدمـون للقضـاء وفق الاصول القـانونية�
وا�ا تشـمل ا}صـالحة - وفـقـا للضـوابط القانونيـة - الاشـخـاص الذين انتمـوا الى البـعث

وكانوا جزءا من ماكنة النظام السابق ولم يرتكبوا الجرائم الدولية سالفة الذكر.
٢- ا}رتكبون للجرائم العاديـة: والجرائم العادية هي الافعال المخالفة للقـانون وا}نصوص عليها
في قـانون العـقـوبات ولا تـهـدد الامن والسلم الدولي� ولا yتـد اثـارها خـارج الوطن مـثل
السرقة والاغتصاب والقتل والتعذيب والايذاء والاختلاس وغيرها وهنا لابد من القول ان
هناك حـق� يظهـر ان عند ارتكاب الجـرائم العادية وهمـا: الحق الشـخصـي (التعـويض عن
الضـرر) ويجـوز للشخـص ان يتنازل عن حـقه في التـعـويض با}صـالحـة ولايجوز الـعفـو او
التنازل عن الحق عن شـخص غير كـامل الاهلية اي ان الوكيل او الوصـي او القيم لا يحق
له التنازل عـن حـقـوق الورثة الصــغـار غـيـر البـالـغ� سن الرشـد لانه تصــرف ضـار ضـررا
محـضا بحقهم� والشـخص البالغ kلك وحده التنازل عن حـقه الشخصي هو لا غـير. والحق
الثانـي هو الحق العام (اي حق المجـتمع) ويراد به العـقوبة التي لابد ان توقع على الـفاعل

ويتعلق الامر هنا بصدور قانون بالعفو العام او العفو الخاص وفقا للقانون.
٣- ا}رتبطون بـالبـعث والنظام الســابق من غـيـر ا}رتكـب� لأية جـرkة� دوليـة كــانت او عـادية:
وهنا نعـتـقـد ان لا مـانع من قـيـام ا}ـصـالحـة مع هؤلاء والاسـتـفـادة منهم شـرط الاعـتـراف
بذنوبهم امـام الناس وعـلنا وعلى ان تتم منهم الـبراءة مـن حزب الـبـعث ومن جـرائم النظام
السابق. فا}صالحة اساس السلام الاجتماعي والامن والوئام والاستقرار ووقف للثار والحد
من الانتــقــام الفــردي� وهذا يـعني انهــا لابد ان تجــري بعــد ا}صــارحــة وبعــد المحــاكــمــة
للمـسؤول� العراقـي� من رموز النظـام السابق لتـحديد كل طرف والتـعامل معـه على هذا
الاساس اذ ليس من الجـائز مطلقا السماح بـعودة حزب البعث الى السـاحة السياسـية وهو

خطا قاتل للدkقراطية وشرخ كبير لايقبله العراقيون.
اننا نعتقد بكل مـوضوعية ان ا}صالحة الوطنيـة وتجاوز ا}اضي واستيعاب دروسه تسـتوجبان
المحـاسـبـة السـيـاسـيـة والقـانونيـة اولا لـلفكر البـعـثي ولقـوى النظام الـسـابق ولابد من ان يقـول
القـضاء العراقـي حكمه في مـئات الالاف من القـضايا التي تخص الحق العـام والحق الشخـصي
وفقا للقانون تأكيدا لتفعيل دور القـانون في ا}رحلة الجديدة. ولا نقصد من ذلك اجراء محاكمة
سـياسـيـة للنظام السـابق وا�ا لابد ان تجـري مـحـاكمـة قـانونيـة عادلـة للمتـهـم� بجـرائم الابادة
والقـبـور الجـمـاعـيـة وقـتل مـئـات الالاف من الشـيـعـة في الجنوب الـعـراقي ووسطه وضـد الكرد
والكرد الفــيل� وضـد الجـارة ايـران ودولة الكويت� وغـيــرها من الجـرائم البــشـعـة التـي لايجـوز

قانونا اجراء ا}صالحة بشأنها مطلقا لوجود ا}انع القانوني.
كما اننا نرى بضرورة التـمييز ب� الفكر القومي الدkقراطي والفكر القـومي الشوفيني اذ اننا
لسنا ضد الفكر القومي مـادام هذا الفكر يؤمن بالاخر ويبتعد عن التطرف في ثقـافته واهدافه.
ففكر البعث كان وما يزال فكرا قوميا شوفينيا عنصريا وطائفيا يقترب من الفكر النازي الذي
لامجـال له في ظل الحرية وقواعد الـدkقراطية والتسـامح والحوار وثقافـة الاعتراف بالاخر. كـما
نؤكد القول اننا لا نقصد بالمحـاسبة السياسية والقانونية ترسيخ مبـدأ الثار والانتقام بل الهدف
من وراء ذلك هو عملية تثقيف للمجتمع وتربية للافـراد باحترام القانون وحماية حقوق الانسان
وعـمليـة رفض قاطع لاعـادة انتـاج ا}اضي ا}أسـاوي الذي خـرب الحيـاة والزرع والضـرع. وبدون
نشـر ثقـافـة التـسامح وتـكريس الفكر الدkقـراطي الحـر وترسـيخ ثقـافـة الحوار واداب الاخـتـلاف
وبدون نشر ثـقافة حـقوق الانسـان والعدالة الاجتـماعـية في مؤسـسات الدولة والمجـتمع ومـجمل

البناء الفوقي لن يتحقق السلام الاجتماعي وا}صالحة الوطنية الحقيقية.
نخلص �ـا تقـدم الى القــول: نعم لآجــتـثــاث فكر البــعث من الدولة والمجــتـمع طبــقـا لقــانون
اجـتـثاث البـعث الذي اصـدره الحـاكم ا}دني السـفـيـر برkر وجـرى �وجبـه تشكيـل الهيـئـة العليـا
لاجـتـثـاث البـعث� ونعـم للمـصـالحـة الوطنيـة التي هي اسـاس الـسـلام الاجـتـمـاعي ولكن وفـقـا
للضـوابط القـانونيـة وطبقـا للشـروط التي تحـفظ حـقوق الـبشـر الذين تضـرروا من جـرائم النظام
السابق� كـتعويض ا}تضـررين عن الضرر الذي أصابهم� وبعد مـحاكمة ا}سـؤول� السابق� عن
جــرائمــهم� واعـتــراف ازلام النـظام الســابق بذنوبهم عــلانيــة طالبـ� العـفــو وا}غــفــرة من ذوي

الضحايا.
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* الدكتور منذر الفضل ولد في مدينة النجف الاشرف - العراق عام ١٩٥٠.
* ١٩٧٩ حـصل على شـهادة الدكـتـوراه في القـانون الخـاص بدرجة جـيـد جـداً من كليـة الحقـوق

بجامعة بغداد.
* ١٩٧٦ حـصل على شهـادة ا}اجـستـير في القـانون الخـاص بدرجة جـيد جـداً من كليـة الحقـوق

بجامعة بغداد.
* ١٩٧٢ حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق بجامعة بغداد.

* ١٩٧٩ -١٩٨١ مـدرس القانـون ا}دني في كليـة الحقـوق بجـامعـة بغـداد وخـبيـر قـانوني في
وزارة العدل - اصـلاح النظام القانوني وخبـير في مشـروع قانون ا}عامـلات ا}الية لجامـعة

الدول العربية.
* ١٩٨١ محاضر في ا}عهد الوطني للادارة E.N.A على طلبة قسم القضاة في موريتانيا.

* ١٩٨٢-١٩٨٥ استاذ محاضر في معهد الحقوق والعلوم الادارية بجامعة عنابة - الجزائر.
* ١٩٨٥-١٩٨٦ مدرس القانون ا}دني في كلية الحقوق بجامعة ا}وصل.

* ١٩٨٦-١٩٩١ استاذ مشارك للقانون الخاص في كلية القانون بجامعة بغداد ومحاضر على
طلبة الدراسات العليا وا}عهد القضائي.

* ١٩٩١-١٩٩٢ استاذ القانون ا}دني ا}شارك - كلية الحقوق بجامعة مؤته في الاردن.
* ١٩٩٢-١٩٩٣ اسـتـاذ القـانون ا}دني ا}شـارك ونـائب عـمـيـد كليـة الحـقـوق بجـامـعـة عـمـان

الاهلية في الاردن.
* ١٩٩٤-١٩٩٧ استاذ القانون ا}دني ا}شارك ورئيس قسمي القانون العام والخاص في كلية

الحقوق بجامعة الزيتونة الاردنية.
* ٢٠٠١-٢٠٠٤ استاذ زائر في كلية القانون والفقه ا}قارن في لندن.

* القى العديد من المحـاضرات الاكادkية وفي مـختلف ا}واضيع القانونيـة والفقهية ومـا يتعلق
�سـتـقــبل العـراق في واشنطـن - مـعـهـد ا}شـاريع الامــريكيـة AEI وفي جـامــعـة جنوب
الد�ارك وفي جـامعـة لندن SOAS والقى العـديد من المحـاضرات في مـخـتلف ا}ؤyرات
الدولية عن حـقوق الانسـان والفيدراليـة والقضـية الكُردية ومسـتقبل العـراق في هولندا -

لاهاي والسويد والد�ارك ولندن وفرنسا والاردن وبراغ.
* نشر ١٤ مؤلفاً قانونياً في الجزائر والعراق والاردن والسويد.

* نشر ٣٠ بحثاً قانونياً في العديد من المجلات القانونية الاكادkية.
* مسـتشار قـانوني - نقابة المحـام� الأمريكية. وعـضو الهيـئة التـدريسية }عـهد CEELI في

براغ Prague التابع لنقابة المحام� الأمريكية.
* خبير في مجموعة عمل بناء الدkقراطية في العراق ا}شكّلة من وزارة الخارجية الأمريكية.
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